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مقدمة التحقيق 


الحمدٌ لله وحدّه. والصلاةٌ والسلامٌ على من لا نبيّ بعدّه؛ وعلى آله وصحبه 
ومن اتَبِعَ هديّه واستنّ بسنته إلى يوم الدين. 

وبعد. 

فهذه مساجلةٌ علمية» وردودٌ ومناقشاتٌ بين إمامين عظيمين من أثمةٍ الإسلام» 
وهما: الإمامُ العلامةٌ عبد الرحمن بن زياد الزبيدي اليمني (ته/1وه). والإمامٌ 
العلمُ المشهورٌ؛ خاتمةٌ المتأخرين؛ أحمد بن حجر الهيتمي المكي (ت؛ /اه). 

تدور هذه المناقشات في موضوع واحد هو (نفوذ تبرعات المدين الذي عليه 
ديون تستغرق ماله ولم يرح الوفاء من جهة ظاهرة(١"»‏ وتشمل هذه التبرعات الوقف 
والنذر والهبة والصدقة؛ كما سيأتي في محله. ولقد طال هذا النقاش وامتدٌ وتشعّبّ» 
وألف الفريقان في ذلك رسائل» وقد اشتملت هذه المساجلة على تحقيق أربع رسائل 
في هذا الموضوعء وهي كما يلي: 

ه وفيةالسدر هدي الاين زياا 

3 الفتح المبِينْ (لابن زياد). 
)١(‏ قولهم: يرجو الوفاء من جهة ظاهرة: خرج به ما إذا كان يرجو الوفاء من جهة غير ظاهرة بأن 


كانت متوهمة؛ كأن كان مترقبًا من أحد أنه يعطيه قدرًا يقضى به دينه صدقة ‏ فإنه حينئذ يحرم 
عليه التصدق بما عنده. انظر: «إعانة الطالبين» (؟: 15؟). 


+١ 2017هه‎ 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


٠‏ قرةٌ العين (لابن حجر). 

ه كشف الغطا (لابن زياد). 

وهي مُرئّبَةً حسب الترتيب الزمنيّ في تأليفهاء وقد ابتدأثُ هذه المساجلةً بتمهيد 
حول أدب الخلاف في ديننا الحنيف, ثم التعريف بمسألة النزاع» ثم أعقبتٌ ذلك 
بترجمة لابن زياد أطلتٌ فيها قليلا؛ لعدم شهرة ابن زياد كصاحبه» وبعدها ترجمة 
موجزة لابن حجرء وهو أشهر من نار على علم» ثم بينت سبب تأليف هذه الرسائل؛ 
وبينت موقف العلامة الزمزمي من هذه المسألة فقد كان ثالث الرجلين» وبعدها وصف 
النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق» وختمتٌ ذلك بعرض لمسألة النزاع عند المذاهب 
الأربعة» ثم سردت الرسائل الأربع مرتبة حسب تأليفهاء فأوّلها: (بغية المسترشدين 
في تحرير تبرع المدين)؛ وهي أول رسالة لابن زياد وأعقبها أيضًا برسالة أوسع منهاء 
وهي: (الفتحٌ العبيرةاء قم: (قرٌ العين) أذيى حجر ردًا غلى (يطيةٌ المسفرشدين) قم: 
(كشفٌ الغطا) لابن زياد ردًا على (قرةٌ العين). 

وقد وضعتٌ عناوين جانبية في ثنايا هذه الرسائل؛ تقريبًا للفهم؛ وتسهيلًا للبحث 
عن نقاط الخلاف والاتفاق» وختمت هذه الرسائل الأربع بفهرس للمصادر والمراجع 
وفهرس للموضوعات. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم؛ 
وأن يحشرني ووالدي وذريتي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولئك رفيقاء آمين آمين. 


مم و عدو ونوبو وبو ومست 


و 


تمهيد 
وفيه: أدب الخلافٍ في الإسلام 


حين شاء الله أن تكون هذه الشريعة خاتمة الشرائع» وأن تكون خالدة وصالحة 
أداةٌ أو خاصيّةٌ تمتاز بها عن غيرها من الشرائع الأخرى حنى تصبح باقية صالحة إلى 
أبد الحياة. 

تمثلت هذه الخاصّيّة في الاختلاف7' في المسائل الفرعية أو النصوص الظنية 
الدلالة؛ التي تختلف فيها الأفهامٌ والآرا؛ حسب استدراك العقول وقدرات الفهوم 
على اختلاف مشاربها العلمية والفكرية. 

فقد خلق الله الناس بعقول ومدارك متباينة» إلى جانب اختلاني الألسنة والألوانٍ 
والتصورات والأفكار» وكل تلك الأمور تفضي إلى تعدد الآراء والأحكام, وتختلف 
باختلاف قاتليهاء فاختلاف المدارك والعقول, وما تثمره نتيجة ذلك الاختلاف هو 
آية من آيات الله تعالى؛ كما كان اختلاف الألسنة والألوان آيةَ من الآيات البينات. 

ولقد قرر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ هذا الاختلاف الذي يعتبر ثروة 
ذهبية ومرونة في أحكام هذه الشريعة ممايدل على يسر الإسلام وسعة دائرته» وحديث 


)١(‏ الخلافٌ والاختلافٌ: يُراد به مطلقٌ المغايرةٍ في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف» 
وحقيقته: منازعةٌ تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل. انظر: «التعريفات». 
الجرجانى (ص١ .)3٠١‏ 
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الصلاة في بني قريظة مشهور وإقراره عليه الصلاة والسلام ‏ كلا الفريقين من غير 
تأنيب ولا تعنيف. سنة وطريقة متبعة» سار عليها الآل الأطهارء والصحابة الأبرار. 
ومّن بعدّهم من الأئمةٍ الأخيار. 

واعلمْ أنه لا يكون الاختلافٌ مشروعًا حتى يتوافر فيه أمران: 

الأول: أن يكون لكل من المختلفين دليلٌ يصمٌ الاحتجاحٌ به» فما لم يكن له 
دليل يحتج به سقطء ولم يعتبر أصلا. 

الثاني: ألا يؤدي الأخذٌ بالمذهب المخالف إلى محال أو باطلء فإن كان ذلك 
بطل بداهةً» ولم يسعْ أحدًا القولُ به بحال. 

فما توافر فيه هذان الشرطان فهو اختلافٌ مشروعٌ مقصودٌ للشريعةٍ الإسلامية, 
وهو مظهرٌ من مظاهر النظر العقليٌ والاجتهاد وأما فقَدٌ هذين الشرطين أو أحدهما 
فهو مظهرٌ من مظاهر التشنج والهوى والعناد» لاغير”"". 

ثم إنه إذا التزم الناس حدود اللخلافي وتأدبوا بآدابه» ظهرثُ ثمرته وأعطى أكلّه 
فمن هذه الكمرات أنه: 

١-يتيحٌ‏ التعرفٌ على جميع الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل رمى إليها 
بوجه من وجوه الأدلة. 

١‏ في الاختلاف المقبول رياضةٌ للأذهان وتلاقحٌ للآراء» وفتحٌ مجالات 
التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات التي يمكن للعقول المختلفة الوصولٌ إليها. 

*- تعدّدُ الحلول أمام صاحب كل واقعةٍ ليهتديّ إلى الحل المناسب للوضع 
الذي هو فيه بما يتناسب ويسر هذا الدين الذي يتعامل مع الناس من واقع حياتهم. 


.)٠١ انظر: «أدب الاختلافٍ في الإسلام»؛ طه جابر العلواني (ص؛؟‎ )١( 


لكنْ إذا جاوز هذا الخلافٌ الحدود والآدابَ التي يجب الحرصٌ عليها ومراعاتها 
فتحوّل إلى جدال وشقاق, كان ظاهرةً سلبية سيئةَ العواقب» وتحول ذلك الخلاف 
من وسيلة بناء إلى معول هدم. 

هذا ولم يزل الآئمة يختلفون في كثير من الأمور الاجتهادية» كما اختلف 
الصحابة والتابعون قبلهم؛ وهم جميعًا على الهدى مادام هذا الاختلاف لم ينجم 
عن هوّى أو شهوة أو رغبةٍ في الشقاق» فقد كان الواحد منهم يبذل جهده وما في 
وُسْعه ولا هدف له إلا إصابة الحق وإرضاء الله سبحانه وتعالى ولم يزل أهل 
العلم في سائر الأعصار والأمصار يقبلون فتاوى المفتينَ في المسائل الاجتهادية ما 
داموا مؤهلين» فيصوّبون المصيب ويستغفرون للمخطئ؛ ويحسنون الظنّ بالجميع» 
ويسلّمون بقضاء القضاة على أي مذهب كانواء ويعمل القضاة بخلاف مذاهبهم عند 
الحاجة من غير إحساس بالحرج أو انطواءٍ على قول بعينه» فالكل يستقي من ذلك 
النبع وإن اختلفت الدلائل» وكثيرًا ما يصدرون اختياراتهم بنحو قولهم: (هذا أحوطً). 
أو (هذا أحسنٌ)» أو (هذا ما ينبغي)... إلخ. 

فلا تضييقٌ ولا اتهام؛ ولااحجرٌ على رأي له من النص مستند. بل يسر وسهولة» 
وانفتاح على الناس لتيسير أمورهه'"". 
تعريفٌ مختصرٌ بمسألةٍ تبرع المدين: 

المقصودٌ بالمدين هنا: من عليه ديون تستغرق ماله ولم يرح الوفاء من جهة 


ظاهرة حالًا فى الحال» وعند حلول الأجل في المؤجلء ولم يُحجر عليه شرعًا(”2: أما 


.)١١5-1١1١68( انظر: «أدب الاختلافٍ في الإسلام», طه جابر العلواني‎ )١( 
. )7” © انظر: «قرة العين». ابن حجر الهيتمي (ص‎ )١( 


!ا ؟ 
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من حجر عليه بطلب غرمائه «الحجر على المفلس» فهذا لا خلاف بينهم على منعه 
من التصرف في أعيان أمواله وبطلان تلك التصرفات"". 

والمقصودٌ بالتبرع هنا: تمليكُ الأموال للغير بدون عوضء قبل الحجره سواءٌ 
كاذهذا التمليك .عن طريق الوقف أو الصدقة أو الهبة أو التذر. أو غير ذللك. 

ولم تكن هذه المسألةٌ محلّ نقاش كبير بين العلماء المتقدمين قبل ابن زياد 
وابن حجر رحمهما الله تعالى؛ في القرن العاشر الهجريء ولا يعني ذلك أنها غير 
موجودة: بل موجودة ولكن النضّ عليها ليس صريحًاء وإذا وَجدثٌْ بعض النصوص 
التي قد يؤخذٌ منها الصراحة فإنها قد تكون مؤولة» أو محمولةٌ على غير مسألة 
الخلاف. والذي حملنا على القول بهذا أن فقيهًا كابن الرفعة رحمه الله وهو فقيه 
المذهب؛ كان من أوائل من ذكر هذه المسألة وخرّجها على مسألة هبة الماء بعد 
دخول الوقت. ومقتضى هذا التخريج أن التبرعاتٍ باطلة؛ وتبعه غيره كالزركشي» 
والأذرعيء وغيرهماء فادعاءٌ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المسألة منصوصة في 
الأم وغيره؛ لا أظنه سديدّاء ولن تخفى هذه النصوص على من سبق من الفقهاء. 
فالخلافُ موجود. وأدلةٌ الفريقين معتبرة» ويبقى الترجيح فيها لأهل الترجيح؛ وعند 
حصول مثل هذه الوقائع فإن القضاءَ يحسم هذا الخلاف» وبذلك أفتى العلامة 
محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل (ت1719/8١ه).‏ كما في فتاويه التي اختصرها 
تلميذه محمد بن عبد الرحمن الأهدل في عمدة المفتي والمستفتي (ج04-8/:17), 
ونصٌ هذه الفتوى: (سئل رحمه الله تعالى: عن رجل مات عن أولادٍ وولدٍ أخ مثلا. 
فاسعرلى على مالهم برد الأ المذكور وأثلقه» ثم إنه تضرف في ماله الميختصى به 


بوقف ونحوه؟ 


(1) انظر: «منهاج الطالبين؛ النووي (ص77١).‏ 


ووقموم.وثوموثم.م.. م ماما ولعفاسة 


أجاب: تصرف هذا الشخص مبنيٌّ على الخلاف بين ابن حجر وغيره في مسألة 
تبرع المدين الذي لا يرجو له وفاءً من غير ما تصرف فيه, قال المناوي: التصرفات 
المالية كالوقف والصدقة إذا فعلها من عليه دين» هل يملكها المتصدق عليه؟ خرجه 
ابن الرفعة على هبة الماء من المتيمم بعد الوقت,. وقضيته أنه لا يملكه المتصدّق 
عليه» وانتصر له ابن زياد اليمني. وألنب فيه تليق وأطال فيه النقّسء قال الشيخ 
شهاب الدين: وعدم ملكه غفلة عن كلام الشافعي وأصحابه وألّف فيه تأليمّاء انتهى 
كلام المناوي قال شيخنا: ويظهر لي أن القاضي الشافعي الذي ليس بأهل للترجيح 
مخيّر بين القولين المذكورين فله القضاءً بأيهماء وما قضى به منهما نفد حكمه. فإذا 
ثبت لديه الدين وأن التصرف بالوقف وقع بعد لزوم الدين؛ فللقاضي إبطالٌ الوقتف 
أخذا بقول ابن زياد ومن تبعه» قاله شيخنا). 
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عرض موجَرَ للمسألة فى المذاهب الأربعة 


قبل البدء في عرض رسائل الفريقين في مسألة السجال الفقهيء أود أن 
أستعرض باختصار ما وقفت عليه من تعرض لذكر هذه المسألة عند بقية المذاهب 
الثلاثة» وأشير إلى مذهب الشافعية إشارة فقط. وأترك التفصيل فيه لهذه الرسائل. 
أولا: الحنفية”©: 

إن الإمام أبا حنيفة ‏ رحمه الله لا يرى جواز الحجر أصلًا؛ لأنه يرى أن 
في الحجر على المفلس إهدارًا لأهليته» وإلحاقه بالبهائم» وذلك ضرر فوق ضرر 
المال» فلا يحتمل الأعلى (وهو إهدار أهليته؛ وإلحاقه بالبهائم) لدفع الأدنى 

لكن المفتى به هو ما قاله صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن؛ وهو 
جواز الحجر على المفلسء متوافقين في ذلك مع رأي الجمهور من المالكية 
والشافعية والحنابلة”". 


)١(‏ انظر: عند الحنفية: «المبسوطا ))١514:75(‏ وابدائع الصنائع» ,)١59-:0(‏ و«فتح القديرا 
(75554:4). و«البحر الرائق» (6: 414)) و«تبيين الحقائق» (0: 7)» و«العناية شرح الهداية» 
(369:9). و«الجوهرة النيرة» .)558:1١(‏ 

.)7 :4( و«رد المحتار؛‎ ))١97 :0( انظر: «تبيين الحقائق؟‎ )١( 


كللحد 
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وأما التصرف قبل الحجر فهو نافذ عندهم, جاء في «تنقيح الفتاوى 
الحامدية» لابن عابدين ما نصه: (سثل في رجل عليه دينان» رهن بأحدهما دارًا 
ليس له غيرهاء ثم وقفها قصذا للمماطلة» وقيمتها تزيد على قدر الدينين» فهل 
ليس للقاضي تنفيذ هذا الوقف بمقدار ما شغل بالدين؟ 

(الجواب): نعم سئل في رجل صحيح مديون ديا مستغرقًا؛ إذا وقف وقمًا 
على جهة بِرّ لا تنتقطع؛ وسجله القاضي تسجيلا شرعيًا ثم مات؛ فهل ينقض 
وقفه لأرباب الديون أو لا؟ أجاب: حيث صار الوقف مسجلا شرعًا لا ينتقض 
لذلك؛ لأن الوقف تبرع ولم يشترط لصحته براءة الذمة من الدين المستغرق 
بالإجماع» هذا إذا لم يكن محجورًا عليه بسفه أو بدين على رأي من يراه. ولا 
يثبت الحجر إلا بالقضاء كما صرحوا به قال في «الإسعاف»: وإن لم يكن 
محجورًا عليه يعني المديون يصح وقفه وإن قصد به ضرر غرمائه)» اه.'''. 

لكن وجد من متأخريهم من أفتى بالبطلان» وعدم نفاذ. نحو وقف المدين 
في القدر الذي يتوقف عليه سداد الدين من ماله. فد سئل أبو السعود عن صحة 
تصرف من وقف على أولاده وهرب من الديون؟ فأجاب: بعدم صحته وعدم 
لزومه. وبمنع القضاء من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما يشغل الدين» وهذا 
النص كما في «العقودُ الدرّيّة» لابن عابدين: 

(لكن في معروضات المفتي أبي السعود: سئل عمن وقف على أولاده 
وهرب من الديون هل يصح؟ فأجاب: لا يصح. ولا يلزم؛ والقضاة ممنوعون 
من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين» اه. فليحفظ, فقد استدرك 


.)١١١:1( انظر: «تنقيح الفتاوى الحامدية»‎ )١( 


العلائي بما في المعروضات وأقره. وقد تبعه تلميذه العلامة الشيخ إسماعيل 
الحائتك» ففى «فتاويه» سئل فى رجل عليه دين لزيد وله دار ملك فقطء لا يفي 
ثمنها بقدر دينه» وليس له ما يوفي به دينه» فوقف الدار لمنع صاحب الدين؟ 
أجاب: ليس للقاضي أن ينفذ هذا الوقف ويجبر الرجل المزبور على بيعه ووفاء 
الدين» والقضاة ممنوعون عن تنفيذ مثل هذا الوقف. كما أفاده المرحوم المفتي 
الأعظم أبو السعود أفندي غمره الله بغفرانه. انتهى. 

فتحصل أن الخلاف موجود عندهم في الصحة وعدمهاء وإن كان الظاهر 
أن المفتى به هو الأول» والله أعلم. 
ثانيًا: المالكية': 


المالكية يقسمون الفترة التي تسبق حكم الحاكم إلى فترتين» ولكل منهما 
حكم يختلف عن الحكم الآخرء ففي الفترة الأولى: وهي الفترة الواقعة بعد 
إحاطة الدين بمال المدين» وقبل قيام الغرماء بطلب الحجر عليه» أي قبل رفع 
أمره للقاضى: لا ينفذ تصرفه في ماله بغير عوض فيما لا يلزمه. ممّا لم تجر العادة 
بفعله. كالهبة والصدقة والعتق والإقرار لمن يُنّهم عليه. أما تصرفه بالبيع والشراء 
فإنه نافذ ما لم يحابء ففي «البهجة شرح التحفة» ما نصه: (واعلم أن لمن أحاط 
الدين بماله ثلاثة أحوال: الأولى: قبل قيام الغرماء» فلا يجوز له تصرف في شيء 
من ماله بغير عوض؛ كالهبة والصدقة والعتق والإقرار لمن يتهم عليه)”'". 


025717 :0( انظر عند المالكية: «مواهب الجليل) (0: 17)؛ واشرح مختصر خليل للخرشي)‎ )١( 
و«الفواكه الدوانى» (7: 7179)) واحاشية الصاوي على الشرح اله غير ) (6: 48 7), و« ومنح‎ 


الجليل؟ (5: 8). 
)١(‏ انظر: «البهجة شرح التحفة) (؟: /841). 
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والفترة الثانية: وهي الواقعة ما بين رفع أمره للقاضي وقبل الحكم عليه 
ويدخل في ذلك عزم الغرماء على رفع أمره ولو لم يرفعوه إلى القاضيء ومما جاء 
في «البهجة شرح التحفة"»: (والحالة الثانية: بعد قيام الغرماء» وقبل حكم الحاكم 
بخلع ماله فلا يجوز له التصرف ببيع ولا بغيره. كما قال: وإن يكن للغرماء في 
أمره تشاور بأن قاموا عليه وأرادوا تفليسه. ولو لم يرفعوه للحاكم)0©. 


"رحدل 


والخلاصة أن المالكية يرون بطلانَ تصرفاتٍ المدين الذي استغرق ديئه 
ماله جميعّه قبل الحجرء إلا في البيع والشراء فقط. بشرط أن يكون ذلك قبل 
عزم الغرماء رفع أمره للقاضيء أما بعد العزم على رفع أمره للقاضيء أو رفعه 
بالفعل فإن جميع تصرفاته في ماله باطلة. 
ثالما: الشافعية0»: 
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أما الشافعية فقد حصل الخلاف بين فقهائهم في صحة التصرفات قبل 
ا لحجرء ولا سيما بين المتأخرين منهم؛ ومن أسباب هذا الخلاف اختلافهم 
في فهم نصوص الإمام الشافعي رضي الله عنه. والتي بعضها يصرح بالصحة 
والنفوذ. وبعضها يفهم منه البطلان» وأقتصر هنا على نصين للإمام الشافعى 
- رضي الله عنه ‏ في كتابه «الأم': أولهما يدل على الصحة. والثاني يفهم منه 
البطلان» قال الشافعي: (شبراء الرجل) وبيعة) وعتقه. وإقراره. وقضاوؤّه بعض 


.)50 :5( المرجع السابقء و«التاج والإكليل لمختصر خليل؟‎ )١( 

)١(‏ انظر: عند الشافعية: «روضة الطالبين» (5 : :.)١7177‏ و«أسنى المطالب» (7: :.)١187«‏ و«تحفة 
المحتاج» (1: 185) و(47:10): و«حاشية البجيرمي» (1: 88)» وبقية المصادر والمراجع 
الفقهية الشافعية الواردة في نهاية الرسالة. 


الغرماء دوق يعض : ات كله عليه» مفذسًا كان أو ظير مفلس: وذا دين أو غير 
[ذي دين ]» فى إجازة عتقه» وبيعه. لا يرّد من ذلك شىء» [ولا مما فضل] منه: 
ولا إذا قام الغرماء عليه» حتى يصيروه إلى القاضي». وينبغي إذا صيروه إلى 
القاضى [أن يشهد على أنه قد أوقف] ماله عنه أي حجر عليه”' -[فإذا] فعل» 


فهذا النص الأول من أقوى الأدلة التي استند إليها القائلون بالصحة 
والنفوذ ما لم يحجر عليه؛ وقد حمله القائلون بعدم النفوذ على أن نص الإمام 
هو في التصرفات الجائزة» وليست التصرفات المحرمة؛ التي يقصد منها 
الإضرار بالغرماء. 

وأما النص الثاني: فهو ما يفهم منه البطلان» قال في «الأم» في باب الجزية: 
(وإِنْ فلّسه لأهل دينه» قبل أن يحول عليه الحول» ضرب”" مع الغرماء بحصة 
جزيته لما مضى عليه من الحول» وإن قضاه الجزية دون غرماته كان له ما لم 
يَسْتَعْدِ عليه غرماؤه [أو بعضهم]؛ فإن استعدى عليه بعضهم فليس له أن يأخذ 
جزيته دونهم, لأن عليه حين استعدى عليه؛ أن يقف ماله إذا أقر به» أوثبت عليه 
ببينة» فإن لم يكن عليه بينة» ولم يقر واستعدى عليه» كان له أخذ جزيته منه 
دونهم. لأنه لم يثبت عليه حق عنده حين أخذ جزيته)”. 


فقوله: كان له مالم يستعد عليه.. إلخ» يفهم منه: أنه إذا استعدى عليه 


هابين الشرطتين تفسيريةاليسست من تضى #الاام4. 
(؟) «الأم» (5: 4 1). 

(*) أي: السلطان. 

(1) «الأم» (ه: *181). 
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الغرماء. أو بعضهم. فقن أو قامت بينة بالحق» أنه يمتنع تصر فه» وإيفاؤه بعضهم. 
وإن كان قبل ضرب الحاكم الحجر عليه. 

هذان نصان فقط من عشرات النصوص والأدلة التي سترد معنا في هذه 
الرسائل» فلا نطيل بذكر ذلك هنا. 
رابعًا: الحنابلة2"7: 

ولهم في ذلك قولان: الأول: صحة التصرف ما لم يحجر عليه» وإن 
أضر ذلك التصرف بغريمه. وهذا هو المشهور في مذهبهمء قال ابن قدامة في 
«المغنى»: (وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يقفه الحاكم فجائز)”""» وقال 
ابن مفلح في «الفروع»: (وتصرفه قبل الحجر عليه نافذء نص عليه» مع أنه 
يحرم إن أضر بغريمه)”". 

والقول الثاني: عدم الصحة. وهذه رواية عن الإمام أحمد. واختارها 
الشيخ ابن تيمية ‏ رحمهما الله فد ورد فى «الإنصاف» للمرداوي: (وإن كان 
له مال لا يفي بدينه» وسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه: لزمه إجابتهم. هذا 
المذهبء وعليه الأصحابء واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إن ضاق 
ماله عن ديونه. صار محجورًا عليه يغير حكم حاكم؛ وهو رواية عن الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله -.. إلخ) وقال بعد ذلك: (اعلم أنه إذا كان عليه دين أكثر 


,)0/9 :4( انظر: عند الحنابلة: «المغني» (5: 0854)) و#الفروع» (3148:5). و(شرح الزركشي»‎ )١( 
و«الروض المربع' (ه: الاا) و«شرح‎ .)581١ :5( و«الإنصاف»‎ .)"١١ :5( و'المبدع'‎ 
.)1915 :7( منتهى الإرادات!‎ 

)١(‏ (728:5) وانظر: «المبدع شرح المقنع» (41/:4؟). 

.)5598:5( )5( 


2# ا 625 


من ماله» وتصرفء فلا يخلو: إما أن يكون تصرفه قبل الحجر عليه أو بعده. 
فإن كان قبل الحجر عليه: صح تصرفه. على الصحيح من المذهب. نص عليه 
وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير منهم» ولو استغرق جميع ماله» حتى 
قال في المستوعب وغيره: لا يختلف المذهب في ذلكء وقيل لا ينفذ تصرفه 
ذكره الشيخ تقي الدين» وحكاه رواية والغقارت وسأله جعفر: من عليه دين 
يتصدق بشيء؟ قال: الشيء اليسير» وقضاء دينه أوجب عليه. قلت: وهذا القول 
فو الصواب» تخصوشًا وقد كترث حيل الناس, وجزم به في القاعدة الثالثة 
7 كنا 

ويقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله في «الفتاوى الكبرى» 
(8:6): (ومن ضاق ماله عن ديونه صار محجورًا عليه بغير حكم حاكم 
بالحجرء وهو رواية عن أحمذ). انتهى. 

فتلخص أن الخلاف موجود أيضًا عند الحنابلة» وربما صحح المتأخرون 
منهم عدم الصحة كما رأينا. 

وبعد هذه النقول التي أوردنا عن المذاهب الأربعة يتبين لنا أن الخلاف 
موجود في المذاهب الثلاثة ما عدا المالكية؛ فيظهر أنهم متفقون على البطلان» 
فبعض الحنفية» وجميع المالكية وبعض الشافعية والحنابلة يرون عدم صحة 
تصرف المدين قبل الحجرء ويعللون ذلك بتعلق حق الغرماء بأعيان ماله 
ولهذا حجر عليه الحاكم ولولا تعلق الح بالمال لم يكن للحاكم أن يحجر 
عليه» فصار كالمريض مرض الموت؛ لما تعلق حق الورثة بماله حجر عليه فيما 


.)187-1/1 :8( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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زاد على الثلث؛ لأن في تمكينه من التبرع بماله إبطال حقوق الورثة منه. وفي 
تمكين المدين من التبرع وغيره من سائر أنواع التصرفات إبطال لحق الغرماء 
والشريعة إنما جاءت لحفظ الحقوق» وسد الذرائع المؤدية لفواتهاء وهذا ما 
ذهب إليه العلامة ابن زياد رحمه الله» وانتصر له وأطال في الرد على من خالفه» 
كما سترى في هذه الرسائل إن شاء الله تعالى. 


1# 1 0 


ار وك 


ع 
الفصل الاول 
و 
ترجمة العلامة ابن زياد 
ر حمه الله 
وفيه عدة مطالب: 
المظلي: الآول: أسمة ونسيه وفولدة: 
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم. 
المطلب القالكة تدر لأقدريي والاققاء. 
المطلب الرابع: صفاته وأخلاقه. 
المطلب السادس: ثناء العلماء عليه. 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
المطلب التاسع: تلامذته. 


.1ه 


الفصل الأول 


حياته وفيها عدة مطالب 


اسمه ونسبه ومولده 


اسمه ود نسبه : 


: )20 1 اله 
اسمه: عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم''' بن علي بن زياد''' الغيثي 
المقصري ويعرف ب«ابن زياد اليمنى)7". 


)١(‏ رأيت في بعض تقاريظ علماء عصره على هذه الرسالة بدل إبراهيم (أحمد) هكذا: عبد الرحمن 
ابن عبد الكريم ابن أحمد بن زياد. وهو ما ذكره أيضًا صاحب «هدية العارفين» :١(‏ 048). 
)١(‏ ذكر العلامة الشرجي في كتابه: «طبقات الخواص» (ص١758)‏ (أن الفقهاء بني زياد لهم قرية 
في وادي رمع شمال مدينة زبيد يقال لها: (جلة بني زيادٍ) نسبة إلى جدهم., والفقهاء بنو زياد 
من العرب المعروفين بالمقاصرة؛ بطن من بطون عك بن عدنان). انتهى. 

(؟) انظر في ترجمته: «النور السافر»» العيدروس (ص١١4))»‏ واكشف الظنونٍ؛ حاجي خليفة 
(ص508. 1917/5)» واشذرات الذهب؛. ابن العماد :٠١(‏ 087). و«السنا الباهر؛. الشلى 
(صه ١‏ ه). و«الأعلامك. الزركلي (3: 06 وااعدية العارقين البخدادئ (11 4534 68 
و«معجم المؤلفين!؛ كحالة (8: 48١)؛‏ و«ايضاح المكنون! البغدادي (*: 37 38 1م #لاء 
ل اهل :لهل ول كل 14 الا 55.41١0‏ 604 ). و(خلاصة الخبر 
عن بعض أعيان القرنين العاشر والحادي عشر (ص0178-8177), و«مصادر الفكر الإسلاميٌ؛. 
اللحجاعي (إضضيبا؟7): 


قل 


٠١ 8 


نسبه: يعود نسب الشيخ -رحمه الله إلى المقاصرة وهم: بطن من بطون عك 
ابن عدنان» أو علق بين عدقاق91, 


مولده: 


4 هه . 


ولد رحمه الله في شهر رجب الحرام سنة (0٠٠4ه)»‏ على رأس القرن في 


مدينة زبيد'"". 
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.)15١51:7( انظر: «معجم البلدانٍ والقبائل اليمنية»» المقحفي‎ )١( 
.)4١ ٠ انظر: «النور السافر»؛ العيدروس (ص‎ (2) 


ا ا اك ال 6 ل 924 2-42 4 6 ا ا 6 ل و وس ص و لت ا 0 


المطلب الثاني 
نشأته وطلبه للعلم 


نشأته: نشأ الإمام ابن زياد في مدينة زبيد العامرة» وكانت ‏ زبيد يومها ‏ قبلة 
للدارسين» ومنارة علم يفد إليها الطلاب من جميع أنحاء اليمن؛ بل ومن خارجه. 
طلبه للعلم: 

حفظ القرآن عن ظهر الغيب على والده ثم ابتدأ بدراسة «الإرشاد)''2 في 
الفقه على العلامة: محمد وأخيه أحمد ابني موسى الصّجاعي”" كما تتلمذ على يد 
- شيخ الإسلام_أحمد المزْجّد”" صاحب «العبّاب»!؟)» وشيخ الإسلام أبي العباس 


)١(‏ الإرشاد في فروع الشافعية لشرف الدين: إسماعيل بن أبي بكر بن المقريء اليمنيء الشافعي؛ 
المتوفى: سنة »8١7‏ اختصر فيه: «الحاوي الصغير'؛ للقزويني. انظر: اكشف الظنونٍ»؛ حاجي 
خليفة »)١:1(‏ و«الفوائد المكية». السّاف (ص١7١).‏ 

)١(‏ الضجاع: قرية خاربة في وادي رمّع؛ شمال مدينة زبيد. انظر: «طبقات الخواص'؛ الشرجي 
(ص١78)»‏ و«معجم البلدان والقبائل اليمنية»؛ المقحفي :١(‏ 447)) وستأتي ترجمة محمد 
في مبحث شيوخ المؤلفء أما أحمد فلم أقف له على ترجمة إلا ما ذكره عنه المؤلف في 
رسالته بقوله: (الشيخ العلامة مفتي المسلمين؛ شهاب الدين؛ أحمد بن موسى الضجاعي..) 
كما سيأتي في آخر الرسالة؛ وقد ذكرتٌ هناك بعضًا من تراجم علماء هذه الأسرة. 

(*) ستأتي ترجمته قريبًا في مشايخ المؤلف (ص47). 

(:) (العباب المحيط بمعظم نصوص الأصحاب) اختصره مؤلفه من الروضة للإمام النووي؛ - 
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مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


أحمد بن ا 3 لطت الكري الطُنبّداوي”'" لازم مجلسه عشري٠‏ 1-8 وعشيى وأذن 
لد الااءة 5 57 / ب 56 يك 6 
قي فتاء فى حياته. وصحح له فتأويه ويعض رسائله. وبه نت ح واتمم حا ل 
يا * 0 3 27 5 كك 
في التفسير والحديث والسير على الإمام الحافظ الضابط: وجيه الدين بن الديبع7© 
وعلى الفقيه: موسى بن عبد اللطيف المْشَدع”*. 
ل عا يوق .1 ا هرة ا يقد ايه ره ل و ىاو #2 واب 
وأخد في الغرائض على ١!‏ لشيخ العلامة واد زمانة و مسح مسيو جح أوانه: اله اليى 
٠ ,‏ (6 د ١‏ ءا - 5 5 
الغريب الحنغي '. وأخذ في الأصول على الغقيه العلامة الزاهد العارف بالله المفنن 
جمال الدين يحيى قبيب" '. وأخذ العريية عن الفقيه الصالح الفاضل المقرئ: محمد 
3 (ففى 
ثم في سنة (957ه) حج إلى بيت الله الحرام. وزار قبر النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم 0 واجتمع بغصَلاء الحرمين» ودرس في الحرمين بمخضر من أعيان 


البلدتين الشريفتين كمفتي الحجاز: شيخ الإسلام عبد العزيز الزَّمرّمِي وأمثاله. 


- وشرحه ابن حجر فى الإيعاب غير أنه لم يكمله. انظر: «كشف الظنون». حاجي خليفة (7: 
5 و«الغوائد المكيةك. القاف (ص١17).‏ 

.)7 ستأني ترجمة مشايخ المؤلف في مبحث خاص (ص4‎ )١( 

(1) ملازمته لمجلس شيخه الطنبداوي عشرين سنة ذكرها هو بنفسه في نهاية هذه الرسالة. 

(*) ترجمته في مشايخ المؤلف (ص' 4). 

(:) لم أقف له على ترجمة. 

)0 ترجمته في مشايخ المؤلف (ص؟ ؟). 

)١(‏ ترجمته في مشايخ المؤلف (ص45)؛ وقد تصحف الاسم في «النور السافر» إلى «قتيب». 

00 ستأني ترجمته في مشايخ المؤلف (ص 4)؛ وقد تم تصحيفٌ الاسم في «النور السافر» إلى 
«اللحياني؟. 


بالإفتاء» وليرضى الله عنى» فوجدت خصلتين: رجعتٌ إلى بلدي واجتمعت 7/ 
0 : 

بوالدي)"''» وعمّر بعد ذلك» واشتغل بالإفتاء من سنة (/915ه) بعد وفاة شيخه: 07 

أبي العباس الطَنْبّداوِيء وكان يقول: أرجو أن ألقى الثالثة» وماذلك على الله بعزيز”''. 0 


.)5١١ص( «النور السافر»‎ )١( 
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مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


١ بيد‎ 


المطلب الثالث 
2 


ولما مات شيخه (الطَبْبّداويٌ) لطيو للتدريمس والإفتاء استقلالّاء وصقت 
ودرّس الفقه بالجامع الكبير بزبيدء وبمدرسة «الوهّابيئّة2304) و(الأشرفيّة»229, 
و«الواثة ثقيّة76" من مدارس زبيد» ودرّس الحديث بجامع «الباشا مصطفى التّشّار اد 


)١(‏ تسمى هذه المدرسة باسم «المدرسة المنصورية»» بناها الملك المنصور عبد الوهاب بن داود 
ابن طاهرء وقد أمر بعمارتها في شعبان سنة 4 414ه والظاهر أنها كانت قائمة قبل ذلك؛ وإنما 
أمر بتجديدها كما ذكر ذلك السخاويء حيث قال في ترجمةٍ على بن محمد بن عيسى بن عمر بن 
عطيف العدني: إنه درس في المدرسة التي جددها عبد الوهاب بن طاهر. انظر: «الضوء اللامع»؛ 
السخاوي (5: 4): و«المدارس الإسلامية في اليمن». الأكوع (ص 78”). 

(1) تُسمى هذه المدرسة: (مدرسةٌ جهة دار الدَمْلُوة)؛ وكانت تقع جنوب مدرسة الميلين: ابتتتها 
(نبيلة) ابنة السلطان الملك المظفرء ووقفت عليها أوقافا تقوم بكفاية القائمين عليهاء ورتبت 
فيها مدرسًا في الفقه ومعيدًا وإمامًا ومؤذنًا وقيمًا وطلبة علم وعلماء وأيتامًا يتعلمون القرآن 
رحمها الله. انظر: «المدارس الإسلامية في اليمن»؛ الأكوع (ص95١).‏ 

(؟) وتسمى هذه المدرسة أيضًا ب«المدرسة النورية» وابتنتها «ماء السماءً» ابنة السلطان الملك 
المظلقر» بجوار عكزل ألعيها الملك الوائق نيت إليه» ورتيت قتلك فيها إنآثاه ومؤذتاء 
وقيمّاء ومعلمّاء وأيتامًا يتعلمون القرآن وغير ذلك ووقفت عليهم من أملاكها ما يقوم 
بكفايتهم رحمها الله. المصدر السابق (ص١١35).‏ 

(:) (مصطفى النشار) كان سرَّاجًا عند دخول السلطان سليم إلى مصرء واختار الإقامة بها حين عاد - 


بريد أيضي]ة, 
الأوقات التى يدرّسٌ فيها: 


كان تدريسه في الأسبوع: | لسيت والأحد والثلاثاء والأربعاء. وله درس في 
الحديث بمنزله بعد صلاة العصر جميع الأسبوع معدا الجمعة'". 


تدريسّه الحديث: 


وفي شهر رجب وشعبان ورمضان يُقرأ عليه ١صحيحٌ‏ البخاري» بالجامع 

0 و 

المظفري بزبيد؛ بحضرة الجم الغفير من العلماء والطلبة وغيرهم» بايديهم النسخ 
العديدة نحو الأربعين نسخة. وبين يديه هو «فتح الباري»7". 


كانت طريقته أنه: يجمع الدَّرّسةَ؟» على درس واحد من أول النهار إلى مضي 
ربعه يذكر الدليل والعلة وما تفهمه العبارة ومايّرد عليهاء ومن وافق ومن خالف في 


- السلطان سليم إلى بلاده؛ وترقى حتى صار كاشفًا بمصرء ثم ولي أمر الحجاج وكان إذا وقع 
في يده سارق أو قاطع طريق نشره فسمي (مصطفى النشار)» تولى إيالة اليمن سنة 141 4ه 
والإيالة: لفظ تركي يعني المنطقة أو المحافظة_وحُمدت سيرته» وهو أول من أطلق عليه لفظ 
(الباشا) في اليمن» واستمر واليًا على زبيد وضواحيها وبنادرها ثم عُزل ثم أعيده وله مساجد 
ومدارس في اليمن وغيرهاء توفي في تعز سنة 145177ه وقيل: /14571ه ودفن بمدرسته بزبيد. 
انظر: «المدارس الإسلامية في اليمن»؛ الأكوع (ص 846”). 

.)5١7؟ص( «النور السافر»‎ )١( 

(؟) «النور السافر؛ (ص؟7١5).‏ 

(5) (المصدر نفسه)» و«فتح الباري» لابن حجر العسقلانيّ غنيٌٌ عن التعريف. 

(4) جمع دارس. 
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مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


" لحد 


المصنفات والفتاوي والتُكت” والحواشى» وتحضر فى الدرس الكتب المبسوطة» 
تورِدُ عليه الطلبة الأبحاثٌ والإشكالاتٍ؛ فما رأى من صواب قرره. وما لا فلا. 

ويطُول المجلسٌ بالمناظرة بين تلامذته وفي البحث عن القواعد وعبارات 
الأصحاب”"؛ وريما كان يجلس فى المجلس من أوله إلى آخره على مسألة واحدة» 
وربما قام الشيخ من مجلسه وإشكال المسألة ما ارتفع. فيَحِلّهِ في مجلس آخر لأنه 
كان وقافًا عند الإشكالاتء وربما تمر أيام في تحقيق مسألة» وهو في الحقيقة تدريس 
المتعب لاقناى» أنه كاز يقول وحم الله ب(آنا درس الماحت ل ك1 
تصّدره للفتارى: 

ورصة إلية الققاورى المقكلة مد ولد السرمين الشريقين رارض الهند والسيفج 
وحضرموت ومن بلده زبيد. وقد كان لا يَعْجَل بالإجابة» بل يفتّش الكتب ويجتهد 
وَلايّمَلَه وإذاعلم أن لأحد عليها كلام أوعلى نظيرها يطلبه» ولا يكتب عليها حتى 
يقفَ عليه ويبحث فيها مع أصحابه وغيرهم من أهل المذهب. ويأمرهم بالتفتيش 
والاجتهاد. ووأعيل ما عند كلّ واحد وينازله على فهمه» ويبيحث معه فود ماقة 


)١(‏ الشّكْنهُ: هي مسألة لطيفة أرجت بدقةٍ نظر وإمعان من: نت رُمحه بأرضء إذا أثَر فيها 
وسميت المسألة الدقيقة: نكتة؛ لتأثير الخواطر في استنباطها. انظر: «التعريفات», الجرجانى 
.)555:١(‏ 

(؟) قال ابن حجر الهيتمي كما نقله عنه في «مطلب الإيقاظِ» للعلامة عبد الله بن حسين بلفقيه: 
(والأصحابٌ: أي أصحابٌ الشافعيّ الذينَ سلكوا طريقته في الاجتهاد وقلّدوه... إلى أن قال: 
لكنْ غلب استعمالهم كالمتقدمين فيمن قبل الشيخين ‏ أي النووي والرافعي -)؛ ونقل عنه 
أيضًا: (أن الأصحاب قد صبطوا بالزمن وهم من قبل الأربعمئة» وأما مَن بعدّهم فيسمّون 
بالمتأخرين). انظر: «مطلب الإيقاظ؛ (ص؟77١1175-1).‏ 

(*) انظر: «النور السافر»؛ العيدروس (ص؟١‏ 4). 


ويقبل ما يُقبّلء ويّدأبُ في ذلك ويدأب معه الطلبة» وإذا كانت المسألة مشكلة جدًا 
أو مهمة؛ جمع عليها كلام المتقدمين والمتأخرين» وكتب عليها مؤلفًاء وسيأتي ذكرٌ : 
هذه المؤلفات؛ وكثيرٌ منها عبارة عن فتاوى سيل عنها فألّف فيها رسالة. 1 

وكل ماسيق شتدمع الاسدياة واتعر للب والقيهل والقحص والسمعدواليتاكرة 
والمنازلة والقبول والرد هو من الورع والاحتياط في الدين فرحمه الله. وإيانا 
والمسلفية 2 


مقدمة التحقيق 
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)١(‏ انظر: «النور السافر'. العيدروس (ص ١1١‏ 4 ) وما بعدها. 
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كلك 


المطلب الرابع 
صفاتّه وأخلاقه 


كان الإمام ابن زياد رحمه الله_آية في الزهد والورع والاستقامة وحسن الخلق» 
والبعد عن الدنياء عاش عمره ملازمًا لبيته ومسجده. لا يخرج إلا لصلاته وتدريسه. 
منقطعًا عن الناس محبويًا إليهم تزدحم الناس للسلام عليه بعد صلاة الجمعة» وتقصده 
العلماءً والكبراءٌ والأمراءٌ والوزراءٌ والفقراءً والأغنياءً إلى منزله لطلب دعائه. 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


وكان مسموع الكلمة لا ترد شفاعته. كما كان سريع الدمعة» مجاب الدعوة» 
وما جالسه أحد إلا واستفاد منه وتعلم وتأدب واتعظ. 

وكان شديد التأليف بين الطلبة يؤدبهم بلسانه وحاله؛ ويرّهُدهم في الدنياء 
ويكره لهم الاشتغال بهاء ويزجرهم عن مجالسة الجهال وأهل الأهواء؛ ولا يرضى 
لهم الترشح لوظائف الأحكام والأوقاف. ويأمرهم بالتحلي بحلية الكمال» ويحثهم 
على الاشتغال بالعلم ومطالعة الكتب المبسوطة؛ ولا يرضى لهم بالاقتصار على 
المختصرات ويستعين بهم على المشكلات المدلهمة» وما ذلك إلا لتأليف قلوبهم 
وإلا فهو من الراسخين» رحمه الله0". 

ِل ذات اليد: لقد كان رحمه الله من الفقر على جانب عظيم؛ بحيث لا 
يملك إلا شيئًا يسيرًا من الكتبء وكان غالب أوقاته ‏ كما كان يخبر عن نفسه أنه 


)01( انظر: «النور السافر»؛ العيدروس (ص ١7‏ 5.» وما بعدها). 


يصبح وليس عنده قوت يومه. وهو مع ذلك لا يترك التدريس» ويسعى بعد تمام 
الدرس في تحصيل قوت يومه؛ وأخبررحمه الله أن امرأته وضعت ليلة ولم يكن 
عنده مما يُعمل لذات النفاس ولولدهاء حتى عجز عن المصباح في تلك الليلة وباتوا 
كيلا 


كف بصره: في سنة أربع وستين وتسعمئة أي - قبل وفاته بأحد عشر عامًا - 
نزل في عينيه ماء فقكف بصره فاحتسب ورضي”") 

وجاءه قَذّاح7" فقال له: أنقسْك ويصطلحٌ بصركء وقال بعض أهل الثروة: 
ا ا 
في إبطاله). 


ومع ذلك لم يفقد شيئًا من أحواله؛ بل استمرٌ على عادته في التّدريس والإفتاء 
والتصنيف, يأمر ولده بالمَمْشء ويشير إلى المظان©) ويقرأ عليه فيقرّر الحكم. 
وإذا ورد عليه سؤالٌ قُرئ عليه؛ فيتأمله ثم يأمر من المظان وإسماعه إياهاء فينزل 
السؤال على ذلك ثم يأمر بالكتابة» وألّف مؤلفات وهو في حالة العمى. وقد قُرئت 
عليه فتاواه الشهيرةٌ؛ قرأها عليه أحد تلامذته فصححها وأمر بحذف بعضها0©. 


.)1١7ص( انظر: «النور السافر»» العيدروس‎ )١( 

(0) فى مسند أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنهب يرفعه إلى النبي كله قال: «يقول الله: من 
أذهبتُ حبيبتيه» فصبر واحتسب. لم أرضّ له بثواب دون الجنة'» وهو صحيح على شرط 
الشيخين. انظر: «مسند الإمام أحمدا برقم (/76901). 

فر في الأسطان العرب»: «قَدَحْتَ العينَ إذا أخرجت منها الماء الفاسد) . مادة (قَدَحَ). 

)0( مَظِنَّةٌ الشيء : موضعٌه ومألفه الذى يُظن كونه فيه والجمع: المظانٌ. انظر: : «الضّحاح"»» 


الجوهري» مادة: ظَن). 
)0( انظر فى كل ذلك: «النور السافر»؛ العيدروس ( ص ؛ ١‏ 5» وما بعدها). 


ولا -- به 
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المطلب الخامس 


شيو خه 


فمن شيوخه الذين تخرج بهم: 

-١‏ أحمد بن الطيب بن محمّد بن عبد العزيز الطْنْبّداوي البكري الصديقىٌ 
الشافعيّ (/1/-94/8ه)؛ شهابٌ الدين؛ شيخ الإسلام؛ تفقه بالنور السمهودي", 
والقاضى أحمد المزجدء والكمال الرداد”"؟ والجمال القماط””. 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


(1) علي بن عبد الله بن أحمد السمهودي القاهري؛ نور الدين؛ أبو الحسن (4 5/-1١9ه).‏ له عدّة 
تآليف منها: #جواهر العمدَينٍ في فضل الشرفين»» وحاشية على «الإيضاح» فِي مَنَاسِك الحج؛ 
وغيرها. انظر: «الضوء اللامع»» السخاوي (5: 255/8-7546. و«النور السافر» العيدروس 
(ص4ه-98). 

(؟) موسى بن زين العابدين؛ أحمد بن موسى بن أحمد البكري الصديقي الزبيدي؛ كمال الدين 
الرداد» المعروف بابن الزين اليماني (4717-847ه»).» تفقه بالعلامة الطيب الناشري. وعمر 
الفتى» وغيرهمء روى فقه الشافعي من طرق العراقيين والمراوزة عن الإمام: علي بن عطيف 
نزيل مكة» من تلامذته: ابنه المحقق فخر الدين أبو بكر وأبو العباس الطنبداوي. وشرعياة 
له من المؤلفات: «الكوكب الوقاد شرح الإرشاد؛. وله شرح صغير على «الإرشاد» لكنه لم 
يظهر وقيل: إن الشرح الصغير هو مسودة الكبير» وله «فتاوى» جمعها ولده المذكور ورتبها 
ترتيبًا حسنًا وزاد عليها بما لا غنى عنه. انظر: «الضوء اللامع»» السخاوي .)177:1١(‏ و«النور 
السافر»» العيدروس (ص55١-2158»‏ و«البدر الطالع» الشوكاني (؟: 311 7). 

(*) محمد بن حسين بن محمد بن حسين القماط الزبيدي؛ جمال الدين (/07-87وه). ولد - 


وأخذ عله خلقٌ كثيرون منهم: ‏ وفي مقدمتهم ‏ شيخ الإسلام ابن زياد // 
(المؤلف). فقد انتفم وتخرّج به. 


“للد 


وكان_رحمه الله مفرطً الذكاء. صافيّ الخاطرء نقيّ الذهن ألمعيّاء مسددا في 
فتواه وبحوثه. قال تلميذه الشيخ: صالح النمازي” في ثبته المسمى «النورٌ اللائح»: 
(ومن عجيب ما سمعته منه أنه قال: طالعت جميع «الإيضاح شرح الحاوي)29) 


مقدمة التحقية 


- بزبيد واشتغل فِيها بالعلم ولازم القاضي العلامّة الطيب النَاشِرِيَ صاحب الإيضاحء والعلامة 
عمر المّتى» والفقيه كمال الدّين مُوسى الضجاعيء وول قَضاء عدن سنة ناث وثمانين» وَلم 
يزل قاضيًا بها إلى سنة تسع وتسعينء ثم عاد إلى زبيد فدرّس وأفتى وتخرج به جمع غفير» ولم 
يكن له يد في غير الفقه رحمه الله. انظر «النور السافر»» العيدروس (ص77)., و«مصادر الفكر 
الإسلاميّة: الحبشي (ضص» 017). 

)١(‏ صالح بن صديق النّمازي ‏ بالنون والزاي - الخزرجي الأنصاري الشافعي رحل إلى زبيد 
فأخذ عن جماعة من علمائهاء منهم: العلامة عبد الرحمن بن علي الديبع ثم عاد الى وطنه 
مدينة صبيا فلم يطب له المقامٌ بها فرحل إلى حضرة الإمام شرف الدين ولازمه وحضر 
مجالسه. له كتبء منها «الفريدة الجامعة في العقيدة النافعة» خ ويسمى (النمازية)» منظومة 5 
العقائد “717 بِينَاه في الأزهرية» و«القول الوجيز في شرح أحاديث الإبريز خ في التيمورية. 
انظر: «البدر الطالع»؛ الشوكاني (1: 7585). و«الأعلام»» الزركلي (7: 197). 

)١(‏ اسمه: «إيضاح الفتاوي في النكتٍ المتعلقةٍ بالحاوي'؛ ثلاثة مجلدات» مخطوط: جامعة 
صنعاء بخط قديم يعود إلى زمن المؤلف وله صورة في دار الكتب المصرية خ سنة ١‏ /ا/ه. 
انظر: «كشف الظنونٍ»» حاجي خليفة ))577:١(‏ و«الخزائن السنية»» المنديلي (ص35). 
وامصادر الفكر الإسلاميً'؛ الحبشي (ص176)» وقد وهم بعضهم فنسب الإيضاح لحمزة 
الناشريء وأحال إلى: البدر الطالع» والأعلام» وشذرات الذهبء وليس فيها شيء مما ذكر 
وسبب وهمه هذه العبارة في الشذرات في ترجمة حمزة الناشري: أخذ الفقه والحديث عن 
العلامة قاضي القضاة الطيب بن أحمد الناشري؛ مصنف «الإيضاح على الحاوي»؛ فظن أن 
الإيضاح له وليس كذلك بل هو لشيخه. 


"1 [ي_ .ذه . 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


١ فيد‎ 


للقاضي الطيب الناشري''' في ليلة واحدة» وهو مجلدان ضخمان. قال: وعلقت 
من كل باب فائدة» وهذا خرق عادة بلا شك. وأخبرني صاحبنا الفقيه الصالح 
عبد الوهاب بن عبد المؤمن الخولاني”: أنه سمعه يقول: كانت الفوائد التي 
كتبتها تلك الليلة» ثلاثة كراريس)(", وكان يقول: (قراءتي للإرشاد سبع مرات 
وما صح لي إلا في المرة السابعة) مع أنه كان يحفظه*”؟؟. من مصنفاته: شرح 
العريماتي أريع مجلدات "دول على اللعيايبءة حار قيةاعلقها على تييكته وأقردها 
بعض تلامذته في كراريسء وله: وقيوقة الأمينٍ فيمن يُقبل قوله بلا يمين»2"9, 


)١(‏ محمد الجمال بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد الله الناشري اليمني. ويعرف بالطيب (87/ا- 
#لاانضا نثقه بأبيه وسمع الحديث من مه الموكق علي: والمجد اللغري؛ والنقيس الغلوي؛ 
وابن الجزريء وغيرهم. أفتى وهو ابن عشرين سنة» ولي قضاء الأقضية بزبيد. وإليه اتتهت 
رياسة الفتوى والأحكام؛ وكثرث تلامذته وانتشرت فتاواه قال السخاوي: وهو وأبوه وجده 
وجد أبيه وولده علماء وثَلَّ أن يق ذلك. انظر: «الضوء اللامع»؛ السخاوي (94/8-1910/:5؟), 
و«الأعلام»» الزركلي (0: 4 *7). 

(1) ترجم له الدكتور الشميري في موسوعته (الأعلام؛ فقال: (عاش وتوفي في بلدة (وصاب): 
غرب مدينة ذمار» فقيه. شافعي المذهب. كان عليه مدار أهل (وصاب».؛ ذ في الفتوى. وحل 
المشكلات. قتله الأمير العثماني (أمرزة بن نصوح)» بسبب أن أهل بلدة 55 أعلنوا 
تمردهم على العثمانيين؛ فجاءهم الأمير المذكور بجيش كبير» وأوقع بهم الهزيمة؛ وقتل 
منهم عددًا؛ كان بينهم الفقيه (الخولاني). 

(”) انظر: «نبذة من النور اللائح»)؛ النمازي (ق 7)؛ مخطوط. 

(5) انظر: «النور السافر؛؛ العيدروس (ص5١7-١١731).‏ 

(0) ذكر تلميذُه العلامة ابن زياد أن هذا الشرحَ قد غسله المؤلف بالماء؛ كما أخبره بذلك أحد 
خواصٌ طلبة الشيخ. 

() طبع بتحقيق الأستاذ الباحث عبد الله الحبشي. ا الثقافي بأبو ظبي. انظر: «مصادر 
الفكر». الحبشي ١(‏ : 4 ؟) طبعة أترىء وقد تسب هذا الكثاب لأكثر من مؤلف. وقد طبع 
أخيرًا بتحقيق أحمد فواز الحُمَيّر منسوبًا لمؤلف آخر. 


و 
و«التبيان فيما علق بمعيار الميزان»» و«فتاوى» مشهورة» وغيرها”'. 


١‏ أحمد بن عمر بن محمد الزبيدي اليمني؛ الشهير بالمزْجّد؛ شهاب الدين؛ 
وصفي الدين؛ أبو السرور (/970-8141ه). أحد المحققين المعتمدين» والعلماء 
المشهورية: 

ولد رحمه الله بقرية «الزيدية»('' ونشأ بها وحفظ «جامع المتغصر اك ؟ 
وتتلمذ على يد الشيخ أبي القاسم بن محمد بن مريفد”*»» ثم انتقل إلى بيت الفقيه 
ابن عجيل 0. 


-1١5ص( و«النور السافر»» العيدروس‎ »)١7154 انظر: «الضوء اللامع»؛ السخاوي (؟:‎ )١( 
.)77 و«مصادر الفكر الإسلامى»؛ الحبشى (ص؟‎ »)”٠ 

(؟) شُميت باسم قبيلة «الزيدية» إحدى فروع قبائل عك الي استوطتتهاء وهي تقع قرب وادي 
سُرُدُْد في بطن تهامة غرب اليمن» وتبعد عن محافظة الحديدة قرابة 4" كيلا. انظر: امعجم 
البلدانٍ والقبائل اليمنية»» المقحفي :١(‏ 7/88). 

(؟) «جامع الومشتصي ات في فروع الشافعية»» للشيخ: كمال الدين» أحمد بن عمر بن أحمد بن 
مهدي النشائي المدلجي المصري الشافعيء المتوفى: سنة /اهلاه. انظر: «كشف الظنون»» 
حاجي خليفة (1: */01). و«الخزائن السنية»؛ المنديلي الإندونيسي (ص47). 

(5) لم أقف له على ترجمة. 

(5) مدينة من أعمال محافظة الحديدة ‏ غرب اليمن ‏ تبعد عنها 77 كيلًا تقريبّاك تنسب للفقيه: 
أحمد بن موسى بن علي بن عجَيل اليمني» أبو العباس (04٠540-7ه).‏ العلامة الزاهد الورع 
المجمع على ولايته وفضله. كان عارفًا بالفقه والأصول والحديث والنحوء حكي عنه كثير من 
الكرامات الظاهرة؛ له اعتراضات على المهذب. والتنبيه والكافي في الفرائض»ء وله كتاب جمع 
فيه مشايخه وأسانيده في كل فن. انظر: «مرآة الجنان»؛ اليافعي (4: :)١77-١6/‏ و«طبقات 
الخواص»» الشرجي (ص/1ه-54)؛ واشذرات الذهب؛. ابن العماد (؟: 144)) وامعجم 
البلدانٍ والقبائل اليمنية»» المقحفي (7: ١‏ 1717). 
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فأخذ فيها على شيخ الإسلام: إبراهيم بن أبي القاسم جعمان'''» والطاهر بن 
أحمد بن عمر جعمان”» وأخذ أيضًا عن القاضى عبد الله بن الطيب الناشري”", ثم 


ارتحل إلى زبيد واشتغل فيها بالفقه على العلامة أبي حفص عمر الفتى!'' وغيره» 


٠١ 2ه‎ - 


ولد ببيت الفقيه موسى ابن عجيل؛ قال السخاوي: (كان من أذكياء العالم» جَيِّد النظم والنثر» 
وبلغني أنه كتب على بلوغ المرام لشيخنا أي ابن حجر العسقلاني ‏ شيئًا شبه الشرح؛ ولكن 
لم أقف عليه ولم أسمع به منه» وإنما أعلمني به غيره؛ وأما الرياسة والسؤدد والجاه العريض 
والتفات السلطان فمن دونه إليه» فلم يكن من يشاركه فيه» بل كان فردًا في ذلك لا ترد شفاعته). 
انظ : «الضوء اللامع»» السخاوى »)١11/:1(‏ و«مصادر الفكر». الحبشى (ص؟ 6). 
6 يِ را العحيسي رص 
(؟) محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن جعمانء المعروف بالطاهر (0-815٠9ه)‏ الإمام 
| العلامة الولي الصالحء ولد ببيت الفقيه ابن عجيل؛ ودرس «التنبيه؛ وحفظ «البهجة» تفقة 
| يد بعض مشايخ بني جعمانء وكان عابدًا زاهدًا متجرداء وقد انتفع به جماعة من أشهرهم ابنه: 
أحمد. مفتى زبيد. انظر: "الضوء اللامع»؛ السخاوي (1: 71). 
() عبد الله بن الطيب محمد بن أحمد بن أبي بكر الناشري اليماني» عفيف الدين» قاضي القضاة 
(8779ه-887ه) حفظ «الشاطبية»» و«ألفية ابن مالك». و«الحاوي». وقرأ السبع على 
العلامة: عثمان الناشري» ثم لازم والدم. فقرأعليه «الحاوي»» وسمع منه «التنبيه)» و«المنهاج», 
| و«الروضة»» وقرأ عليه مؤلفه الشهير: «إيضاح الفتاوي» واستمر على القضاء حتى مات 
| رحمه الله. انظر: «الضوء اللامع»؛ السخاوي (5: 58). 
ا 
ا 
| 
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(:) عمر بن محمد بن معيبد الزبيدي اليمني؛ سراج الدين؛ أبو حفص (١١/-/8/17ه).‏ ولد بزبيد 

ونشأ بهاء وتتلمذ على الفقيه محمد بن صالح. والشرف بن المقريء استقر بقرية المشراح. 

ظ وانتفع به في الفقه أهل اليمن طبقة بعد طبقة حتى صار غالبهم من تلامذته» من مصنفاته: 

ْ «مهمات المهمات». و«الإبريز في تصحيح الوجيز»؛ و«الإلهام لما في الرّوض من الأوهام»؛ 

ظ وأفرد زوائد الأنوار على الروضة وسماه «أنوار الأثوارة: وكذا فعل في جواهر القمولى وسماه 

| «جواهر الجواهرا؛ وغيرها من المصنفات النافعة. انظر: «طبقات صلحاء اليمن»؛ البريهى 
(ص4١”7),‏ و«الضوء اللامع» السخاوي (5: 178-1195 ). 


وأخذ الحديث عن الحافظ يحيى العامري”, وتفقه به خلائق كثيرون» منهم 
أبو العباس الطُّنْبَّدارِ ي» وشيخ الإسلام ابْن زياد والحافظ الديبع؛ والعلامة محمد 
ابن عمر بحرق2(2 وصالح النمازي. وغيرهم. 


له المصنفات الشهيرة من أعظمها: «العبابُ المحيطٌ بمعظم نصوص الشافعيٌ 
والأصحاب» الذي اشتهر فى الآفاق. 


وقد اعتنى به العلماء شرحًاء كالعارف بالله شيخ الإسلام أبي الحسن البكري7) 


)١(‏ يحيى بن أبي بكر بن محمد العامري الحرضي اليماني؛ أبو زكريا (415-"91/ه)؛ محدث 
اليمن وشيخهاء تفقه بأبيه وغيره» من مؤلفاته: «بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير 
والمعجزاتٍ والشمائل»»؛ و«التحفة الجامعة لمفرداتٍ الطب النافعة»» و «الرياض المستطاية»)» 
و«غربال الزمانٍ في التاريخ والتراجم»)» وغيرها. انظر: «الضوء اللامع», السخاوي :١٠١(‏ 
0 و«البدر الطالع»» الشوكاني (1: 7917): واهدية العارفين»» البغدادي (7: 0179). 

(؟) محمد بن عمر بن المبارك الحميري الحضرمي؛ جمال الدين» المعروف ب: بَحْرّق 
(859ه-90ه)ء من الأئمة المتبحرين» والعلماء الراسخين» اشتغل بالعلوم؛ وتفنن 
بالمسرضرو تيري لله ارك لكوي أي ضوع كار مراك يننا لسار البو 
في اختصار الأذكار النووية)ء و(١م+‏ مختصر الترغيب والترهيب» للمنذري. و«الحسام المسلول 
على منتقصي أصحاب الرسولٍ)» وغيرها. انظر: «الضوء اللامع»؛ السخاوي (8: 81؟), 
و«النور السافر»؛ العيدروس (ص؟١؟١-١١1).‏ 

(؟) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد؛ أبو الحسن البكري الصديقي (99/-9617ه)؛ 
مفسر؛ متصوف مصري؛ من علماء الشافعية» مولده ووفاته بالقاهرة» كان يقيم عامًا بمصر 
وعامًا بمكة» من مشايخه شيخ الإسلام: زكريا الأنصاري؛ من مصنفاته: «تسهيل السبيل» فى 
تفسير القرآن» ويسمى ١تفسير‏ البكريّ»» واشرح العباب» للمزجد. واشرح منهاج النوويٌ» 
و«تحفة واهب المواهب في بيانٍ المقاماتٍ والمراتب» في التصوف. و«الدرة المكللة في فتح 
مكة المبجلة» نظمء و«عقد الجواهر البهية في الصلاةٍ على خير البرية»؛ و«إرشاد الزائرينَ - 


ا مقد 
المحة 


مة الد 
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شرحه بشرحين صغير وكبير» وشرحه شيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيتميء إلا أنه 
5 لميتم بل قارب ثلث الكتاب؛ ومن مصنفاته: «تجريدٌ الزوائد وتقريبٌ الفوائد)"") 
0 في مجلدين جمع فيه الفروع الزائدة على الروضة غالبًاء وكتاب اتحفة الطلاب 
5 ومنظومة الإرشاد)”"' في خمسة آلاف وثمانمئة وأربعين بيتك و«فتاوى» جمعها 
ولده القاضي العلامة حسين بن أحمد المزجد”"» وله غير ذلك. ومناقبه كثيرة» 
وترجمته طويلة أفردها بالتصنيف حفيده القاضي: أبو الفتح بن الحسين المزجد في 
جزء لطيف سماه: مُه الأحباب في مناقب صاحب العباب»)!؟. 
وجيه الدين أبو محمد عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني العبدري العلامة 
المحدث (444-85ه)نشأفي حجر جده لأمه. حيث إن والده قد غاب في نفس 
00 السنة التي ولد فيها. 
أخذ العلم عن غير واحد من أشياخ عصره. فحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين» 
ثم أخذ في علم العربية وعلم الحساب والجبر والمقابلة والمساحة والفرائض والفقه. 
وانتفع في كل علم منهاء ثم قرأ «الزيّدا في الفقه على الشيخ العلامة الصالح: تقي الدين 
مفتي المسلمين أبي حفص عمر بن محمد الفتى بن معيبد ‏ رحمه الله قراءة بحث 
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لحبيب رب العالمين»؛ وغيرها. انظر: «السنا الباهر/ الشلي (ص0370378-175), و«الكواكب 

السّائرة»» الغزي (7: 194): وفيه أن اسمه علي. 

)١(‏ مخطوط فى مجلدين بدار الكتب المصرية (9: ؟). «مصادر الفكر»؛ الحبشي (ص7717). 

0( قوط بدار اكب المضرية (5): (المسندر تلسة) 

() أبو الفنتم حسين بن أحمد بن عمر المزجدء من أعيان القرن العاشر وفاته سنة ١9/1ه‏ انظر: 
«مصادر الفكر)؛ الحبشي (ص 584 )) والكتاب: مخطوط بمكتبة الغزي بزبيد (المصدر نفسه). 

(5) انظر: «النور السافر»» العيدروس (ص171-"177)) و«الكواكب السائرة»؛ الغزي (7: -١١14‏ 

6 » وامصادر الفكر الإسلامي»؛ الحبشي (ص”777). 


ا بسن - ان و يا ا م د يت ا كي ل نما نا دأ ع مم حي عدثي عبكن 


وتحقيق وفهم وذلك سنة 441ه يقول عن نفسه في كتابه ابغيةٌ المستفيد»: غاب 
والدي عن مدينة زبيد في آخر السنة التي ولدت فيهاء فلم تره عيني قطء ونشأت في 
حجر جدي لأمي العارف بالله العلامة الصالح: شرف الدين أبي المعروف إسماعيل 
ابن محمد بن مبارز الشافعي ‏ رحمه الله وانتفعت بدعائه في أوقات الاستجابة 
وغيرهاء وأخذ عن العلامة نور الدين الفخري”' والخطيب كمال الدين الضجاعي”" 
والقيس العلوي” والمقرى قسى النون السورى ىن اتوي" 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(؟) لعله: كمال الدين موسى بن عبد المنعم الضجاعيء توفي سنة 4 ٠‏ 4ه بعد طول مرض» ودفن 
إلى جانب قبر جده الصالح الفقيه علي بن قاسم الحكمي. انظر: «النور السافر»» العيدروس 
(ص١7)‏ و«شذرات الذهب) .)7511١(‏ 

(*) سليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي بن عمر بن نفيس الدين؛ الزبيدى التعزي الحنفي» ويعرف 
بنفيس الدين العلوي نسبة إلى علي بن راشد شيخه. (878-1/40ه) أخذ عن والده. والشماخي 
وعلي بن راشد والمجد صاحب «القاموس» وغيرهم: وأجاز له البلقيني وابن الملقن والعراقي 
والهيتمي والمناويء وبرع في الحديث. وصار شيخ المحدثين ببلاد اليمن وحافظهم» وأخذ 
عنه الناس طبقة بعد طبقة» وارتحلوا إليه من الآفاق» وتتلمذ له مالا يحيط به الحصرء له كتاب 
الأربعين. انظر: «الضوء اللامع»» السخاوي (7: 759)» و«البدر الطالع»؛ الشوكاني :١(‏ 
6" », و«فهرس الفهارس»» الكتاني (؟: .)48٠‏ 

(4) محمد بن محمد بن محمد بن علي» شمس الدين؛ المعروف بابن الجزري (1/81- 177/ه) 
ولد بدمشق ونشأ بهاء أخذ الفقه عن الإسنوي والبلقيني والبهاء السبكي» والحديث عن 
العماد بن كثير وابن المحب والعراقي. تفرد بعلم القراءات في جميع الدنياء ونشره في كثير 
من البلاد. وكان أعظم فنونه وأجل ما عنده؛ من مصنفاته: «النشر في القراءاتٍ العشر ا و١غاية‏ 
النهاية في طبقاتٍ القراء». انظر: «الضوء اللامع»؛ السخاوي (9: 8 , و«البدر الطالع»» 
الشوكانى (؟7: /78). 

(6) انظر: (بغية المستفيد)» ابن الديبع (ص١77).‏ 


“رحدل 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


]ا 


ورحل أي ابن الديبع إلى بيت الفقيه ابن عجيل لزيارة الفقهاء بني جعمان. 
فأخذ عنهم في الفقه والحديث. 


وممن انتفع بهم وتخرج على أيديهم الإمام المحدث: زين الدين أبو العباس 
أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي27", أخذ عليه في علم الحديثء فقرأ عليه 
صنعة التصنيف والتأليف. 

وحجَّ ثلاث مرات وفي المرة الثالثة سنة (48957ه)» التقى في مكة بالشيخ الحافظ 
المحدث شمس الذين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المصري”' فصحبه 
وانتفع به وقرأ عليه كثيرًا من كتب الحديث, وكان يجله ويقدمه على سائر الطلبة. 


من مؤلفاته: «تيسير الوصول إلى جامع الأصول)”" مجلدين» و«مصباح 


)١(‏ أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف بن أبي بكرء الزين الشرجي الزبيدي اليماني» المحدث» 
الحنفي أحد أعيان الحنفية» (897-4315ه) ولد بزبيد» ومات أبوه وهو حمل قفسمي بد 
سمع من سليمان العلوي وابن الخياط وابن الجزري وغيرهم, له مؤلفات منها: «طبقات 
الخواص». ومختصر صحيح البخاري «التجريد الصريح»؛ و«نزهة الأحباب» في مجلد 
كير تضمن أشياء كثيرة من أشعار ونوادر وملح وحكايات وفواتد. انظر: «الضوء اللامع؛؛ 
السخاوي (1: 15؟) و«الأعلام» الزركلي (1: 431). 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر السخاوي القاهري الشافعي (8171/-907ه) 
بلغ عدد مشايخه أربعمئة شيخ. ولازم الحافظ: ابن حجر وانتفع به وتخرج به في الحديث؛ من 
مصنفاته: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»؛ وافتح المغيث بشرح ألفية الحديث»» و«اشرح 
التقريب» للنووي في مجلد, وغيرها. انظر: ترجمته لنفسه في «الضوء اللامع» (: 837-1) 
و«النور السافر»؛ العيدروس (7-40؟) و#البدر الطالع»؛ الشوكاني (؟: .)1817/-١185‏ 

(؟) اختصر فيه جامع الأصول لابن الأثير طبع في الهند سنة 1781 ه وسنة ١ه‏ وطبع في 
القاهرة سنة 1177١‏ ه. 


المشكاة»”''؛ واشرح دعاء ابن أبي حربة2”"'» وكتاب «غاية المطلوب وأعظم المنّة 
فيما يغفر الله به الذنوبء. وتوجب به الجنة)2"7, وابغية المستفيد في أخبار مدينة 
زبيد»”*'؛ واقرة العيون في أخبار اليمن الميمون»”*» وغيرها من المؤلفات النافعة 
المحققة» ولم يزل على الإفادة والتدريس وملازمة بيته ومسجده يدرس الحديث 
إلى أن توفي» رحمه الله"). 

4 - جمال الدين محمد بن موسى بن عبد المنعم الضجاعي ابن الشيخ 
(كمال الدين المتوفى ‏ أي الوالد ‏ سنة 5 ٠4ه).ء‏ كان الشيخ جمال الدين أحد 
المدرسين بمديئة زبيد وكان فقيهًا عالمًا فاضلاء توفي بزبيد يوم الخميس الثاني من 
شهر صفر سنة 94757ه ودفن بها بعد صلاة العصر من ذلك اليوم عند أبيه وجده بعد 
أن صلي عليه بمسجد الأشاعر» وكان له مشهد عظيه”". 

5 -شهاب الدين أحمد بن موسى بن عبد المنعم الضجاعي وقد نسب له المحقق 
الحبشي مؤلفًا بعنوان: القول الممطور عن نقل عناء المحجور (في الزراعة)0. 


»)450( مخطوط بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة (؟5/حديث)» وأخرى بالأحقاف برقم‎ )١( 
.)5١ص( وباتافيا (51). انظر: «مصادر الفكر؛؛ الحبشي‎ 

(؟١)‏ اسمه : «كشف الكربة في شرح دعاءِ أبي حربة» خ الجامع الكبير بصنعاء "ا مجاميع» وكذلك 
المكتبة الغربية» كتتب حديثة وثالثة بالأحقاف خ سنة 55١١ه‏ برقم 51/4١‏ مجاميع. 'مصادر 
الفكرا؛ الحبشي (ص1777). 

() مطبوع (المصدر السابق). 

(4) رثَّبهِ على أقسام حسب الدول التي حكمت المدينة» طبع بتحقيق عبد الله الحبشي ١0٠5١ه.‏ 
«مصادر الفكرا (صض١‏ 0 ه). 

(5) مطبوع بمكتبة الإرشاد صنعاء ٠ ١‏ ٠م.‏ 

6 انظر: «النور السافر»» العيدروس (ص854؟516-1). 

(1) انظر: المصدر السابق (ص/اه .)١168- ١‏ 

(8) انظر: العيدروس (ص١ 4١‏ والكتاب مخطوط سنة 44١١ه‏ جامع صنعاء (غربية 514 
مجاميع): انظر: «مصادر الفكر الإسلامي» (ص١77).‏ 


مقدمة التحقيق 


٠١ هه‎ 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


|] 


١‏ محمد بن أحمد بن حسن مفضل الملحاني, (... -918ه) مقرئ اليمن 
على الإطلاق» رحلت إليه الطلبة من الآفاق» مع المشاركة في كل فن» أخذ عن 
جماعة من الفضلاء وأساطين العلماء كالإمام محمد بن اب بكر بدير2» وأخذ 
عنه جمع كثير» منهم: شيخ الإسلام ابن زياد. وأحمد بن يحيى الشاوري. وعلي بن 
يحيى الأكوع وغيرهم؛ له في القراءات مصنفات منها: «العقد الفريد والدَّرٌ النضيد 
في رواية قالون بالتجويد»؛ و«المطالب السَّنِيّةَ في شرح الذَّرّة المُضِيّة في قراءة 
الثلاث المَرْضِيّةَ)؛ وغيرها”"'. 


الصديق الغريب الحنفي: الفقيه الصالح العالم: أبو بكر الصديق بن عمر 
الغريب الزبيدي بلدّاء الحنفي مذهبّاء كان - رحمه الله وَرِعَا زاهدًا مُحََقَا في علم 
الفرائض والحساب والجبر والمقابلة» وفي هذا الفن قرأ عليه المؤلفء يقول تلميذه 
العلامة صالح النّمازي: (لازمتّه عشر سنين فلو أقسمت أني ما سمعته يتكلم بما 
يؤذي عه بن شك هذه المدة عا ميضى ونث توفي ليلة الجمعة لخمس بقين من 
جمادى الآخرة سنة 4 8وه(0. 


)١(‏ جمال الدين محمد بن أبي بكر بن بدير ... -/9017ه)ء انتهت إليه الرئاسة في القراءات السبع» 
وتوفي عن تسعين سنة متمتعًا بسمعه وبصره وعقله وجميع حواسه. انظر: «النور السافرا؛ 
العيدروس (ص4١2).‏ 

(؟) انظر: «زبيد مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ»» الحضرمي (ص7171-9575), 
و«مصادر الفكر»؛ الحبشي :١(‏ 37) طبعة أخرى. 

إفرة يقصد بالكاتيين: «الملكين الموكلين بكتابة أعمال ابن آدم). 

(5) أقول: هذا هو العلم النافع وهؤلاء هم العلماء الربانيون الذين قال الله فيهم: ©إِنَمَا يخس أللَهَ من 
عبَادِِ الْلَوًا4 [فاطر: 18]. 

(0) انظر: «النور اللائح» (ص 250» و«النور السافر' (ص١١4).‏ 


4 جمال الدين يحيى قبيب: الفقيه النحوي اللغوي المنطقي المتكلم يحي 
ابن عبد الرحمن بن قُبَيْبٍ ‏ بضم القاف والتصغير_العُسْلقي الزبيدي؛ عماد الدين» 
أحد شيوخ المؤلف في علم الأصول كان رحمه الله زاهدًا ورعاء توفي منتتصف 
المحرم سنة 978ه(2"2. 


أ 1 4 
36 3 3ت 


.)4١١ص( «النور اللائح؛ (ص58). و«النور السافر؛‎ )١( 


. هه‎ 11٠ 
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مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


تيا العلماء عليه 


وصفه العلامة ابن حجر الهيتمي بقوله: الإمام العالم العامل» والهمام الحجة 
القدوة الكامل» مفتي زبيد المحروسة. بل واليمن بأسره... إلخ". 

ويقول العلامة مفتى عصره أحمد بن عبد الرحمن الناشري”'؛: (قال العلامة 
محمد بن أبي القاسم جعمان: مؤلفات ابن زياد أكثر تحقيقًا من كتب ابن حجر 
البيدي )7 

قال عنه العيدروس في كتابه «النور السافر»: (شيخ الإسلام. مفتي الأنام» علم 
الأئمة الأعلام» محرر المذهب. وطرازه المذهّبء أستاذ المحققين» سراج الظلمة. 
ناصر السنة المحمدية بالحجج السنية والبراهين المضية...)!؟. 


)١(‏ «قرة العين؛ (ص3"5). 

)ه١٠١71-‎ ...( أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الناشري. شيخ الإسلام؛ صفي الدين‎ )١( 
كان إمامًا في العلم مجتهدًا في العمل ناصحًا لعباد الله حريصًا على إفادته وتفهيمه. من أجل‎ 
-776 تلامذته: السيد أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل. انظر: «نفحة المندل؛. الأهدل (ص‎ 
5؛» وهتحفة الدهر في أنساب السادة بني بحر'. الطاهر البحر (ص7”4). وفيه أن وفاته‎ 
كانت سنة (77١1١ه).. والله أعلم.‎ 

(") انظر: «النور السافر» (ص" ١‏ 5). 

.)51١(رظنا‎ )5( 


ووصفه العلامة المؤرخ الشلَّي في كتابه (السنا الباهر) بقوله: (العارف بالله 
تعالى.... الإمام الهمام؛ شيخ العلماء الأعلام؛ عمدة أهل عصره وزمانه» ومفيد أهل 

١ 5 :‏ 
وقته وأعجوبة أوانه...)2©20. 0 
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أ 

)١(‏ انظر: «السنا الباهرا (ص5 .)6٠‏ ظ 
| 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


1 


المطلب السابع 


مؤلفاته 


كان ابن زياد رحمه الله مع اتساعه في العلم وتبحره في أغلب الفنون إلا أنه 
لم يوجد له كتاب أطلق فيه عنان قلمه''' سوى فتاواه الشهيرة'"". 

فمؤلفاته ‏ رحمه الله أغلبها رسائل مختصرات وهي غاية في التحقيق. وهي 
واحدة حسب علمي القاصر'"- وإليك ذكر هذه الرسائل: 

1-إتحاف السالكين الأخيار بحكم التصفيق في الأذكارة؟؟, 

"'- إثبات سنة رفع اليدين عند الإحرام والركوع والاعتدال والقيام من اثنتين!”. 

الأجوبة المحررة على الأسئلة الواردة من يلاد المهرة9”. 


للف انظر: «السنا الباهر»؛ الشلي ( ص6٠‏ 6). 

)١(‏ تصدر قريبًا بإذن الله. عن دار الفتح للدراسات والنشر؛ء ضمن سلسلة (ديوان الفتاوى). 

إفرة رأيت أخيرًا طبع رسالة: «تحذير أثمةٍ الإسلام من تغييرٍ بناء ابيب الحرام»؛ طبعته دار البشائر 
الإسلامية ١4‏ ١7م.‏ 1 

5( أفاد الحبشي بأنه مخطوط في المتحف البريطاني 864 أخرى. «مصادر الفكر» (ص/7”7). 

)(ه( انظر: «مصادر الفكر»» الحبشي (ص71787). و«شذرات الذهب». ابن العماة ):. :١‏ وها 
وفيهما: (والقيام من الركعتين) وما أثبته هو من المخطوط نفسه وهو الموافق لما في «إيضاح 
المكنون؛ (*:737). 

)١(‏ خ سنة 4ه بجامع صنعاء أوقاف 7١7‏ مجاميع؛ «مصادر الفكر؛ (ص7378). ودار الكت 
المصرية برقم ١814‏ مجاميع. وانظر: «إيضاح المكنون». البغدادي (7: 4؟), 


5- الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية(©. 

5 الآدلة الواضحة في الجهر بالبسملة وأنها من الفاتحة» وهو كتاب حافل 
مشتمل أيضًا على مناقب الأئمة الأربعة والتقليد وأحكام رخص الشريعة'". 

1 إسعاف المستفتي عن قول الرجل لامرأته أنت أختي”". 

'- الإفهام في أن دم الرمي لايسقط بالضرر الخاص والعاه”». 

8 -إقامة البرهان على كمية التراويح في رمضان” . 


)١(‏ خ جامع صنعاء 713731 (مصادر الفكر» (ص273128) ودار الكتب المصرية برقم 5 © مجاميع. 

(؟) انظر: «السنا الباهر» (ص ١٠5‏ 5). واخلاصة الخبر» (ص074). قلت: وقد جعله الحبشي 
في مصادره كتابين: الأول في الجهر بالبسملة» والثاني في المناقب» وأشار لوجود الثاني 
بقوله: خ جامع صنعاء الأوقاف /78817, «مصادر الفكر» (ص 0 ومثله ابن العماد في: 
«الشذرات» (١١٠7:1هه))»‏ وجعله العيدروس في «النور السافرا (رص6١5))‏ وتبعه البغدادي 
في «ذيل كشف الظنون» (: 07) كتابًا واحدّاء وهو ما وقفت عليه في إحدى رسائل 
المؤلف. وهي رسالة (إثبات سنة رفع اليدين..) التي سبق ذكرها وفي آخرها يقول ‏ رحمه 
الله : (وقد كنت وقفت على مؤلف لبعض فضلاء الحنفية في إنكار الجهر بالبسملة» فكتبت 
رسالة في إثبات الجهر بهاء وقررت الأدلة الصحيحة في ذلك» فلما هممت بإبرازها خفت 
ثوران الطغام من جهال أتباع المذاهب» وسوء عقيدتهم في الأئمة الذين اجتمع العلماء 
أنهم على هدى من ربهم» فقسمت الرسالة المذكورة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: في 
بعض مناقب الأئمة الأربعة» والقسم الثاني: في جواز تقليد كل منهم في جميع مذهبه أو 
في بعضهاء القسم الثالث: في إثبات الجهر بالبسملة» هذا حاصل ما اشتملت عليه الرسالة 
وسميتها بالأدلة الواضحة في الجهر بالبسملة وأنها من الفاتحة). اه. 

() خ أحقاف حضرموت /5١‏ امصادر الفكر» (ص37/8) ودار الكتب المصرية برقم 4 8 مجاميع 
«السنا الباهر»؛ الشلي (ص ه ٠‏ 5)) واإيضاح المكنون» (1: 1/4)» وخلاصة الخبر (ص 4 07). 

(4) خ أحقاف حضر موت 11"4 مجاميع؛ انظر: 'مصادر الفكرٍ الإسلاميّ» الحبشي (ص/77). 

(5) خ جامع صنعاء 313717 «مصادر الفكر» (ص317/8)» وانظر: االسنا الباهر»؛ الشلي (ص 5 ٠‏ 5), - 


4-إيراد النقول الذهبية” ''عن ذوي التحقيقة في «أنت طالق على صحة البر اءة) 
من صيغ المعاوضة ل١‏ ال ل 2 


١١-الإيضاح‏ والتكميل ويسمى: اكشف الغطاعما حصل في تبرع المدين من 
اللبس والخطا)(”". 


١١-إيضاح‏ الدلالة في أن العداوة المانعة من قبول الشهادة تجامع العدالة”". 


-١١‏ إيضاح النصوص المفصحة يبطلان تزويج الولي الواقع على غير الحظ 
والمصلحة. 


١‏ بحث في الأمور التي يقوم السكوت مقام النطق0©. 


5 وال 


2 والإيضاح المكنون» (*: ١٠١ا/ل‏ وقد ذكره صاحب الستتا الباهر باسم: (إقامة اليرهانٍ على 
جماعةٍ التراويح في رمضات). 
)١87 :*(‏ (الذهبية)» وفى «مصادر الفكر» (ص23795): إيراد النقول المذهبة عن ذوي 
التحقيق في أنت طالق على حصة البرا من صيغ المعاوضة لا التعليق. 

)١(‏ خ جامع 5 مجاميع أخرى بنفس المكتبة برقم 7" مجاميع «مصادر الفكر؛ (صة737): ودار 

| الاي ع سس ا سه رساي براي 

ْ تناولت مسألة تبرع المدين والتي نحن بصدد الكلام عن ثلاث رسائل منها 5 

(:) خ جامع صنعاء ء الغربية 5١‏ 6 مجاميع» #مصادر الفكر (ص51/8)» ودار الكتب المصري برقم 
5" مجاميع؛ واسمه في النور السافره١‏ 4 هكذا: (إفصاحٌ الدلالةٍ في أن العدالة المانعة عن 
الشهادة بجامع العدالة)» ولا شك أنه خطأ وتحريف قد يكون من المطبعة نفسهاء وما أثبته هو 
من عنوان الرسالة المخطوطة وهو ما في «السنا الباهر! (ص 5 .25٠‏ و«إيضاح المكنون» (5: 
65 » واخلاصة الخبر) (ص؟ 07). 

(5) خ جامع "لا «مصادر الفكر» (ص379). ودار الكتب المصرية برقم 5 18 مجاميع. 

(7) خ ضمن مجموعة بجامع صنعاء برقم ,»٠١ ١1‏ (مصادر الفكر» (ص37/8). 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


١ 5‏ بغية المسترشدين في تحرير تبرع المدين""» (وهي إحدى الرسائل التي 
نتناولها). 


6 بغية المشتاق إلى تحرير المدرك في تصديق مدعي الإنفاق(©. 


7 تبريد الأكباد عند فقد الأولاد0". 
-12 عا 3 ه 20 
١‏ تحذير أئمة الإسلام من تغيير بناء المسجد الحرام'*'. 
تحرير المقال في حكم من أخبر برؤية هلال شوال"2. 
4- شد اليدين على دفع ما نُسب إلى الزهري في حديث ذي اليدين7. 


)١(‏ «مصادر الفكر» (ص7178). والأزهرية/ القاهرة »)7801١1(‏ وهي نسخة كتبها العلامة: أحمد 
ابن قاسم (العبادي) قبل سنة 9947ه. وانظر: «السنا الباهر»؛ الشلي (ص”٠١5).‏ واخلاصة 
الخبر» (ص ه 07). 

(0)خ الأحقاف 178 مجاميع» وأخرى 11/5 مجاميع» «مصادر الفكرا (ص7318)» ودار الكتب 
المصرية برقم 4 8" مجاميع. وانظر: «السنا الباهر»؛ الشلي (ص ه ٠‏ 268 ولم يذكره الحبشي 
بهذه الزيادة» وكذلك العيدروسء وإنما ذكراه «بغية المشتاق فى تصديق مدعى الإنفاق»» 
وهذه الزيادة التي أثبتناها هي على غلاف الرسالة المذكورة بحوزضاء وغى كلك فى #الستنا 
الباهر) (صه 50). و«اخلاصة الخبر» (ص؟ 87). 

(*) خ سنة 211457 ومنه نسخة في مكتبة جدة 717 5. انظر: (مصادر الفكر» (ص/717). 

62 اخ جامع /7797» «مصادر الفكر» (ص77/8)» ودار الكتب المصرية برقم 4 8" مجاميع؛ طبع أخيرًا. 

)0( خ جامع صنعاء 21704 مصادر الفكر» (ص/7777)) خ دار الكتب المصرية برقم 4 © مجاميع . 
وانظر: «النور السافر؛ء العيدروس ( ص5 »)5١‏ و«السنا الباهر». الشلي (ص 5 58٠‏ )» وحاصله: 
وسيوب الإقطار على من أخير يرؤية عيلال سنواك إذا اعتقد صدق المخير» وحصل بينه وبين 
العلامة إسماعيل العلوي في هذه المسألة منازعة وألف العلوي كتابًا في عدم الجواز لكن 
وافق ابن زياد أهل اليمن ومكة ومصر وغيرهم. انظر: «النور السافر» العيدروس ( ص4١‏ 4). 

)١(‏ خ دار الكتب المصرية برقم 4 8! مجاميع. وانظر: «السنا الباهر» الشلي (ص ه ٠‏ 0)) و«خلاصة 
الخبر» (ص؟ 87). 


. هه‎ ٠ 


مقدمة التحقيق 


ه١‎ | 


٠ ١‏ الالجواب المقين عن السؤال الوارد من البلد الأسيء0؛, 
١ ١‏ الجواب المحرر في أحكام المنشط والمخدر”". 
9 1" حل المعقود في أحكام المفقود(". 
1" خلاصة الفتح المبين في أحكام تبرع المدين». 
5 7 الرد على من أوهم أن ترك الرمي للعذر يسقط الدم*©. 
رسالة في القات والكفتة والقهوة والبن وجميع المخدرات المباحة 
والمكروهة”". 
7 سمط اللآل في كنْبٍ الأعمال!". 
١‏ الفتاوى» وتسمى: الأنوار المشرقة في الفتاوى المحققة”. 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


)١(‏ خ جامع صنعاء أوقاف 1 مجاميع؛ «مصادر الفكر» (ص2778)؛ ودار الكتب المصرية 
٠" © 5‏ مجاميع. وانظر: «إيضاح المكنون» (9: 0177/7. 

(0) خ دار الكتب المصرية 5 6" مجاميع» ألفه سنة 94159ه. وانظر: اكشف الظنون» (508:1). 
وذيله: «إيضاح المكنون)» (*7: 3737/7). 

() خ دار الكتب المصرية 4ه" مجاميع. وانظر: «السنا الباهر»؛ الشلي (ص5 250 و«إيضاح 
المكنون»؛ البغدادي (: 4117 )» ولخلاصة الخبر) (ص5؟ 01). 

(5) خ دار الكتب المصرية 5 ©" مجاميع. انظر: «خلاصة الخبر» (ص ه07). 

(5) خ جامع 7”ء «مصادر الفكر» (ص718). ودار الكتب المصرية 85 مجاميع. وانظر: 
«إيضاح المكنون»» البغدادي (7: 4 08)» ولعله الكتاب السابق: «الإفهام». 

() خ المكتبة المحمودية 94 مجاميع» «مصادر الفكر»(ص778)), و(اخلاصة الخبر» (ص ه817). 

(0) خ دار الكتب المصرية 1١54‏ مجاميع» وعنوان المخطوط هكذا (سمط اللآلٍ في الكلام على 
ما ورد فى كتب الأعمال). 

(0)خ دار اتعن/ القاهرة .١1694‏ انظر: «مصادر الفكرا. الحبشي (ص779): قلت: وهذه 
الفتاوى قد قرئت عليه جميعها بحضرة جملة من أهل العلم وطلبة العلم» قال تلميذه العلامة: - 


الفتح المبين في أحكام تبرع المدين «وهي الرسالة الثانية التي تناولها 
ال 

4 فتح الكريم الواحد في إنكار تأخير الصلاة على أئمة المساجد'". 

٠‏ فصل الخطاب في حكم الدعاء بإيصال الثواب7”". 

“١‏ كشف الجلباب”*' عن أحكام تتعلق بالمحراب”". 


""- كشف الغطا عما وقع في تبرع الدين من اللبس والخطاء وقد يسمى 
بالإيضاح والتكميل'". 


- القاضي عمر بن عبد الوهاب الناشري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وقرأتها عليه جميعها بحضرة 
الجملة من مشايخ العلم وغيرهم من الطلبة» وقد أمرني أن أتتبع ما شد منها ولم يدخل في 
الفتاوى» وقرأتها عليه وصححتها لديه). انظر: «النور السافر»» العيدروس (ص؟ ١‏ 4 ) ويوجد 
لهذه الفتاوى تلخيص مطبوع متداول اسمه: (تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد) للسيد 
عبد الرحمن بن محمد المشهور بباعلوي ‏ مفتي الديار الحضرمية ‏ وهو مطبوع مع بغية 
المسترشدين للمؤلف نفسه. وقد حقَقت هذه الفتاوى في عدة رسائل علمية. 

.)80 57 :٠١(دامعلا انظر: «شذرات الذهب؛. ابن‎ )١( 

(؟) خ جامع صنعاء 7777» (مصادر الفكر)» ودار الكتب المصرية 4 ٠8‏ مجاميع؛ ألفه سنة ١‏ 96ه. 
انظر: «"خلاصة الخبر' (ص؟ 87). 

(*) خ دار الكتب المصرية 164 مجاميع» وفي «النور السافر' (ص5١4):‏ (فصل الخطاب في 
حكم الادعاء بوصول الثواب طبع قديمًا). 

() فى «النور السافر؛ (ص5١5):‏ «كشف النقاب»» وكذلك في «شذرات الذهب» :٠١(‏ اه ه), 
وما أثبتناه هو من عنوان المخطوط لديناء وهو ما في «إيضاح المكنون» (4: /90), و«مصادر 
الفكر» (ص 3178). 

(5) خ ضمن مجموعة من ق١-/4‏ بجامع صنعاء الغربية ؟18١»‏ «مصادر الفكر» (ص8/١7).‏ 
ودار الكتب المصرية ٠84‏ مجاميع؛ ألفه سنة ٠41ه.‏ 

(7) انظر: «السنا الباهر»؛ الشلي (ص” ٠‏ 69). 


8 ل باد 


كرك 
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#1 كشف الغمة عن حكم المقبوض عما في الذمة» وكون الملك فيه موقوفا 
ل كن 

5 - مزيل العنا في أحكام الغنا!". 

ه"' مزيل العنا في أحكام ما أحدث في الأراضي المزروعة من العنا'". 

5" المقالة الناصة على صحة ما في الفتح والذيل والخلاصة”*). 

الخرك الجاب احا اسراح السا بارا 1 

8" المواهب فى ذكر أئمة المذاهب7") 

9" النخبة في الأخوة والصحبة("' وهي منظومة تحتوي على عدد مئة وسبعة 


(1) انظر: «إيضاح المكنون». البغدادي (4: »)41/١‏ ولم أقف على من ذكره بهذا الاسم سواه 
فليحقق إن لم يكن هناك تصحيف والتباس بالكتاب الذي يليه. 

(7) خ جامع “لامجايع أخرى مكبة الرمتىخ جامع صنحاء الغربية ١ه‏ مجاميع» «مصادر 
قلت: هكذا لقبها المؤلف ‏ رحمه الله - في مقدمتهاء حيث قال: (ورأيت أن ألقبها بمزيل 
العنا... إلخ)» وهي كذلك في «السنا الباهر» (ص 5 ٠‏ 5)؛ و#مصادر الفكر» (ص71"/8). 

(4) خ دار الكتب المصرية ؛ 0" مجاميع؛ وهذه رسالة تلخص ما في رسائله الثلاث التي ألفها في 
مسألة تبرع المدين» وهي: : الفتح المبين وذيله المسمى الإيضاح والتكميل؛ » أو كشف الغطاء 
وخلاصة الفتح المبين. انظر: : الإيضاح المكنون'» البغدادي (؟ : 4ه ). 

(8)خ دار الكتبت المصرية عه" مجاميع. وانظر: «السنا الباهر). الشلي (صه60). و«إيضاح 
المكنون». البغدادي (5: .)5١ ١‏ 

)5( خ ضمن مجموعة من "55-١‏ جامع صنعاء أوقاف #نرفرفا (مصادر). انظر: «مصادر الفكرا. 
الحبشي (ص”١‏ 89). 

(10) خ دار الكتب المصرية 4 0 مجاميع. وانظر: #شذرات الذهب». ابن العماد :٠١(‏ 087), 
و«إيضاح المكنون». البغدادي (5: 5175). 


عشر بِينًا أولها: «بدأت ببسم الله نظمًا لإخوة وبالحمد للباري إله الخليقةً» 
٠‏ 5 ا 05 00 
5 النقولا لصحيحة عند أهل الرسوخ في أحكام الممسوخ"''. 

١‏ النقول العذبة المّعينة المستفاد منها صحة بيع العينة'". 


)١(‏ خ أحقاف ٠١4‏ مجاميع في ا ورقات. لمصادر الفكر» (ص718): وممن ذكره بهذا 
الاسم: «السنا الباهر»» الشلي (ص5:05)»؛ و(صاحب خلاصة الخبر» (ص074)» وفيه 
(المنسوخ)» و«الحبشي في مصادر الفكر اللإسلامي» (ص/717)» وهو عندي مخطوط على 
صورة سؤال وجوابء وليس فيه ذكر للعنوان. 

000 اخ دار الكتب المصرية 84 مجاميع» قال في اكشف الظنون»: (وهو سؤال. وجواب لابن 
كمال في رسالة أولها: الحمد لله الذي أنزل على نبيه في محكم التنزيل... إلخ). انظر: اكشف 
الظنون» »)١915:75(‏ و«اخلاصة الخبرا (ص5 67). 
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فى وفاته 


(وفي ليلة الأحد بعد صلاة المغرب حادي عشر رجب الفرد الحرام سنة خمس 
وسبعين توفي شيخ الإسلام؛ مفتي الأنام؛ علم الأئمة الأعلام؛ محرر المذهب؛ 
وطرازه المذهب؛ أستاذ المحققين؛ سراج الظلمة؛ ناصر السنة المحمدية؛ بالحجج 
السنية والبراهين المضيئة؛ أبو الضياء عبد الرحمن ابن عبد الكريم بن إبراهيم بن 
علي بن زياد الغيئي المقصري» وصلى عليه ولده مفتي المسلمين؛ مفيد الطالبين؛ 
الشيخ الإمام عبد السلام؛ بعد صلاة الصبح بالجامع المظفري بزبيد» ثم حمل على 
رؤوس الجم الغفير» وانسكب عليه الدمع الغزير» ودفن إلى جنب والده بمقبرة باب 
القرتب من مدينة زبيد» وكان له مشهد عظيم لم ترّ الأعين مثله» رحمه الله ورضي 
غنه آميت )211 


)١(‏ انظر: «النور السافر» (ص ١٠١‏ 5)» و«السنا الباهر». الشلي (ص 8ه ٠‏ 5): واشذرات الذهب»» 


ابن العماد :٠١(‏ 0817) و(معجم المؤلفين». كحالة (ه:ه5١).‏ 


المطلب التاسع 


تلامذته 


وله تلامذة كثيرون منهم: 

١-ولده:‏ عبد السلام بن عبد الرحمن بن زيادعز الدين» أب نصر (41 910/8-9ه): 
نشأفي حجر والده. وتغذى بِدَّرٌ علومه وفوائده» فظهرت ألمعيته وبراعته» وأقرت 
عين أبيه تجابتهء تفقّه يوالده كثيراء ورآس الاكابر صغيرًاء وفرس وأفتى في حياة أبيف 
وصنف مصنفات لا يستغني عنها فقيه» وانفرد بعد موت والده بالإفتاء مع زحمة البلد 
بأئمة شتى» ودرس بالمدارس التي كان أبوه يدرس بها المذكورة في ترجمته؛ وكان 
من الولاية والفضل على جانب عظيم؛ من مصنفاته: «التحرير الواضح الأكمل في 
حكم الماء المطلق والمستعمل»» و«المطالع الشمسية في الأجوبة السنية»» و«القول 
النافع القويم لمن كان ذا قلب سليم»؛ و«تشنيف الأسماع بحكم الحركة في الذكر 
والسماع»7' وغيرهاء توفي بزبيد» ودفن بها بجانب قبر والده» رحم الله الجميع'". 


١-الطاهر”"‏ بن الحسين بن عبد الرحمن الأهدل, جمال الدين(5 ١91-/99ه):‏ 


المؤلفات الأربعة للفقيه: شهاب الدين أحمد بن علي بن إبراهيم الحضرمي المقري وهو وهم. 
فم انظر: «النور السافر). العيدروس (ص ٠‏ مق و«مصادر الفكر)ا. | لحبشي (ص9؟١7).‏ 
(*) الظاهر أن الطاهر لقب. ويطلق عليه (محمد الطاهر) أحيانًا ويؤيده ما في النفس اليماني في 
ذكر مشايخ الصديق بن محمد الخاص قوله: (ومن مشايخ الشيخ صديق المذكور: السيد - 


يي رق حا 


و - 
5آ .-..:.-- 
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ولد ببلدة أجداده المراوعة””"'» وبها نشأ وتعلم القرآن وقرأ على إمام جامعها الشيخ 
فخر الدين أبي بكر المعلم علوم النحو والحساب والفقه وبه تخرجء ثم انتقل إلى 
زبيد ولازم شيخ الإسلام: أبا الضياء عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني فقرأ عليه 
وانتفع به انتفاعا رقي به إلى درجة الكمالء وله مشايخ كُثْر في الحديث وغيره؛ منهم: 
أبو العباس الطَّنّْداوِيء والشيخ العلامة وجيه الدين أبو الضياء عبد الرحمن بن 
عبد الكريم بن زياد صاحب هذه الرسالة ‏ وقد تتلمذ الرجلان معًا على يد العلامة 
المحدث ابن الديبع» فكان الشيخ ابن قياف - رحمة الله شيكا وزمية للظاهر 
الأهدل رحمهما الله تعالى. 

من مصنفاته: (مختصر شرح دعاء بن أبي حربة)؛ تصنيف (جدّه) حسين بن 
عبد الرحمن'!". 


سماه: «مطالب أهل القربة في شرح دعاء الولي أبي حربة)7"» وغيره» ولقد 


- الحافظ محمد الطاهر بن حسين الأهدل الراوي عن جماعة منهم الحافظ بن الديبع... إلخ). 
انظر: «النفس اليماني»» الأهدل (ص١‏ 5 41-5 54). 

)١(‏ المّرّاوعة ‏ بفتح الميم والراء وكسر الواو ‏ مدينة تقع شرق مدينة الحديدة (غرب اليمن) 
بثلاثين كيلا تقريبًا وهي على الخط الرئيسي الواصل بين الحديدة وصنعاء. يعود ظهورها 
إلى القرن الثالث الهجري» وهي محل سكن العلماء الأشراف (بني الأهدل) وبها قبر جدهم 
الأكبر علي بن عمر الأهدل. انظر: «معجم البلدان والقبائل اليمنية»؛ المقحفي (7: .)١5/57‏ 

(؟) البدر حسين بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أبي بكر الأهدل (4/ا/ا- 8ه مه) الإمام 
الفقيه المؤرخ الناقد. من أبرز تلامذة الأزرق من مصنفاته: تحفة الزمن في ذكر سادات اليمن. 
انظرة #الشوء اللامع»؛ السخاوي (1: 2١50‏ و«البدر الطالع»؛ الشوكاني .)7١8:1(‏ 

(5) محمد بن يعقوب بن الكميت بن أبي حربة» من كبار صوفية اليمن» توفي في قرية يقال لها مريخه 
بوادي مور سنة (5 الاه)» له دعاء مشهور في تهامة اليمن أوله: (الحمد لله الذي هدانا للإسلام 
والإيمان.. إلخ) شرحه العلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل المتوفى (6/ه) في كتاب - 


كان المترجم له أوحد عصره علمًا ومعرفة وصلاحًا ذا حفظ وإتقان ومعرفة بأسماء 


الرجال وجميع علوم الحديث» وعوِي في آخر عمره وتوفي في رزبيد» ودفن بمقبرة 


بياب سهامء رحمه لم0 , 


7 - القاضي عمر بن عبد الوهاب الناشري: عالم بالفقه وله مشاركة في غيره 
توفى بمدينة زبيد(...-987ه) من مصنفاته: مبادئ الأصول إلى بات العقول”"*. 


؛ ‏ العلامة: جمال الدين محمد بن أبى بكر الأشخر" (91941-9146ه): قرأ 
على جماعة من الأكابر الجلة» وحصل له منهم جميعا الإجازة» ومن هؤلاء: العلامة 


ابن زياد» وابن حجر الهيتمي» وإبراهيم بن مطير”*'» وأول تخرجه بأبيه» وتخرج به 


- ضخم بعنوان: «كشف الكربة في شرح دعاء أبي حربة»» واختصر هذا الشرح حفيده الطاهر 
ابن حسين الأهدل المتوفى (/494ه) بعنوان: «مطالب أهل القربةَ». انظر: «النور السافراء 
العيدروس لم4 410 و#مصادر التكرى الحيقي ل( 009. 

:8( انظر: «النور السافر» (ص01/7)؛ و«السنا الباهر» (ص١57)؛ و«شذرات الذهب»‎ )١( 
.)ها١؟‎ 

(0) انظر: «النور السافر»» العيدروس (ص5 .))5١‏ و«(مصادر الفكر؛؛ الحبشي (ص١5١).‏ 

(5) بنو الأشخر بيت علم وصلاح يسكنون قرية قريب (بيت الشيخ) قريبًا من الضْحِيء وها قبر 
صاحب الترجمة؛ والصضّحِي: بلدة في وادي سردد بالجنوب الشرقي من مدينة الزيدية بمسافة 
٠‏ كيلا وهي من أعمال محافظة الحديدة غرب اليمن. انظر: «البدر الطالع»» الشوكاني (؟: 
5» و«معجم البلدانٍ والقبائل اليمنية'؛ المقحفي (151:1). 

(5) إبراهيم بن أبي القاسم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن مطير الحكمي 
(9-8ه4ه). من علماء القرن العاشر. ولد في بيت الفقيه اين حشيبر» وأخذ عن جماعة 
من العلماء منهم: والده. ورحل إلى مصر وأخذ عن الشيخ زكريا الأنصاريء وغيره؛ له: 
«سلّم الوصولٍ إلى علم الأصول». و«تفسير القرآن الكريم». انظر: «مصادر الفكر»؛ الحبشي 
(ص١18).‏ و(1: 4") الطبعة الأخرى. 


ه١‎ [ 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


جماعة من بلده وغيرهاء منهم أخوه العلامة: أحمد الأشخر وكان يحفظ العباب, 
وممن قرأ عليه أيضًا: الفقيه محمد بن إسماعيل بافضل”"» والفقيه الصالح 
جمال الدين محمد الطيب المكدق "ا وغيرهم. 


وله مؤلفات كثيرة: منها المنظارمة الإرشاد». واشرح الشذور»» ومنظومة في 
أصول الفقه اسمها: #ذريعةٌ الوصول إلى اقتباس زبدٍ الأصول» وشرحها(") وامختصر 
الممعرر السموودى فى اقلق الطاطق را بوفم رارم ةق اداه رجالر ستجيع يقار 
ومسلم وما اشتبه فيهما من الألقاب والكنى». تقع في نحو سبعمئة بيت”؟) و«ألفية في 
النحو» نظمها في مرض موته» واشرح حديث أم زرع00* وهو آخر مؤلفاته» وله 
«فتاوى» في مجلد ضخو7, وله ااشرح على بهجة المحافل»» وغيرها(". 


)١(‏ محمد بن إسماعيل بافضل (المتوفى ١٠١٠١‏ ه». أحد العلماء المحققين» ولد بتريم ونشأ بها 
وتفقه على الشيخ حسين بن عبد الله بافضل وغيره؛ وتفقه بمكة على ابن حجر الهيتمي» ولازم 
تلميذه: عبد الرؤوف؛ وسمع بها عن خلق كثيرين؛ من تلامذته: القاضي أحمد بن حسين 
بلفقيه» وغيرهم. انظر: «عقد الجواهر والدرر»؛ الشلي (ص ”4 -17) 

() لم أقف له على ترجمة» وقد ترجم العيدروس في «النور السافر» (ص55) لآخر يقال له: 
جمال الدين محمد بن إبراهيم المكدش المتوفى 9ه ثم قال: (وبنو المكدش هؤلاء 
أخيار صالحونء شهر جماعة منهم بالولاية التامة» وظهور الكرامات» وقريتهم يقال لها: 
(الأنفة) بفتح النون والفاءء بجهة وادي سهام. 

(؟) طبع مؤخيرًا بتحقيق ودراسة للباحث أحمد فرحان دبوان الإدريسي رحمه الله تعالى. 

(5) اسمها: «المطلب السامي في ضبط ما أشكل في الصحيحين من الأسامي» وهي قيد الطباعة 

(5) طبع حديثًا بتحقيق الدكتور عبد الله الشبراوي. 

(0) حققت فى رسالة علمية بجامعة عدن. 

0 انظر: «النور السافر»» العيدروس (ص .)6١9-6508‏ و«البدر الطالع». الشوكاني (؟: 
.)١55‏ 


م 0ه ٠١‏ 


الفصل الثانى 
في ترجمة ابن جر وسبب التاليف 
ووصف النسخ اتخطية 
وينتظم فيه عدة مطالب: 
المطلب الثانى: سبب تأليف هذه الرسائل. 
المطلب الثالث: فى التعقيب على قول العلامة الكردي. 


٠١ 7ه‎ 


ترجمة ابن حجر الهيتمي 


هو أحمد بن محمد بن محمد بن حجر الهيتمي؛ شهاب الدين؛ أبو العباس 
(91/4-404ه»)» والهيتمي: نسبة إلى محلة أبي الهيتم من قرى محافظة الغربية في 
مصرء وتسمى الآن الهياتم» ويلقب بالمكي: نسبة إلى البلد الحرام لمجاورته بمكة» درس 
بالأزهر الشريفء وتتلمذ على يدي شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري (975ه) 
والشهاب الرملي (الوالد) (/461ه) وأبي الحسن البكري (ت: 467ه).؛ وغيرهماء 
وبرع في شتى العلوم وعلى رأسها الفقه. وأضحى عمدة المتأخرين ولا أدل على ذلك 
من كتابه العظيم: «تحفة المحتاج بشرح المنهاج»» من أفضل شروح المنهاج؛ وقد 
جعله المتأخرون من الكتب المعتمدة في نقل المذهبء ومن مؤلفاته: «الإمداد بشرح 
الإرشاد» لابن المقري. وشرح صغير عليه أيضًا سماه «فتح الجواد»؛ و«الفتاوى الفقهية 
الكبرى»؛ و«قرةٌ العينٍ ببيانٍ أن التبرع لا يبطلهُ الدينُ»» وهو من الرسائل التي تناولناها 
في هذه المساجلة العلمية» وغير ذلك من المؤلفات النافعة المحررة» واختلف في سنة 
وفاته» وأصحها ما قاله تلميذه باعمرو في ترجمته في اانفائس الدرر 2 رندرة شيك 
الإسلام ابن حجر؛: (وكان ابتداء مرضه الذي مات فيه في شهر رجب فترك التدريس 
يها وعشرين يوماء ووصى يوغ السيت الحادي والعشرينخ من شهر رجب المذكور: 
وتوفي ضحوة الإثنين الثالث والعشرين من الشهر المذكور سنة أربع وسبعين وتسعمئة» 
وحصل للناس من الأسف والحزن عليه ما لا يوصف... إلخ ما قاله""". 


)١(‏ انظر: «نفائس الدرر» (ص”1/5-1)» والكتاب صدر عن دار الفنتح للدراسات بتحقيق الدكتور 


أمجد رشيد. 
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مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


المطلب الثانى 
سبب تأليف هذه الرسائل 


# سُئل ابن زياد رحمه الله عن جماعة يظلمون الناس ويستلفون أموالهم» 
فيطالبهم أهل الديون فيبادرون ويملكون أموالهم لأولادهم, ويعتقون أرقاءهم؛ حيلة 
ئلا يحصل لأهل الديون شيء» فهل يصح تمليكهم وعتقهم؟ فأجاب ‏ رحمه الله - 
بأنه "لا يصح تمليكهم ولاعتقهم ولا وقفهم» مستدلًا على ذلك بعدة نصوصء يأتي 
ذكرها وتفصيلها إن شاء الله تعالى. 

:* وصلت هذه الفتوى إلى مكة عام (١951ه).‏ فاطلع عليها شيخا الحجاز 
الشيخ ابن حجر الهيتمي المتوفى (5 41ه)» والعلامة: عبد العزيز الزمزمي'' المتوفى 
(917ه)» فأنكر ابن حجر هذه الفتوى» وبعث الشيخ عبد العزيز الزمزمي برسالة 
للعلامة ابن زياد رحمه الله يطلب فيها التوضيح لهذه الفتوى وبيان مأخذهاء 
فاستجاب لذلك ابن زياد رحمة الله 


(1) عبد العزيز بن علي الزمزمي (0٠917/5-9ه).ء‏ ولد بأم القرى» وأخذ عن شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاريء وشارك ابن حجر الهيتمي في أكثر مشايخه؛ له نظم رائق» سارت به الركبان» وله 
الهمزية» وقصيدة عارض بها البردة» وفيض الجودٍ على حديث شيبتني هود». انظر «النور 
السافر»؛ العيدروس (ص477 -577 )» واشذرات الذهب». ابن العماد :١١(‏ 488).» و«السنا 
الباغرة: الشلي ل(ض + 7ف-؟81). 

(؟) سيأتي ذكر هذا في ثنايا هذه الرسائل. 


* في أثناء ذلك كتب ابن حجر رسالة موجزة أبطل فيها ما ذهب إليه ابن زياد 
رحمه الله في فتواه وأرسل بتلك الرسالة إلى زبيد. 

* أردف ابن زياد رحمه الله فتواه السابقة برسالة وجيزة هي المسماة ١بغية‏ 
المسترشدين)7' (بناء على طلب الشيخ الزمزمي ‏ رحمه الله وقال في مقدمة تلك 
الرسالة الوجيزة: «فإنه عمت البلوى بأن من عليه ديون. بادر فوقف ما يملكه؛ أو 
وهبه لولده أو غيره» وأدى ذلك إلى إبطال كثير من الديون» وقد أفتيت مرارًا ببطلان 
التبرع المذكور إذا كان لا يرجو الوفاء من غير ذلك؛ تبعًا لجماعة» ثم طب مني 
تحرير مأخذ البطلان وبسط الكلام في ذلك مع الإيضاح والبيان» فاستخرت الله في 
ذلكه : لخ . 


ثم أرسل ابن زياد بهذه الرسالة الوجيزة إلى مكة للشيخ عبد العزيز الزمزمي 
فاطلع عليها وأثنى على ما فيهاء وفي ذلك يقول ابن زياد رحمه الله (ثم اعلم أني 
لما فرغت من تأليف هذه الرسالة أرسلتها إلى عالم الحجاز ومحققه علامة العصر 
الشيخ عز الدين عبد العزيز بن علي الزمزمي نفع الله بعلومه وتحقيقه...) إلى أن قال: 
(فلما وصل هذا المؤلف إلى يد الشيخ العلامة المصنف الأمين؛ العارف بمدارك 
الفقه وأسراره؛ وانفراده بذلك؛ عبد العزيز المذكور؛ كتب إلى الفقير مكاتبة يقول في 
أثنائها: وصل المؤلف المبارك على يد الفاضل أبي الفضل بن عمر بن عبد القاهر”", 


00 لم يشر ابن زياد رحمه الله إلى هذه التسمية في شيء من رسائله التي وقفت عليهاء لكن 
التسمية بذلك قد أثبتها كثير ممن ترجم للمؤلف؛ بل وبعض من أثنوا على هذه الرسالة من 
معاصري المؤلف. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(؟) من مقدمة رسالته «بغية المسترشدين». 

() لم أقف له على ترجمة. 


٠. له‎ 


مساجلة علمية بين الإعمامين ابن زياد وابن حجر 


والشيخ الإمام العلامة عثمان المعبري المليباري("2» فمررت عليه مرة بعد أخرى, 
واستفدت من فوائده ما لم أحط به حُبْرّاء دل على أن مؤلفه مُنْطِوٍ على سعة اطلاع 
وتحر ودين وأمانة؛ لا يشكر الله من لها لا يشكرء وتحرر أن في المسألة وجهين» 
رجح كل واحد منهما طائفة من العلماء» لكم بإحدى الطائفتين أسوة» ولنا أسوة 
بالأخرى والله أعلم أيهما أصح قدو" ), انه 

# ثم أردف ابن زياد تلك الرسالة الوجيزة برسالة أكبر منهاء توسع فيها في 
النقول والتنبيهات» وقال في مقدمتها (فقد اشتملت هذه الرسالة على ما في الرسالة 
الآولى» وزيادة نقول وتنبيهات... إلخ)؛ وهذه هي رسالتنا الموسومة ب«الفتح المبين 
في تخرير تبرع المادين": 

#اطلع ابن حجر رحمه الله تعالى على الرسالة الوجيزة: «بغية المسترشدين" 
التي أرسل بها مؤلفهاء فأنكر ما في هذه الرسالة أيضًا ورد عليها برسالته المشهورة 
المسماة «قرةٌ العين ببِيانٍ أنَّ التبرعٌ لا يبطلةٌ الدينُ»» وعن ذلك يقول ابن حجر 
مويه الله - في مقدمة رسالته المذكورة بعد أن ذكر وقوفه على فتوى ابن زياد 
وعلى رسالته اللاحقة للفتوى وأنه أنكرها «.. فحينئذ سنح لي أن أكتب في ذلك 
ما أعتقد أنه الصواب الواجب بيانه» والحق الصراح من حيث النقل الواضح برهانه؛ 


)١(‏ لم أقف له على ترجمة ثم إنه وافاني أحد علماء تلك الديار بترجمة له قال فيها هو: عثمان بن 
الشيخ جمال الدين المعبري المليباري» (١141-91ه)‏ ولد في (فنان) وأخذ العلوم عن والده 
جمال الدين» وعن جده لأمه الشيخ العلامة الكبير صاحب المؤلفات العديدة زين الدين المخدوم 
الكبير الفناني» وهو عمدته؛ وله ابن كبير اسمه: عبد الرحمن المخدوم وهو عالم كبير» وله ذرية 
كثيرة منهم علماء . دفن في جوار المسجد الكبير الفناني؛ وقبره معروف بالزيارة» من مؤلفاته: 
اعين الهدى شرح قطر الندى". انظر: اتراجم علماء الشافعية في الديار الهندية» (ص08). 

(؟) سيأتي نص هذا الكلام في مقدمة الرسالة. 


فشرعت في ذلك ملقبًا له ب (قرةٌ العين ببيانٍ أنَّ التبرع لا يبطلةٌ الدينُ)... إلخ'"". 

وقال في آخرها: (فرغت منه وقت صلاة الجمعة خامس عشر جمادى الآخرة 
سنة اثنين وستين وتسعمئة» وحسبنا الله ونعم الوكيل”". 

وقد أغلظ القول ابن حجر رحمه الله في بعض المواضع من هذه الرسالة 
لكنها غلظة لم تخرج عن حدود الأدب. 

#* أرسل ابن حجر رحمه الله برسالته «قرة العين» إلى زبيد فوقف عليها 
ابن زياد رحمه الله فأنكر ما فيهاء ورد عليها بذيل لكتابه السابق «الفتح المبين» 
سماه: اكشف الغطاعما وقع في تبرع الدين من اللبس والخطا»؛ وفي هذه المرحلة 
كان الخلاف قد اشتد بينهماء وبدأت نبرة الصوت ترتفع» ولذلك نجد أن أسلوب 
ابن زياد رحمه الله في هذا الكتاب قد اكتسب نوعا من الشدة والغلظة في القول 
أحيانا» وقد تجنب ذكر ابن حجر رحمه الله باسمه بل أطلق عليه لفظ (المتمحل) 
وقد كررها أكثر من خمسين مرة في كتابه! 

وحين وصلت رسالة ابن زياد إلى ابن حجر_رحمهما الله_رد عليها الأخير 
برسالة سماها: «كشفُ الغينِ عمنْ ضلّ عنْ محاسن قر العين»”" ولم يكن أسلوبه 
في هذا الكتاب مرضيًا ولا مقبولاء فلقد تجاوز فيه حد الإنصاف. ووصف ابن زياد 
- رحمه الله بأقذع الأوصاف”*' ولم يكن هناك من داع لمثل ذلك الأسلوب الذي 


)١(‏ انظر: «قرة العين» (ص358). 


(؟) المصدر نفسه (ص"9). 
(") انظر: «كشف الغينٍ عمِّن ضل عن محاسن قرَّة العين»» وهو ضمن الفتاوى الفقهية لابن حجر 
الهيتمى نفسه 1:70 75). 


(:) انظر مثلا: مواضع من ١كشة‏ الغين» وهو ضمن الفتاوى الفقهية (7: 075 279 ع 302 
وما بعدها من الصفحات إلى نهاية الرسالة. 
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ناقض فيه نفسه» فقد سبق أن وصفه فى رسالته «قرة العين» ب: (الإمام العالم العامل 
والهمام الحجة القدوة الكامل؛ مفتى زبيد المحروسة؛ بل واليمن بأسره..”"". 

ومما قاله أيضًا في حقه: (اعلم أن الاعتراض على كامل برد شَادَةٍ وقعت له 
عدت غلطاته» ولم تكثر فرطاته وزلاته..)7"). 

فانظر إلى ثنائه على ابن زياد في هذا المقام؛ ثم انظر إلى تهجمه عليه في كتاب 
«كشف الغين»» ترى تناقضًا صارحًا وهجومًا غير مبرّر من عالم كابن حجر رحمه 
اللهت وغقر لم 
برسائله السابقة ولا يزال يذكر ابن حجر بخير» ويصفه ب(العلامة)» بل ويقول في 
كثير من الأحيان (نفع الله به). 

* أردف المؤلف تلك الرسائل برسائل أخرى وهي: «خلاصةٌ الفتح المبين» 
لخص فيه كتابه «الفتح المبين» ثم عاد ولخص ثلاث رسائل من رسائله وهي: الفتح 
المبين» وذيله كشف الغطاء وخلاصة الفتح المبين» وجمع ذلك في رسالة واحدة 
سماها: «المقالة الناصّة(" على صحة ما في الفتح والذيل والخلاصة». 

وأرى بعد هذا التفصيل لتلك الرسائل أن أجملها في سلسلة وهى كالتالى: 

*# (فتوى) لابن زياد. 


* (رسالة) لابن حجر ردًا على هذه الفتوى. 


)١(‏ انظر: «قرة العين» (ص"35). 
)١(‏ انظر: «قرة العين» (ص358). 
(') وهذه الرسائل بحوزتنا لكن النسخ غير واضحة لا تصلح للإخراج إلا بنسخ أخرى. 


*(بغية المسترشدين) لابن زياد. يوضح فيها فتواه. 

* (الفتح المبين) إلحاقًا لبغية المسترشدين. 

* (قرة العين) لابن حجرء ردًا على بغية المسترشدين. 

* (كشف الغطا) لابن زياد» يرد فيه على قرة العين. 

* (كشف الغين) لابن حجرء يرد فيه على كشف الغطا. 

#رسائل لاحقة لابن زياد يلخص فيها رسائله السابقة» منها: (خلاصة الفتح 
المبين)» و(المقالة الناضّة على صحة ما في الفتح والذيل والخلاصة). 

وممن ذكر هذه المناظرة بين الرجلين تلميذ ابن حجر العلامة أبو بكر بن 
محمد بن عبد الله بن الفقيه على باعمرو الشافعى. في كتابه «نفائسٌ الدرر في ترجمة 
شيخ الإسلام ابن حجر» فقال في ذكر مؤلفاته: (قرة العين بأن التبرع لا يبطله الدين» 
وذيله: كشف الغين» ألّفه لما تفاقم الأمر بينه وبين الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكريم 
ابن زياد في المسألة؛ المؤلف لأجلها قرة العين لشيخناء وبغية المسترشدين لابن زياد 
المذكور لكن نصر شيخّنا أئمة أعلام من علماء اليمن والقاهرة والبلد الحرام» 
وصرحوا بأن قوله فيها هو الصواب؛ والحق واضحٌ بلا ارتياب7"» ونظم حينئذ 
شيخنا الإمام عز الدين عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الزمزمي فصيدة يمدحه 
بها.. إلخ). ثم أورد اله الضيدة. 


)١(‏ نعم قرظ رسالته كثير من علماء مصرء وكذلك قرظ رسالة ابن زياد كثير من علماء اليمن» وقد 
تجنبنا إثيات هذه التقريظات؛ طلبًا للاختصار. 
(0) انظر: «نفائس الدرر» (ص١ه-685).‏ 
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المطلب الثالث 
في التعقيب على قول العلامة الكردي 


عقد العلامة محمد بن سليمان الكردي”)رحمه الله تعالى_في كتابه: «الفوائد 
المدنيةٌ» مطلبًا خاصًا ذكر فيه عدم قبول قول ابن زياد على ابن حجر وأنكر على ابن 
زياد قوله لابن حجر: (المتمحّل)» وأن ابن حجر كان في غاية الأدب مع ابن زياد... 
إلخ» وهذا نصه بحروفه: «مطلب: لا يقبل كلام ابن زياد اليمني في الشيخ ابن حجر 
الهيتمي» فقد رأيت في بعض مصنفاته المؤلفة ما تمجه الأسماعء بل أظن أنه نسب 
الشيخ ابن حجر الهيتمي إلى الكذبء وصار إذا أراد نقل شيءٍ من كلام ابن حجر 
للرد عليه يقول: قال المتمحلء وهكذا مع أن الشيخ ابن حجر في غاية التأدب مع 
ابن زياد... [ل2”, 

وأنت أيها القارئ إذا وقفت على كلام ابن حجر في ابن زياد؛ في كتابه (كشف 
الغين) لرأيت العجب. وأنا أعرضت عن إلحاق هذا الكتاب بهذه المساجلة العلمية؛ 
لأن هذا الكتاب مليء بالسباب. مما لا يليق بعالم كابن حجر رحمه الله تعالى - 


6 محمد بن سليمان الكردي (/171١95-1١١ه)ء‏ فقيه الشافعية بالديار الحجازية فى عصره. ولد 
بدمشقء ونشأ في المدينة» وتولى إفتاء الشافعية فيها إلى أن توفي؛ من مؤلفاته: «الحواشي المدنية 
على شرح ابن حجر للمقدمة الحضرمية» مجلدان؛ و«شرح فرائضي التحفة». و«اعقود الدرر في 
مصطلحاتٍ تحفةٍ ابن حجراء و«حاشية على شرح الغاية للخطيب». و«الفوائد المدنية فيمن 
يفتى بقوله من أئمة الشافعية». انظر: «اسلك الدرر» (5: ١١١)؛‏ و«الأعلام» (167-161:5). 

)١(‏ انظر: «الفوائد المدنية» (ص79). 


وسوف أنقل للقارئ بعضًا من نصوص ابن حجر في كتابه المذكورء حيث يقول 
في مقدمة كتابه ما نصه: (فلما اطلع عليه0» صاحب الإفتاء والتأليف؛ كرر غلطه 
المشتمل على كثير هذر وهذيان وسفاهة وطغيان؛ وقبائح تصم عنها الآذان» وفضائح 
لا يصدر مثلها إلا ممن مان وخان» ووصمات يبقى عارها أبد الآبدين... إلخ”". 

وقوله: (وهذا مما يعلمك بجهله. ويوقظك إلى أنه غافل عن كلام الفقهاء جاهل 
بكلام الأصوليين)7”". 

وقوله: (فإن مثل هذا المشقشق لايقبل طبعه الخوض في شيء من هذه الدقائق» 
وأنى له بذلك..)). 

وأختم بهذه الفقرة من الكتاب المذكورء ليعرف القارئ عدم صواب ما جاء 
صدر:.. إلخ» هو من قبيح غباوته... ولعمري إن من تردى إلى هذه الهوة من 
التحريف وسوء الفهم؛ فحقيق بأن لا يجاوب ولا يخاطبء إذ مخاطبة مثل هذا 
البليد تؤدي إلى ما يظلم القلب. مما لا بد منه في ردعه وزجره من السبء لكن ألجأه 
إلى ذلك طعام أحد قرابته» حتى خرج عن طوره ولم يعلم بمرتبته وقدره» ولم ير 
فوقه أحدًا فوقع في الداهية الدهياء والحماقة العظمى..)1". 

فإذا كان لا يقبل كلام ابن زياد على ابن حجرء كما يرى صاحب الفوائد المدنية؛ 
فهل يقبل كلام ابن حجر على ابن زياد؟ ! 


)١(‏ أي على كتابه السابق «قرة العين». 

)١(‏ «كشف الغين»: ضمن الفتاوى الفقهية الكبرى (1: 5؟). 
() المصدر نفسه (7: 7/8). 
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(5) المصدر نفسه (": 7”1). 
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المطلب الرابع 
موقفٌ العلامةٍ الرّمزمىّ بين الرّجلين 


حيث كان حلقة وصل بين العلامتين ابن زياد وابن حجرء وهو أول من استشكل 
جواب العلامة ابن زيادء وأرسل إليه يطلب منه إيضاح هذه الفتوى» التي خالفت 
فيما يبدو الأصل» وقيدت حرية الإنسان دون حجر شرعى! 

وهذا ابن زياد نفسه يحدثنا عن موقف العلامة الزمزمى فيقول: (... فوقف على 
أحد أجوبتي بالبطلانشيخا الحجاز ومحققاه_الأخوان في الله تعالى: شهاب الدين 
أحمد بن حجر والشيخ عز الدين عبد العزيز بن علي الرْمْرّمِي('© ‏ نفعنا الله بهما 
وبعلومهما ‏ فكتب إلي الشيخ عبد العزيز المذكور كتابًا يذكر فيه: أَنّهُ هو والشيخ 
ابن حجر استشكلا جواب الفقير» وقال في كتابه: بَينُوا لنا مأخذ ذلك. فاستخرتٌ الله 
تعالى» واستعنثه في التوفيق لذلك... إلخ). 

شرع ابن زياد في تأليف أول رسالة له في هذا الموضوع؛ يوضح فيها ما طلبه 
منه الزمزمي. وأرسلها له» فاستحسنها وامتدحها وأثنى على مؤلّفها ثناء بليكّاء ومن 
حجملة ما قاله: 

(وصل المؤلف المبارك على يد الفاضل: أبي الفضل بن عمر بن عبد القاهر 


)١(‏ تقدمت ترجمته ((ص54). 


والشيخ الإمام العلامة: عثمان المَعْبّري [المليباري] فمررت عليه مرة بعد أخرى. 
. م وى ام 
واستفدت من فوائده ما لم أجط به خبراء دل على أنّ مؤلّفه منطو على سعة اطلاع: 
وتحرٌ [ودين] وأمانة» لا يشكر الله من لا يشكرء وتحرر أن في المسألة وجهين؛ 
رجح كل واحد منهما طائفة من العلماء» لكم بإحدى الطائفتين بن أشوقه ولنا أسرة 
بالأخرى. والله أعلم أيهما أصح قدوة.. إلخ). 
ويقول أيضا: [والله]يا سيدي ما تمر بنا مسألة» [ولا نتتجاذب] أطراف مشكلة» 
إلاذكرت [مسالككم] السهلة» ومصادركم ومواردكم العذبة النهلة» وأساليبكم 
في البحث والإنصاف. ومآخذكم [الحالية] الخالية عن التغيير والاعتساف». 
وأنشد لسان المقال» غير مكتش بلسان الحال؛ 
[وما أصاحِبٌ مِنْ قوم فأذكرهُمْ إلايزيدهم با إليَ هم]() 
فالله تعالى يمبّع الإسلام والمسلمين بطول حياتكم وييسر لنا قبل الوفاة ال : 
بمشاهدة ذاتكم). 
فانظر إلى هذا الثناء العطر من هذا الإمام لابن زياد ولرسالته ولأساليبه في 
البحث والإنصاف الذي كان عليه. 
ومما وقفت عليه من ثناء هذا الإمام: ماجاء على طرة إحدى رسائل ابن زياد”؟) 
وفيها: 
زَدْمِنَ الشّكْر تُعْطَياابنَ 3ق سن توّالالشكور أن ازوياد 


)١(‏ هذا البيت لمرار بن منقذ العدويء وكان قد نزل صنعاء ثم استوبأهاء وحن إلى منازل أهله 
فى اباد قال يعضى أبيات» ومنها هذا البيت. انظر: الشعر والشعراء». ابن قتيبة (7: 585). 

)١(‏ اسمها: «النصوص المفصحة ببطلانٍ تزويج الوليّ على غيرٍ الحظٍ والمصلحة؛. وهى فى 
طريقها للطبع إن شاء الله . 
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زَاقَكُ الله بالكسلوم ضرا 
مَظْمَتْ يِعْمَةُ الإِلَه وَجَلَّتْ 
أنتَ لِلنّاسِ مَرْجِمٌ بالمَتَاوَى 
حِينَأصْبَّحْتَ وَاحِدَالدَّهْرِفي العِلْ 
لِرَبِِدٍبِكٌافْيِخَارٌ فَمِضْرٌ 


حابي 


و 


لشي كرجه يها 
عه ع وى ل ب د عر د 0 
وَتصّانيفك المفيدة سَارَت 


عل جد 2 بور ضر عر “د عن لاف ا عه 
أبَذا لع تزّله تحَرّز فِيهًا 


ف فوقازق سَنم تار" 
وَتَوَالَتْ عَلَيَكَ بَيْنَ العِبَادٍ 
لَك يَأتَونَ مِنْ جَمِيع البلادٍ 
بِلَمَالمَهِرْتَهَاوَاججِهَادٍ 
م حَمِدتَ الشرّئ وَطُولَ السَّهَادٍ 
نتبيق عقت يخ الشكباة 
حَيْثُ عابم منْها حير واد" 
وَلْهاسِنْ ثماك لَاَغَيرٌ خاد 


ا و 0 قي يو م > 
وَتتهفيد الوَرَى اتم ممفاد 


إلخ القصيدة الرائعة. 
رأى العلامة الزمزمى فى المسألة: 

بعد هذا الثناء العطر من العلامة عبد العزيز الزمزمي للعلامة ابن زياد بقى أن 
نتعرف على رأيه ‏ رحمه الله تعالى في هذه المسألة وأين يقف؟ 

لقد صرح الزمزمي أن المسألة فيها قولان متكافئان» وهو وإن قال إن أسوته 
مع من قال بالصحة في هذه المسألة؛ لكنه لا يجزم بصحة هذا القول حيث يقول: 
(وَاللهأَعْلَمُ أَيّهُمَا أَصَح قَذُوّة..). 

لكن ابن زياد يرى أنه أي الزمزمي ‏ قد اعترف بالقول بالبطلان» وذلك 
لامرين اثنين: 


)١(‏ هكذا في الأصل المنقول عنه. 
)١(‏ كذا في الأصل المنقول عنه. 


الأول: أنه اعترف بتخريج ابن الرفعة ولم يضعفه كما فعل ابن حجر. 


الغاني: أنه لم يلتفت إلى أقوى أدلة المعارضء آلا وهو نسبة (شرح المهذب) 
للقول بالصحة فى هذه المسألة. 


حك 
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وصف النسخ الخطية 

وصف مخطوطة بغية المسترشدين: 

وهي نسخة جميلة قليلة الأخطاء والتحريفات» وخطها جميل» ومصدرها: 
المكتبة الزهرية برقم: (العام): ١556‏ 4» والرقم الخاص: .56١1/‏ 

ووصفها كالآتي: 

١-عنوان‏ المخطوطة: بغية المسترشدين في تحرير تبرع المدين. 

"-الناسخ: العلامة أحمد بن قاسم العبادي. 

*- تاريخ النسخ: غير مذكور. 

5 عدد الأوراق: (6) من القطع المتوسطء والقطعة الواحدة تحتوي على 

قياس الأوراق: ١07١‏ سم. 

5-نوع الخط: نسخ. 

/عدد الأسطر: ”١‏ سطرًا. 

أول المخطوطة: (الحمد لله رب العالمين على كل حال من الأحوال. والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآلء أما بعد: فإنه عمت 
البلوى بأن من عليه ديون.. إلخ) 

وآخرها: (قلت: وهو يؤيد ما بحثه الأذرعي من القطع على أنه لا يخفى أن 
الرجوع إلى ما حرر في الفقهيات أولى بالاعتماد..). 


وجاء في نهاية النسخة: (علقه لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده أحمد بن قاسم 
العبادي» غفر الله ذنوبه» وستر عيوبه؛ بمكة المشرفة» برباط السيد محمد بن بركات» 
وصلى الله وسلم على سيدا ومولاثا محمد وآله وصحية وأزواجة آمين» امين؛ 
أعيرن): 
وصف مخطوطتي قرة العين: 

اعتمدت في تحقيق (قرة العين) على مخطوطتين اثنتين» وقد توفرت لدي 
عدة مخطوطات من هذه الرسالة» لكن اقتصرت على اثنتين منها فقطء وذلك 
لأن إحدى نسخ هذه الرسالة هي بخط العلامة الكبير: أحمد بن قاسم العبادي 
(ت91947ه). صاحب الحواشي على تحفة المحتاج لابن حجرء وهو معاصر لهذين 
الفقيهين» وهي نسخة واضحة جميلة الخط. خالية عن التحريف والوهم, وكيف لا 
وناسخها هو من علمت» ومصدرها: المكتبة الآأزهرية» وهي من ضمن مجلد برقم: 
هه ١59‏ 4. وقد استعنت بالنسخة الثانية من باب آداب التحقيق» واستدراك 
ماقد يكون سقط سهوًاء وإليك وصف النسختين: 

١-عنوان‏ المخطوطة: قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين. 


7 الناسخ: العلامة أحمد بن قاسم العبادي. 


*- تاريخ النسخ: غير مذكور. 
4 عدد الأوراق: (1) من القطع المتوسطء والقطعة الواحدة تحتوي على 
هنوع الخط: نسخ. 


5-عدد الأسطر: ١‏ سطرًا. 
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أول المخطوطة بعد البسملة: (رب وفق وأعن يا كريم؛ الحمد لله الذي غرقت 
في بحور سرمديته عقول الحكماء.. إلخ). 

وآخرها: (قلت: قدمت الكلام على ذلك مبسوطًا فراجعه؛ وأمعن النظر في 
جميع هذا الكتاب.... ثم قال: فرغت منه وقت صلاة الجمعة خامس عشر من شهر 
جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين وتسعمئة» علقه لنفسه ثم بمن شاء الله من بعده. 
أقل عبيده... إلخ). 

ورمز هذه النسخة (ق). 


النسخة الثانية: 


١-عنوان‏ المخطوطة: قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين. 

"-الناسخ: إدريس بن أحمد بن إدريس الشافعي. 

تاريخ النسخ: غير مذكور. 

4 عدد الأوراق: (15) من القطع المتوسطء والقطعة الواحدة تحتوي على 

هنوع الخط: نسخ. 

"-عدد الأسطر: 8" سطرًا. 

أول المخطوطة بعد البسملة: (وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلمء الحمد لله الذي غرقت في بحار سرمديته عقول الحكماء.. إلخ). 

وآخرها: (قلت: قدمت الكلام على ذلك مبسوطا فراجعه» وأمعن النظر في 
جميع هذا الكتاب.... ثم قال: فرغت منه وقت صلاة الجمعة خامس عشري شهر 


جمادى الآخرة؛ سنة اثنتين وستين وتسعمئة» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم)؛ 
وهذه المخطوطة من مصورات إدارة المخطوطات الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويتء وقد آلت إلى المكتبة المذكورة من مكتبة الشيخ 
عبد الله بن محمد العدساني. 

ورمز هذه النسخة (ع2» وأما بقية النسخ فقد استعنت بها أحيانًا لاستيضاح 
كلمة مبهمة؛ أو استفادة من تعليق في الهامش. 

ولا يفوتني أن أذكر أن (قرة العين)؛ كان لوزارة الأوقاف بدولة الكويت 
المحروسة قصب السبق في تحقيقه وطباعته وإخراجه للناس» وهذا ليس بغريب 
على الوزارة المذكورة فقد أخرجت للناس دفائن من تراثنا العظيمء إلا أن هذا 
التحقيق شابه القصور والخلل في كثير من الأمور» نبهت على بعض ذلك في إعادة 
تحقيقي للرسالة» فمن القصور ترك المحقق لكثير من الأعلام الغامضة أسماؤهم 
وغير المعروفين لم يترجم لهمء وأيضًا التعريف بالكتبء وربما لم يفهم المقصود 
بالعبارة فيفصلها عما هو لازم لهاء وأما الخلل فمن ذلك الخطأ في تراجم بعض 
الأعلام كالخطأً في ترجمة الناشري اليمني صاحب «الإيضاح»» فقد ترجم المحقق 
لناشري آخرء وهو (حمزة الناشري) صاحب «مجموع حمزة»» وأيضًا في ترجمة 
العلامة ابن المُيّره فقد ترجم لأخيه» وأيضًا الخلط بين اسم (الفتى» وبين المفتي)» فهو 
يضع المفتي في المواطن التي يراد بها (العلامة الفتى)؛ فالفتى هو العلامة تقي الدين 
عمرء وأما المفتي فهو العلامة ابن زياد المقصود بالرد عليه» وقل مثل ذلك في الغلط 
في التعريف ببعض أسماء الكتب» فقد تحرف عنده اسم كتاب (التوسط) للأذرعي. 
إلى (الوسيط) ونسبه للغزالي» وغير ذلك مما لا نطيل بذكره. فجزاهم الله خير الجزاء 
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على ما فعلوا ورحم الله المحقق, فقد انتقل إلى رحمة الله منذ زمنء نسأل الله أن 
يتغمده بواسع رحمته؛ آمين. 
وصف مخطوصطتي الفتح المبين وذيله (كشف الغطا): 

وصف المخطوطة الأولى: 

وقد حصلت عليها من زبيد من مكتبة الشيخ: عبد الجليل الغزي ‏ رحمه 
الله بواسطة ولده الفاضل: أحمد بن عبد الجليل - بارك الله فيه ونفع به وهي 
مخطوطة جميلة قليلة الأخطاء والتحريفات» وخطها جميلء وفيها بعض السقط 
ولكن للأسف هي مجهولة الناسخ والتاريخ» ومع ذلك فقد اعتمدتها أصلًا لقلة 
أخطائها وعدم التحريف فيها ورمزت لها ب «أ» ويظهر لي - والعلم عند الله أن 
ناسخها أحد تلامذة المؤلفء وكتبها بعد وفاته» حيث يقول عند بداية الإلحاق 
المسمى كشف الغطا؛ يقول: (التذييل الموسوم بالإيضاح والتكميل تصنيف شيخنا 


المذكورء قدس الله روحه ونور ضريحه). 


ووصفها كالآتي: 

١-عنوان‏ المخطوطة: الفتح المبين في تحرير تبرع المدين. 

"-الناسخ: غير معروف. 

تاريخ النسخ: غير معروف. 

5 عدد الأوراق: (7"اق) من القطع المتوسطء والقطعة الواحدة تحتوي على 


قياس الأوراق: 167١‏ سم. 


"- نوع الخط: نسخ. 


ل عدد الأسطر: 77 سظرًا. 

-عدد كلمات السطر من 9 إلى ١5‏ كلمة. 

4-النسخة جيدة جدًا قليلة الأخطاء وفيها بعض السقط لكنه يسير. 

٠‏ -أول مخطوطة (الفتح المبين): «الحمد لله فاتح ما انغلق... 

وآخرها: «فقد بان هذا الرشد بعد خفاته فلا ترفضوه. والبراهين تسطع» وفقنا الله 
للصوابء وجنبنا ما نستوجب به العقابء لا إله إلا هوء عليه توكلتء وإليه متاب». 

١‏ وأول الذيل: «تذييل تزيد به هذه المسألة انكشافا وإيضاحًاء ويصلح أن 
يكون للمسألة مقدمة وافتتاحًاء ثم اعلم أني لما فرغت من تأليف هذه الرسالة... إلخ. 

وآخره: افرأيت في النوم قاتلا يقول: حج مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت 
بذلك ابن عباس فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك شيئّاء فقلت: ولم ذاك؟ قال 
للرؤيا ا رايقه انتهى. والله أعلم» [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسَليجًا كنيرًا طيبًا مباركا»: 


وصف المخطوطة الثانية: 
وقد حصلت على هذه المخطوطة من دار الكتب المصرية» وهي في وسط 
مجموع يحتوي على عدة رسائل للمؤلف. 


وصف هذه المخطوطة التي رمزت لها برمز (اب»: 

١‏ عنوان المخطوط: الفتح المبين في أحكام تبرع المدين» مع الذيل: المسمى 
بكشف الغطا عما وقع في تبرع المدين من اللبس والخطا. 

"-المؤلف: ابن زياد» عبد الرحمن بن عبد الكريم بن إبراهيم. 


الناسخ: عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر النهاري. 
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4- تاريخ النسخ: 7١١اه.‏ 

4-عدد الأوراق: 4ق (76-70) من القطع المتوسطء والقطعة تحتوي على 

"قياس الأوراق* 6 سم. 

لا نوع الخط: نسخ. 

#دالمنظية لاط 

4-عدد كلمات السطر من ١7‏ إلى ١5‏ كلمة. 

٠-أول‏ المخطوط: «الحمد لله فاتح ما انغلق من العلوم على يد من شاء من 
عباده... وبعد: فإنه تكرر علي السؤال في تبرع المدين حيث حرم عليه ذلك فأجبت 
بأجر مستي ناض لها الطلان نيعا لشبهنا... الشهاب اليكري المداوض :ب 

١‏ الخاتمة: «... وبالغ في ذلك واعترضه بمتابعته للأسلوب في اعتماد 
النتصوصء وقال: إن النصوص لا يستدل بهاء ثم رجع في رسالته ينازعنا بالنصوص 
التى فهمها على خلاف ما فهمه الأآصحاب. والله الموفق للصواب». 

التملكات والوقف: تملكه إبراهيم بن محمد الزمرجيء وعبد الله بن 
صديق الحكميء ووقفه أحمد عبد السلام على زاوية العربي بالجودرية سنة11/5١١ه.‏ 

١‏ رقم النسخة: الاستدعاء المخزني: مجاميع 4 28 رسالة 2 ميكروفيلم: 
©56,. 


5١-النسخة‏ جيدة فيها بعض السقطء. وفيها زيادات. 


17> رده م 


و مس يي لح اس الرضن اريدم + صا وس مد 4/06 
0 يم ١‏ طرم رب | لها لين ع لكرج [نن ١‏ لاهوا ل و١‏ لصلاء وإ لسلا وعؤسر» 


م كت مدنلا 
ل 0 علي له نص حب تحمس ورا فابركت اسلوى بان سرعلم ' 

عرفا و على لم وت حبريحب وال 0 
و مز 0 : ١‏ 20097 
مسس ع راي ياو رمزنف عابم | ووظيم لولل اع وا دى ديك آلا مها ل كبوسن ين 


م و كانتت ساراسخلت! بيع نزكور_از ا لان لامرجوا لونامل عر دك سها 


هين الما مت وام نما “كتياه مس ١‏ سخلان ون مط رفانم لووجب عفي م كغارة وهَو 
1 م يلك عرز دو ضبه إ و هولب بولوت تو غبء) ملكرفان إقمي ن كام مم 
دمر ناز م مج الييون نضا ابى ال ل 
وب مم 10 نس نودو ف عرصارة نشوم اطيوب وعارخ وسو كدت لجع لووصانا 
اي ىم الصاح لحا رن ل إلونت لحرا إل لعطص وكى إوا عه لجن_رحا دم / ى لمث 
مم كرأ بم دنهم بسع وافصم وحان ستهعورانن | لطريعين حتقاسا إنرارنىو دي 


ص من ! لحرا فييل واعام !لمن وجاعات من اسار 0 : 
ا و الا تعن يوه جوم لابح لسع (لظ! لمت لان( لشلم رام لعاج_ درا 
مم 2 , 


ك2 لول ثعاح مج ا ف لب و 
, ىم ١.‏ الاءاء وص وا لا سس لالم مشر و21 رجوال حى نن !تعفر واختارا ا ى 
كو ك0 سناع اول لبى 0 ا لمزص لاسو تحن ا لْسَم لألووكب 
00 عسو رشق بن لفان تاعسوا لاحن لدبا إورصر) ذابز عي وبالووحب علم 
١٠ل‏ ديون وطوب ) لوقب ماله نحن يض والا رعس نع بهوقال 
مم أ إمااؤيت و الخزال ف ! لمسطط زا ن] لو ن سيان مالووصي زَهل 
َِ 4 دنواني حُ) دطوعا على سمل ' رشوء سملل رم سن مع ادل للعصينوئم 
مم لي عد م منع ودالصواصزسصن اينت روز .5 فولماج] كا 
9 الشَا يك و/الووجب عليم يوت( لبس مرك ل لم برع نضلاهن! م 
لزي إدعاء السوي ونوحب وله دزط عزامم ال نض حت ار 
دئل إل تعن كلإسه فآن حاصزيا حا وإم هنا مرحم العم ون ضام 
إلارا ل [رسا عه جلانهوما زغر ضار رود لوج اح _دها 
إن يحم ف سج اقيدب صصناظا رين ام ذ ا لاول ونو دل ون ف 


الاقف 
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“لجن هدفاغ ما افلس المنومعاريد مريشامجيادة , 
دازم إزنتق سن الغهومما افا فرمن تقد وأمداد دوااملر 
وفاقما!رنتقس الغهوم ماافا ند له 
والسلام ع سيد ١‏ شر الذئا نز ل عليملكنان دامق نباب / 
وع(الدوا تعادروانواحه وذ ربنم واه زد اده دنه نفانمء 
كررع لالس واف تع امد بن حر نحرمع ليه تدكك ذاجبت دل 
والا ملام الشهاب !بكي الطساوكالمتابع وذكلى الخ , 
تق الببزعم العو لتابع 53 عند جرع ابن الرفعه ويلق ١‏ . 
فك وبعضراجوبق ما ترج ا مهز م منطويرؤيه منحجث [نه 
ونع ف إشالاتعل اق ولاوقوق ايف عك د كك ولا كور سه فرلة 
را لمكاسبا تق رمرة يلع سبك الكدبرواسه فوق زع واجد 
اجويبالبطلان !ها ويحعناه الاخوان قاس نعااثيات 
الرين حر بنج والشيم ع الرس عر الم زيزسن عل الزم زه نععناه 
بارع اهما دكي! ا لشيس عبد! لع ب امكو مكنا بأ يركو 
ناه نه هووالشؤانخرا سنتشكلاجوا ت الفقاره و قالوكاه 
ببنوالنا ماحد د ذا سن إبدهتعالوإستعنته والتونيق 
إز)كوالنوي عب اهن 1ك وإلفت ؤذكك رسالة مختمماوات 
رهام ادكره العليا كترم (يخصوم اسيل وار لمينا 0 


2 


راموز الصفحة الأولى من الفتح المبين وفيه أيضًا كشف الغطا نسخة (أ) 


نضة 118 العاري ىار اناحمزه الصيع_ 
5 اك 0 إستز الحم ثانا يعو مجع سر 
1 إى! بن عاسهفالانيا 000 
1 وروا كا روي الريلت انيليس ل 
و 8 اير واله ومجبروسام عاكنه_طببا مبار: : 
صى > مأكن رالعلامه المستيااص افيا انار 

الديتصرم| رن ويفا لدبت ثهد بن يجل اددع 
لخم سحزجد جيرة والصلوه وا! السلاه 0 اد 
واصمابء واهلوده|شابعد كاج مس الإسلا الت 


عه اهيل ,لمن بالمبيزيوصوال|عوده ماده دونه ترا حتؤرخ/ 


وبعتورةكا رارف بالفقهحجقا: بشّه و[ ا دفه دما اوردالقلار 


ريج رم لنعمومرليء ]اكه ومرويا يرنه 


7 
١‏ هذبن دف مرغ اله سيا لني ميو ال 
ايان جميع ما جأنه ع 
له ونطالفعها خلال وات وض الواح_لصوع لا لهانبته وني 
غلم الها “مه ذ مصنىكه وقد اخداسه! »التاق دالترين ول 
كما 0 م ثولالز مهالا اجمف البانللروالبهنا نقيت 
دم السداد وسِلل ساسم لرشادانه هكرعم وهات لاله 
١‏ وعد وي ركان وإلنه مناب وأطلهاعم - 


راموز الصفحة الأخيرة من كشف الغطا (أ). 
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الازراياحد ولاستَرّصه كن لا ومن خا اصزعمزيا ١‏ نمزميرتء خلا ف الوا ب صعب عل الوك 
ول تتمج سه هوا دمة للسموع قصدت مالسل لقعب ني الآدمات وإلسدهب مه 
الانعاقر و مدد نااستهالى و حجتاما د مجبيق فحماب لاإلرا لاص علب دوكلت دادم ضايب 
معفيستل امع با مه الرلادة لني لعتقد» ودح قاعكل عام يحتق ان صوص الاج الى 
/ داردها المتصل لادلة جياكا ييه لارياة يدت :ناه ع واه لاجمل ديه شرت 
المييذاب المتمر , ,مما ل وى وإنه 3 سنت الترنك. حك 7 لتشيت الما ومعدمه لنال وماثت 
زعا الرئحة لي لاككددزه وان حت الاذ ري ممه انمطح ملكا 2و ال جاه الذي رعة 
الما وهبة الما ل اوعد سى* ران لبط فى ليح محلل دالتيع دأ نهلة دوق بعث الصد 38 
والحسن دالرقات ران لمزادي باالصعدةالوني لحو خورع لور فاصيله وانزلاد لهم 
بتع رباليران وا كاهد ناوّدناب لهت تومير شا مجرعات وعاصدر مارجا لمان 
صل الن واصذه هددا امل وان جيع ماجابم اكت حل وا كاقل نتم تجضشم دح سأ 
خامىه_ ل نال صتيا عببأكزامت لمت اللنصب ال الربح” واد كك(دت ل وصلت موخر 
اموس ورا نامافها كمهت المشوص رتخزيظ الاصهاب ورج كنج ابن الوبعة والان ال 
عي دسو المصتل انكس إن زه كاذ دا طق مود وديسارة لاقع لصب هذهدمام ري 
١‏ لعشم لساامم! لسالل المح للإتيده وصلاحه وه ليمك ال ١‏ لسن معىىى بن كج الوالاماه 
ستقال حت . عياب الرث اكد بثْ مون الهاي انم لماو قعل ادم اللذكر جَالوحل 
برها امل إيزكو_وامعن ا لنطرييها ولي الت المي كال / نت المي سلطا هلمم ليلد امشع) 
١ن‏ حي مير ريج ا لاوط لحعُورسنة رلاك وستين رتعيزم و يبعي الوم الما ن الموكورتان 
تل وات المي سيل م عر ج ١‏ يل دين عل الصواب» نال لبي صهانه طم الصىاميف. 
جك ها لقال لني صفر ملي ليان عن ليله كي سول تعب ة اما بويا قا !ْيف 
مناه المروزا دق الجئرئ وى رت غكرا هده تحال وارزد دنا دج دلدتين ورصرجا ذل دلجو 
د وتر) يد كشيمر | من الوليا جنات داء ما ١‏ دست لغ ملل كم الضاري أت إبان العيني 
كالمتت دانكر< لك عل رات للم قا سالادتى دج مبروردعسر»> متديله نامجرت يذخ 
١‏ بن عباس ى ال ل (دتمحندي حى لبل رحلا تلت ويم د آكاداك لديا الي رايت انهئامهم 


راموز الصفحة الأخيرة من الفتح المبين (ب) 


حيرف ف فال وانثالابامشتالرار وات د طالو” نالف تهات ودخلت طلوت عزا لعصيم دن 
ملعاال هادم / اطعت إناهاميمته وتم الطلوق دانوئله انتطا عاص برزاب 
كفنت لم امنت طالوج بافن ودلا اس سيق معاوضة ولق ومهاتاكاننتك 
طالى علص ة البملة الومشنه ومعمون يد يسبل النوج إلبا نمأو نح1ء هيرق 
بين ان يمنا وال اوموصوفين مذ نابتع مانا معلياب الكل لثء 
لع لحاب اذامل المرل #طلتت دانابالميى ان كان معلوماأوبرالمكل ان بولا 
وان يمنا ّلانسعى وكا نا محئييت وجب تسطهها سيم بالكل ىاصاعم : 7 
و مااوءردناء مرناوعرمكاك وعنيع برها !دم مر لاك موأ نوه رار زيام رج مق 
#أصذً المولاث من سعط لتميطا لبا “مزمسع للعاوضة لاموصيع السقليع كا ريه سالا 
حتمعرّد* بلالزي إعمهد' واد ين اعديم انه ل رحد تاشى عزمح برب الا ف 
للدمين ا لىْمافيَياء و ال شوحد د لك وى مزه ' من رلا وهعموة مواد وليسى 
راطيا ود ارول المرصفا سيك وم اتضىا, له العام صرو مر سرف! رصم 
عليه عم و كادابيك |مانه ممم وكما د دم دلردض هن ظدى رس ولأحصو بئعصاسرا لهسم 
هناف هري دعانّامزعايت نمك وسعتكى,با١‏ ع اللوين دلذودم يت اللليت 
ول امعان كرد اد وريم الفح الإمبرن سك لحكام : ندر ع لوت 
نيهم اده الخمرز_ الحم 1 ديكا 
مأ ؟ دخ الى من لمامم عل يومن نكا من صاده وفائماارسومن الوم لامك نقتي 
وامداده والصفاة امم علاسيدر لوال ىاسْ/ عليه اكاب 200 
مرا ده وعط] لردا هام واز وليه وذ مره واهل وداد؟ وبىد تادر تكريط دولل 
ع تقرح للد ميدع عليه ذلك دمت فى 1 لك ملمود: منىرده ماص لها 
البطلان تبحا لجن مجع لزعب والزكلام “ننه بكري الطجبراوف 


للنوبى 


راموز الصفحة الأولى من الفتح المبين (ب) 


61د 


نماذج من النسخ الخطية 


ى١‎ 1 


٠ 201 
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سس سسسب جح اضر | ون يعض تونق وس الم 
00 لور سوه صل سم نول خا 0 

آ 4 و خصو بحو نم / را لارحن و ا لسي)ه ١‏ لاعل) لصفا نوا لل * 
١‏ “مس يريد جرس جرند الى لاصله قائزء إى نصا يما لاج 'و يمسر من 
حط] رو ل ضام رط عن ١‏ ن دصؤ_عن جادء [لطريق ا ممضا دى نيا نووشحا ب 
ا مود يم ال ا مملاك وا لما “را شك شكرسحرف نترإدى دق يوضم يجا 
كرسي اها حفخظ م سمأ وى الم والح« وا نهم ط إن لا لوا لازئه وجرع لاثريكا 
له نا دة ورك قاب ز) آخلاف | لنم) موك طون إخلاف الع الاراب نط ره 
أو )وا دان سد #داعبدء ورسو له ١‏ لوعي انا وزسرم دياجيئ لكلا 
| خستصم بم سث | عنع ارا لاهضا لواو مت | لبرومان و اكز لاخلاق وا نسم ٠‏ 
صلى سر و سل علبهم عل ] لم ماح بم | ذا يبو راسم ا ليج فى حوط | إإعال 
ذا لاعراض وأ لرما »لاسم) ع ر/ صكلام | لارا ب | لحوبصات | رضي كىن 

ا بجبمم ] حصان اننا صرين حل وق (أبا بن ف لهذا لانقاذ إعزر 
بح ا لطلازرا لى او عبسل فانر ترمعلكن) شة إحركى ونين وسح ع 
يكم [ لمش وهم ز! د صا ! دمر نَسْء بها ونخط) المسد أخام[ز>» | لكربى اتسمر ‏ * 
| لش زرا نعررروس اختسنى | لولوي الخو ريم ! احرف نو جبن للسلا 

علم و طلبءدعانه وم دده إنا و صاحبنا | ابو ده مركا 
ا سم ا لمزوء الم م “عبر ! لحزينا لرمضى ب يم ير 
> سوم بحلومم رقنا ويم لاب ص ز هراز دذدا لامس] دما علينا سوا لأوحوا ا 
إن تر العن لصا جنا | لارام ئها م الها مكو الما م احم | لوؤروخ الها له وجم 
الرث عر لرحن بن زسياد سضى رس د ا وو سس لوانهن با سرت وام إلهم 
عدناوعلبه سواط جو دمو بحم سسا دنا انم موانهون مذا الاو وكاسًا 
بأدرال أشلان وا تهار “ا وا شق | لري إن زسم ع ىحواص عساده “ 
و را م لاد دجملا ]ددر من عدأد » | سكين يا ثارحم بن إبراد ع 
واعدار #اتتلهم رك فال فنا ليف عللّ ونق [38) مم لل هيم رءيا زيف < 
مي لابين رن رعزل ابو اقرع قزمت شالته ان جاعر ست ب 
ويان مازع هوالصوا و ماعراة وا حصا و لجبر_ذى غلا را) زل ل انناف 
ماازود )ا لا(راراه رحا إن شخلرق سللاراحين تبروقاراة[ رهزا اع 
عر م إخعابا تق | لون * حت للا با ا بير "حصو دا به سا رسا انحه) | لحا علي نك 
حلم من وقصض على ننا يرا حاط نق ىحو عد زلة من الج بعل وان 
الاج د وا لولاية لها نو حخ تسلف تضم لوجا ران سحب [سر باق ردن 


يو 


راموز الصفحة الأولى من قرة العين (ق) 


انين الرحمن ان وحار اسه على سد ا كيل دعل إل دعس سم م 
ا ى تار سرمر بس عهو ل ها يرة ت وخر هاس 
علوم الجار الم تجدس لمن بردمو اهلا لارش والبي#اإلاعان الصوات والامساء 
اعسيرءجرسنعرق لان لاكررتان ٠.‏ مصاع الاسا طسير 
تحسم من حظن , بوائل فصنو ززع نان نك لعنها 7 ديد 7 
المهم , بى با نم وسيحا + امرد يلك مهدا و الهاو سكسسيوي كر 
عميرى بترادى لغيه دومرف م نحا ر ترد كما حلم س ماوت اليه 
والعاوا, سيسوا ان لا الم ناتس دجم اشر نك لمشييا ده زر 
مايا تند بعت كميطومن تايالغ اهاب مص اواماوازين 

بابض يروس امد ع ل 

اعخرالامحا ل واوجع السر وا ن واثلا لاذلا والسماصا !. 

سال امت ءالى مين يورا راس العديئ ورحققط الاموارالاعرامري * 
م والرمالاجها عر اصيطلام الارًان الخويضات الارهرم عل اريم 
بأحان الظا لانن على الم و البادن ف ذا العام لاننا داامل درن 
المرالم رالعاه لعسسيل ثانم در عن اس ولط ظ سين 
دسعا بم كه الشرعم واد ها ادم قسبيا ,ندا ال ودف 
الى امل حور العيى روس الحسبب| لولوي الححزميه ‏ كالعيقة:” 
تسو < سه للسملا عب وطلى دعاب وشر دي ]وهات را د 
العام العلةمؤو لهام امج»الدروء الها مم عدر لحزيز الرتؤعي* 
0 به السشح العام لل ريني ونم تعلو موه بريه لاسرا امل 

نرا درا السثر الاميع فزراعلإيسوالا وحوابا في جبرع المرين لما حبا 
الامام العام العامكَ اهام الحمَالَروه اشكا(» وجي ألر بن عبد 
| تمن ب رباد مو زس و الجروسم بل وانمنباسركوارا ا اس عل :]وليه 
شواط جود ه وبرظ ثم سسالما | م موادمون قهزا الاوتا انكل باد امار 
واستبعاد دا لئان الى احزء اسمعإوجواممء عمادة وشراة بلاد ,حو اام 


راموز الصفحة الأولى من قرة العين (ع) 


نماذج من النسخ الخ 


١١ 1 


الرسالة الأولى 
بغية المسترشدين في تحرير تبرع المدين 
للإمام عبد الرحمن بن زياد البئى رحمه الله 


الرسالة الأولى 

بغية المسترشدين 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 

الحمد لله رب العالمين على كل حال من الأحوال» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. 

أما بعد 

فإنه عمت البلوى بأن من عليه ديون بادر فوقف ما يملكه؛ أو وهبه لولده 
أوغيره. وأدق ذلك إلى إبطال كثير من الديون. 

وقد أفتيت مرارًا ببطلان التبرع المذكورء إذا كان لا يرجو الوفاء من غير 
ذلك تبعًا لجماعة» ثم طلب مني تحرير مأخذ البطلان» وبسط الكلام في ذلك 
مع الإيضاح والبيان”'»» فاستخرت الله في ذلك» وتضرعت إليه في التوفيق على 


فأقول: 


)١(‏ الطالب منه ذلك هو الشيخ العلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي (ت415ه). كما صرح هو 
بذلك في «الفتح المبين» وذيله «كشف الغطا»”» وقد نقلت نص كلام الزمزمى فى المقدمة. 


74 / هد 
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مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


0 


[نص الروضة وتعقيبٌ الإسنوي]: 


قال في «الروضة)7) في التيمم: (ولو وهب الماء أو باعه في الوقت27) 
من غير حاجة للمتهب للثمن”". والمشتري لعطش”!؟ ونحوه. [ولا للبائع إلى 
تب]اكل قفي صحة البيع والهبة وجهان» الأصح لا يصحان). انتهى. 


قال الإسنوي'' في «المهمات)7": (واعلم أن ما صححاه من البطلان فيه 
نظر”"» فإنه لو وجب”' عليه كفارة وهو يملك عبدًا فوهبه» أو طولب بديون 


.)48:1١()1١( 

(؟) في المطبوع من «الروضة»: «ولو وهب الماء في الوقت أو باعه». 

(”) في المطبوع: «للمتهب». 

(5) في المطبوع: اكعطش ونحوه). 

(5) في المطبوع: «ولا حاجة للبائع إلى ثمنه». 

(7) عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأموي الإسنوي - بفتح الهمزة وكسرها ‏ نسبة إلى (أسنا) 
بصعيد مصر_جمال الدين» أبو محمد (5 -”لالاه) شيخ الشافعية ومفتيهم, له المصنفات 
النافعة» منها: «شرح المنهاج للبيضاوي». و«التمهيد»؛ و«المهمات»؛ و«كافي المحتاج شرح 
المنهاج» وصل فيه الى المساقاة. انظر (طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (: ))1١1-94‏ 
و«الدرر الكامنة» (:/51 .)١18:0- ١‏ 

(0) هو كتاب شرح فيه مواضع من الشرح الكبير للرافعي وروضة الطالبين للنووي؛ مع التعرض لما 
يرى أنه وقع في كلام كل منهما من التناقضء» وهو حافل بالفوائد» يقّع في مجلدات» ويسميه 
مؤلفه بالتناقض الكبير» أما التناقض الصغير فهو كتابه «جواهر البحرين»؛ وقد اعتنى العلماء 
بكتاب المهمات عناية تامة بين مختصر له ومستدرك ومتعقب. وبينوا ما فيه من الصحة والفساد. 
انظر: «كشف الظنون» (7: »)١19315‏ و«الخزائن السنية» (ص ١٠١١‏ ) حاشية. 

(8) في المطبوع: «واعلم أن ما صححوه من بطلان الهبة فيه نظرا. 

(9) في المطبوع: اوجبت». 


فوهب ما يملكه. فإن الهبة تصح, كما جزم به في «شرحٌ المهذب» هنا. انتهى''". 
قلت: فيما نسبه من الجزم ل«شرح المهذب» نظرء يعرف من الوقوف 
على عبارة «شرح المهذب), وعبارته ‏ ومنه نقلت -: 


[نصٌ (شرح المهذّب) في مسألةٍ النزاع ]: 


(فرع: لووهب الماء الصالح لطهارته في الوقت لغير محتاج إلى العطش”") 
ونحوه؛ أو باعه لغير حاجة”" إلى ثمنه. ففي صحة البيع والهبة وجهان مشهوران 
في الطريقين» حكاهما الدارمي”؛» وجماعات من العراقيين» وإمام الحرمين» 
وجماعات من الخراسانيين» قال البغوي” والرافعي وغيرهما: أصحهما لا 
يصح البيع ولا الهبة؛ لآن التسليم حراه"» فهو عاجز”' شرعًاء فهو كالعاجز 


.)59١ :7( «المهمات»‎ )١( 

فم في المطبوع: «الغير محتاج إليه لعطش». 

(9) في المطبوع: الغير حاجته». 

(5) مُحَمّد بن عبد الواجد بن مُحَمّد بن عمرء الإمام أبو الفرج الدارميَ (/48-76 4ه )؛ صَاحب 
(الاستذكار)؛ صنف هذا الكتاب فِي صباه. وهو في مجلدين ضخمينء أثنى عليه ابن الصلاح 
ثناء بليعَاء تفقه على أبي الحسين الأردبيلي. انظر "طبقات الشافعية الكبرى» (4: :)188-1١857‏ 
واطبقات الشافعية»» لابن قاضي شهبة .)7178-514:١(‏ 

(0) الحسين بن مسعودء أبو محمدء البغوي؛ (... -517ه). ويعرف بابن الفراء تارة؛ وبالفراء 
أخرى. الفقيه المحدث المفسر من مصنفاته: «التهذيب». لخصه من تعليق شيخه القاضي 
حسين» و«شرح السنة»» و«معالم التنزيل» في التفسير. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» 
(7: ©/). و«طبقات الشافعية»» لابن قاضي شهبة .)7١ :١1(‏ 

(7) هذا التعليل لا يقول به من قال بنفوذ بيع المدين وسائر تبرعاته. 

(0) في المطبوع: «فهو عاجز عن تسليمه». 


٠١ 7ه‎ 


الرسالة الأولى : بغية المسترشدين 


٠. 8 


٠ له‎ 
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4ه | 


حسّاء وبهذا قطع المحاملي'"' والصيدلاني'"؛ والثاني: يصحان. قال الإمام: وهو 
الأقيس؛ لأنه ملكه. والمنع لا يرجع إلى معنى في العقدء واختار الشاشي”" 
هذاء وقال: الأول ليس بشيء؛ لأن توجه الفرض لا يمنع صحة الهبة» كما لو 
وجب عتق في كفارة» فأعتقها لا عن الكفارة أو وهبها فإنه يصح., وكما 
لو وجب عليه ديون وطولب بهاء فوهب ماله وسلمه فإنه يصح. والأظهر ما 
قدمنا تصحيحه. قال [إمام الحرمين]** والغزالي في «البسيط»: هذان الوجهان 
يشبهان ما لو وهب رجل للوالي شيئًا تطوعًا على سبيل الرشوة» هل يملكه؟ 
منهم من منع الملك للمعصية» ومنهم من لم يمنع» وقال: هو أهل للتصرف) 
انتهت بحروفها'". قلت: قوله فيما حكاه عن الشاشي: (وكما لو وجب عليه 


)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد الضبي المحاملي البغدادي؛ أبو الحسن (1774- 16١4ه)؛‏ درس 
على أبي حامد الإسفراييني» له كتاب «رؤوس المسائل» وغيره. انظر: «طبقات الشافعية 
الكبرى» (55-844:5)» واطبقات الشافعية»)» لابن قاع شهية (1: :ادهل .)١‏ 

(؟) محمد بن داود بن محمد المروزيء أبوبكره (... - 437177 ه) المعروف بالصيد لاني نسبة إلى 
بيع العطر- وبالداوودي نسبة لأبيه له: «شرح على المختصر' في جزأين ضخمين» وله اشرح 
على فروع ابن الحداد). انظر: «طبقات الشافعيةٍ الكبرى» (5: 7715)) و«طبقات الشافعية) 
لابن شهبة (14:1١؟:180-1١5).‏ 

(؟) محمد بن علي بن إسماعيل؛ أبوبكر الشاشيء القفال الكبير (70-191ه)» سمع بخراسان 
من الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأقرانه» وبالعراق من محمد بن جرير الطبري؛ 
وغيره؛ له: مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلهاء وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء؛ وله 
كتاب في أصول الفقه» وله شرح الرسالة» وعنه انتشر فقه الشافعي بما وراء النهر. انظر: «طبقات 
الفقهاءِ الشافعية»» لابن الصلاح (2737/:1) واطبقات الشافعية الكبرى) (": .)35٠١‏ 

() في المطبوع: «كما لو وجب عليه». 

(5) الزيادة من المطبوع. 

(0) «المجموع" (7508:7). 


ديون.. إلخ)» ليس صريحًا في تقريره”"» فضلا عن الجزم الذي ادعاه الإسنوي. 
وموجب ذلك فرط غرامه بالتناقضء حتى أدى ذلك إلى تناقض كلامه؛ لأن 
حاصل ما حاوله هنا ترجيح الصحة في هبة الماء والمال» وسيأتي عنه خلافه 
[رد المؤلف على الإسنوي]: 

وما زعمه هنا مردود لوجوده: 

أحدها: أن صنيعه في اشرح المهذّب» هنا ظاهر في اعتماد الأول وتعليله. 
وقى تزييف الثاني وتعليلة”© وما اشعمل عليه هع القياس الأعراخيه عييةة: 
وعدم الجواب عنه. وكثيرًا ما يمنع القائل بأحد الوجهين قياس الآخر ولا 


)١(‏ علق العلامة ابن قاسم العبادي قائلا: (لك أن تقول قد تقرر في الأصول أنه إذا كان الغرض 
من القياس الرد على الخصم فلا بد أن يكون حكم المقيس عليه متفقًا عليه بين الخصمين؛ 
فقول الشاشي: (وكما لو وجب عليه ديون. إلخ» في مقام الرد على الأول يتعين أن يكون متفمًا 
عليه بين الأول والثاني» وإلا لم يصح الرد به وسكوت النووي عن رد قول الشاشي المذكور؛ 
مع تصحيحه الأول بقوله: والأظهر.. إلخ؛ كالصريح في اعتماد ذلك القول» وإلا لم يكن 
للسكوت عنه معنى؛ بل كان الواجب رده حتى لا يرد على ما صححه. لا يقال: لو كان معتمدًا 
له لفرق بين المسألتين؛ لأنا نتقول: كثيرًا ما يسكتون عن الفرق لغرض ما ولا يسكتون في مقام 
النزاع عن منع ما يَرِدُ عليهم إذا اعتقدوا منعه» فقول المصنف: قوله.. إلخ. لا يفيد). 

(؟) علق العلامة ابن قاسم العبادي قائلا: (دعوى الظهور من تزييف تعليل الثاني وقياسه تكاد 
تكون مكابرة). 

(؟) علق ابن قاسم: (قوله لإعراضه عنه... إلخ» هذا لا ينتج الظهور في التزبيف. بل في اعتماد 
المقيس عليه؛ لآنه يبعد كل البعد في مقام التزاع والجدال السكوت عن قياس الخصم؛ مع 
اعتماد عدم صحته؛ خصوصا والخصم يدعي الاتفاق على الصحة؛ لما تقرر في الأصول: أن 
شرط المقيس عليه في مقام الرد على الخصم أن يكون متفقا عليه). انتهى. 
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تسليية" : وكتب الشيكين والأصحاب مملوءة من ذلك» نبه عليه الزركشي”" 


والشيخ تاج الدين السبكي'" في «توشيحه)» وبسط الكلام في ذلك وقرره 
تقريرًا ش00 


ثانيها: أنه اكتفى بما سيذكره في صدقة التطوع؛ من تحريم التصدق بما 
يحتاج إليه لدينه”"؛ لانطباق تعليل الأول على ذلك؛ وهو حرمة التسليم؛ و 


)١(‏ علق ابن قاسم: (قوله: وكثيرًا ما يمنع القائل.. إلخ؛ هذا لا ينتج الظهور المذكور عند السكوت 
عن المنع؛ بل الظاهر حينئذ التسليم لما تقرر, فتأمل بإنصاف!). 

(؟) محمد بن بهادر بن غيد الله: يدر الدين؛ أبو عبدالله؛ القركي الأصل؛ المضري الزركشي؛ 
(44/ -44لاه) أخذ عن الشيخين جمال الدين الإسنويء وسراج الدين البلقيني» وأخذ 
عن ابن كثير الحديث» وأخذ عن الأذرعيء من مصنفاته: «-خادم الشرح والروضة»» و«التكت 
على البخاري»» و«البحر في الأصول»؛ وغيرها. انظر: "طبقات الشافعية) (: ,)158-1١51/‏ 
و«الدرر الكامنة» (ه: 1188 -178). 

(3) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري السبكيء تاج الدين» أبو نصر ١-1/117(‏ لالاه) 
توفي شهيدًا بالطاعون» من تصانيفه: «رفع الحاجب عنْ مختصر ابنٍ الحاجب». و«طبقات 
الفقهاءٍ الكبرى»» و«الترشيح» في اختيارات والده» و«#جمع الجوامع» في لأسو وغيرها. 
انظر: «طبقات الشافعية» ٠١5-1١4:‏ )» و«الدرر الكامنة») (7: 7385-1737 ), 

لاسي ال شيح التوشيح» للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي؛ ولعل المؤلف اكتفى 

ببعض العنوان» وهذا الكتاب فيه فوائد غريبة» أتى في أوله بفصولٍ طويلة تناول فيها جوانبَ 
من ولعة والده. ثم ذكر اختياراته على أبواب الفقه. ونقل هناك عن كتب لوالده لا يكاد يوجد 
نقلٌ عنها إلا في هذا الكتاب» اطلعثٌ عليه وعندي نسخة منه (مخطوط). وانظر: اكشف 
الظنون» (1: 7"949). و(اطبقات الشافعية» (: .)١١5‏ 

0( قد نقل المؤلف نص السبكي في رسائله اللاحقة ك«الفتح المبين"» وذيله «كشف الغطا» ومين 

(5) قال العلامة ابن قاسم: (قوله: أنه اكتفى.. لا يخفى ما فيه؟ فإنه لا يلزم من مجرد الحرمة عدم 
الصحة, فأي اكتفاء في ذلك؟!). 


شك أنه مأخذ ابن الرفعة”' الآتي في تخريج ما في صدقة التطوع على ما هناء 
ومن ثم لم أر أحدًا صرح بمخالفته؛ بل بحث معه في «التوسط)”" وغيره الجزم 
بعدم الصحة؛ وفرق بما حاصله: تعلق حق الآدمي, وتوجه الأداء في الحال» 
بخلاف الماء فإنه لح الله» وله بدل» ولهذا يبقى للمكفر خادم بخلاف المفلس. 
قالوا: لأن للكفارة بدلاء وإن حقوق الله مبنية على المسامحة» بخلاف 
حقوق الآدمي. 
ثالثها: أن النشائي”" في «المنتقى»”؟2 والنووي في «التحقيق»*2 حذفا 


-5146( أحمد بن محمد بن علي الأنصاريء نجم الدين؛ أبو العباس؟ المعروف بابن الرفعة‎ )١( 
صنف المصنفين العظيمين المشهورين: «الكفاية» في شرح التنبيه» و«المطلب» في‎ .)ها٠‎ 
شرح الوسيط» وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث؛ مات ولم يكمله؛ بقي عليه من باب‎ 
صلاة الجماعة إلى البيع؛ ومن مصنفاته: «النفائس في هلم الكنائس2. من تلامذته: الشيخ‎ 
.)"85:1( و«الذرر الكامنة»‎ ,)711-17١١ تقى الدين السبكي. انظر: «طبقات الشافعية» (؟:‎ 

65 الترسظ والفتح بين الروضة والشرح. للإمام شهاب الدين الأذرعي (87-108/اه)» وهو 
كتاب عظيم يقع في نحو عشرين مجلداء وقد كان لابن حجر الهيتمي نسخة منه في نحو ثلاثين 
سفراء ولا يزال مخطوطًا فيما أعلم. انظر: «الدرر الكامنة» ))١17:1(‏ و١كشف‏ الظنون» :1١(‏ 
)»© و«الفوائد المكية» (ص؟2؟7١).‏ 

(9) أحمد بن عمر بع أحمد: أبو العباس النشائي (١1-5791هلاه)»‏ اشتغل على والده وغيره من 
مشايخ العصر له التصانيف المفيدة الجامعة المحررة منها: «المنتقى» و«اجامع المختصرات)'. 
و«نكت التنبيه)» وغيرهاء دفن بالقرافة الصغرى. انظر: «(طبقات الشافعية الكبرى)» (9: ,)١9‏ 
ولاطيقات الشافعية». لابن قاضي شهبة ١1-1١:‏ ). 

(؛) ذكر ابن قاضي شهبة في طبقاته أنه يقع في خمسة مجلدات» جمع فيه بين شرحي الرافعي 
والروضة. انظر: «طبقات الشافعية» (": 117). 

(5) هو من الكتب التي لم يكملها النووي وقد وصل فيه إلى صلاة المسافر» ذكر فيه غالبًا ما في 
شرح المهذب من الأحكام والخلاف مختصرًا. انظر: اكشف الظنون) (1: 00/4 و«الخزائن 
السنية» (ص ') مع الحاشية. 
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|] 


مسألة هبة الدين التي قاس عليها الشاشىي» وقد علمت أنهما يتعرضان لما في 
«شرخ المهذب». فلو كان ذلك معتمدًا عند النووي لما حذفاه0". 

وعيارة المتق + (ولو وهبه أو ياغه لقي عاجة تخ عظفن أو ثمن ل 
لحرمة بذله» فلا قدرة شرعَاء أَوْ لا؟: إذ سبب المنع لا يختص بالعقد؟ وجهان: 
أشههها الأول اضيت. 

وعبارة «التحقيق»: (ولو وهب ماءه أو باعه في الوقت؛ لغير حاجة لقابله 
كعطش ونحوه؛ ولا له إلى ثمنه [حاجة]”© عصىء ولم يصحا في الأصح) 
العبيت ا 

وكذلك صاحب «الجواهر)”*؟) اقتصر على إيراد اختيار الشاشي للثاني؛ 
ولم يذكر قياسه» فحذف أصحاب هذه المتون لها يشعر بأنهم فهموا عن 
النووى تزبيقهاء وكذلك الوركقى في الخادمه) اعرض عن ذكرف وجعل بدله 
تخريج ابن الرفعة وعبارته بعد أن ذكر الوجهين في هبة الماء» وأن أصحهما 


)١(‏ مما علقه العلامة ابن قاسم العبادي على النسخة الخطية لهذه الرسالة قوله: (الاستدلال 
بحذف «التحقيق» لا وجه له لأن وضع «التحقيق» اختصار الأحكام المتعلقة بالباب دون 
البسط وذكر الأدلة» ولذا لم يذكر دليل ما صححه ولا صرح بالمقابل بل أشار إليه؛ وأما 
حذف «المنتقى» و«الجواهرا ففيه أنه يجوز أن يكون اختصارّاء وإنما يتجه الاستدلال 
بحذفها لو التزما ذكر جميع أدلة الخلاف المحتمدة قليعأمل)1 انتهى. 

هم ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع. 

(9) «التحقيق» (ص5١٠١).‏ 

(4) اسم الكتاب «جواهر البحرٍ المحيطا ومؤلفه: العلامة نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
القمولى (ت /الالاه) اختصره من شرحه المسمى «البحر المحيط في شرح الوسيط». انظر: 
«كشف الظنون) »)7٠١8:1(‏ و«الخزائن السنية» (ص؛ 4). 1 


المنع؛ لأنه غير مقدور على تسليمه شرعًاء (فيه أمران: 

أحدهما: أنه يقتضي أن البذل عليه حرام بلا خلاف. فإن أقبضه ففي حصول 
الملك خلاف كالخلاف في هبة المرتشيء قال الإمام: والأقيس حصول الملك 
لنفوذ تصرفه» وإن عصى بسبب آخرء قال ابن الرفعة في قسم الصدقات من 
«الكفاية)37©: (إن من عليه دين إذا قلنا بتحريم الصدقة عليه فينبغي أن يكون فيه 
خلاف؛ كالخلاف فيما إذا وهب ما معه من الماء بعد دخول الوقت) انتهت”". 

وعبارته في «شرح التنبيه؟ في باب صدقة التطوع ‏ ومنه نقلت -: 

(وحيث قلنا بتحريم الصدقة فهل يملكها المتصدق عليه؟ يشبه أن يكون 
كما إذا وهب الماء الذي يحتاج إليه بعد دخول الوقت» نبه على ذلك في 
«المطلب». انتهت. 

قلت: أفادت أن ابن الرفعة ذكر التخريج أيكنا فى «مطلبه)”". ونقله 


(1) «كفاية النبيه شرح التنبيه»: من أكبر شروح التنبيه للشيرازي في نحو عشرين مجلدًاء لم يعلق 
على (التنبيه) مثله» وهو مشتمل على: غرائبء وفوائد كثيرة. انظر: اكشف الظنون)» (1: 589 ), 
و«الخزائن السنية» (ص865). 

.)518 :5( «كفاية النبيه)‎ )١( 

فر سماه الأهدل في: «١سلّم‏ المتعلم المحتاج» ب: «المطلب العالي شرح وسيطٍ الغزالي»» وهو 
كتاب عظيم يقع في أكثر من أربعين مجلدًا - كما قيل- شرح من أول الربع الثاني إلى آخر 
الكتاب. وبدأ في الربع الأول حتى صلاة الجماعة؛ فبقي عليه من باب صلاة الجماعة إلى 
البيع» قال ابن حجر العسقلاني: وهو شرح حافل مشتمل على نقول كثيرة» وتخريجات» 
واعتراضاتء وإلزامات» وقال ابن قاضي شهبة: هو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث. 
انظر: «الدرر الكامنة» (1: 72324-17317), واطبقات الشافعية) (7: ,)23١7‏ و«كشف الظنون» 
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املد | 


أيضًا ابن النحوي'!' عن «المطلب». 

وعماوته: (حيث قلنا بتحريم الصدقة؛ فهل يملكها المتصدق عليه؟ 
قال في «المطلب»: يشبه أن يكون على الوجهين؛ فيما إذا وهب الماء الذي 
يحتاج إليه بعد دخول الوقت)» انتهت'"". 

وفي «الكوكب' للعلامة الكمال الرداد ما لفظه: (فرع: وجب عليه الحج 
وله مال فتصدق به ثم مات. فهل يرجع على الفقراء لأنه بان أنهم لم يملكوه؟ 
قال في «الخادم»: الظاهر نعم كما في مسألة هبة المال والتصدق به؛ وعليه 
ين )ا انتهى : 

قلت: رأيت في بعض شروح «الإرشادا”؟' ما لفظه: (وحيث حرمت الصدقة 
بشيء لم يملكه المتصدق عليه كما اقتضاه كلام ابن الرفعة» لكن ينافيه ما مر 


ء)ه/٠١‎ 4 -/11( عمر بن على بن أحمد؛ سراج الدين؛ أبو حفص؛ المعروف بابن الملقّن‎ )١( 
كان أبوه نحويًا معروفا بالتقدم في ذلك» ومات وولده صغيرء فرباه زوج أمه الشيخ عيسى‎ 
المغربي (الملقن) فَعُرف به. وقيل كان يكره هذا الاسم ويحب مناداته بابن النحوي وهو‎ 
ما اشتهر به في بلاد اليمن. له قرابة الثلاثمائة مصنف منها ١عجالة المحتاج شرح المنهاج»؛‎ 
و«التوضيح في شرح الجامع الصحيح". انظر: «طبقات الشافعية' لابن قاضي شهبة (5: 4 4))؛‎ 
,)6١١-85/8:1( و«البدر الطالع»‎ 

(؟) أي ابن النحويء أو ابن الملقن. 

إفرة انظر: ا#عجالة المحتاج2 (1: ,)١١69‏ 

(؛) لعله يشير بذلك إلى: «الإمداد شرح الإرشاد؛ لابن حجر الهيتمي؛ بدليل قوله في «ذيل الفتح 
المبين» (ص )4١‏ بعد نقل هذا النص: (وعبارة مختصر هذا الشرح.. إلخ)؛ والعبارة الني ساقها 
موجودة في «فتح الجوادٍ شرح الإرشاد' لابن حجر كذلك (1: 447).؛ وهذا الكتاب اختصره 
من الكتاب السابق قبله والله أعلم. 


في التيمم من صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون ما يملكه. إلا أن يفرق بأن الهبة 
فيها عقد. والحرمة لا تنافيه؛ لأنها ليست ذاتية» والصدقة 3 لسن فيها ذللك» [إذ 
لا يملك فيها الأخذ](". وهوهنا حرام لذاته. ثم رأيت الأذرعي” '؟ فرق بما فيه 
نظر)””". انتهى ما رأيته. 
قلت: وفيه نظرء وكيف يقال بتخريج التصدق على الهبة؛ ثم يتخيل بينهما 
فرق؟ ربما يعود على التخريج بالإبطال! 
وقوله: (لآنها ليست ذاتية): هو علة الوجه الثاني الذي صححه في #اشرح 
المهذب». والأذرعي لم يفرق بين التصدق والهبة» وإنما بحث الجزم بع 
ابن الرفعة» وقد سوى بينهما الزركشي كما مر وابن شهبة فى «المعلمات)”؟2 كما 


(1) علق العلامة ابن قاسم العبادي على العبارة بقوله: (لعله: إذ لا مُمَلّك فيها إلا الأخذ). 

)١(‏ أحمد بن حمدان بن أحمد الأذرعي. شهاب الدين؛ أبو العباس /١8(‏ -87لاه) مولده: 
بأذرعات - بلدة قريبة من عمّان من بلاد الشام ‏ كان كثير النقل من كتب المتقدمينء لا يوازيه 
أحد في تلك الكثرة» من مصنفاته اقوت المحتاج شرح المنهاج»» و«التوسط والفتح بين الروضة 
والشرح» في نحو عشرين مجلدًا كثير الفائدة. انظر: «طبقات الشافعية» (5/ ,)١ 47-١41‏ 
«الدرر الكامنة» (1: .)١58‏ 

() سبق فرق الأذرعي: وهو تعلق حق الآدمي وتوجه الأداء في الحال في هبة المدين» بخلاف 
هبة الماء فإن الحق لله تعالى» وللماء بدل» وهو التراب. 

(؛) مُحَمّد بن تقي الدّين أبي بكر أَحْمّد الأسديء بدر الدّين أبو الفضل؛ المَعْرُوف بابْن قاضي 
شي اليمشاتى ف ؟ ي؟ الشَافِيِي (/ؤة/ا-:/امه). تفقه بأبيه صاحب (طبقات الشافعية) وغيره» شرح 
المنهاج بشرحين أحدهما: «إرشاد المُحْتاج في شرح المِنْهّاحا. والثاني: «بداية المُحْبَاجٍ في 
شرح المِنْهَاحٍ»؛ وقد طبع أخيرًا في سبع مجلدات؛ و«المسائل المعلمات بالاعتراضاتٍ على 
المهمات»؛ وغيرها. انظر: «الضوء اللامع» (/!: .)151-١68‏ و«نظم العقيان» (ص"5١)»‏ 
و«هدية العارفين» (؟: 5) و«الأعلام) ركزمهة). 
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سيأتي عنهاء والإسنوي”"2» وأبو زرعة”"» وغيرهم, بل في اإيضاح الناشري»"" 


ومنه نقلت -: (قال ابن الرفعة في باب صدقة التطوع من «الكفاية»: إذا كان 
محتاجًا لما يتصدق به لنفقته أو لنفقة عياله أو لقضاء دين عليه» فتصدق بالمال 
أو وهبه أو وقفه أو أعتقء ففي صحة ذلك الوجهان في هبة الماء في الوقت. 
والصحيح عدم الصحة؛ لأنه يريد أن يتحيل على أهل الديون» وأن يضيع من 
يعول» و«كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول» كما ورد في الحديث. 

قلت”؟؟: لفظ «الكفاية» ومنها نقلت: (ثم إذا قلنا بالتحريم فهل يملكه 
المتصدق عليه؟ ينبغى فيه خلاف كالخلاف فيما إذا وهب الشخص ما معه من 
الماء بيد فكو الرقت) النيت. 

فظهر بذلك أن ما في «الإيضاح» عن «الكفاية» نقل عنها بالمعنى, وأنه 
مراد ابن الرفعة» ولهذا نسبه إليه. 


.)537 ١ :8( فى «المهمات)» فى باب الحجر‎ )١( 

0( في امختصر المهمات) مخطوط (لوح188١)»‏ وكذلك «تحرير الفتاوي» (7: 77) له أيضًا. 

(*) محمد الجمال بن أحمد بن أبى بكر أبو عبد الله الثاشري اليمني» ويعرف بالطيب (47/إ- 
4 ه) تفقه على أبيه وسمع الحديث من عمه الموفق علي والمجد اللغوي» والتفيسن 
العلوي؛ وابن الجزريء وغيرهم. أفتى وهو ابن عشرين سنة» ولي قضاء الأقضية بزبيد» وإليه 
انتهت رئاسة الفتوى والأحكام. وكثرت تلامذته وانتتشرت فتاواه» قال السخاوي: وهو وأبوه 
وجده وجد أبيه وولده علماء وقّل أن يتفق ذلك, وكتابه: اسمه: «إيضاح الفتاوي في النكت 
المتعلقة بالحاوي». ثلاث مجلدات» مخطوط: جامع صنعاء بخط قديم يعود إلى زمن المؤلف؛ 
وله صورة في دار الكتب المصرية مخطوط سنة (1 41 ه). انظر: "الضوء اللامع» (5: /191- 
»؛ وا١كشف‏ الظنون» (1: 577)., و«الخزائن السنية» (رص75). و«الأعلام» (ه: غ8 
و«مصادر الفكر الإسلامي) (1: 1808). 

(5) القائل ابن زياد» وإنما أعاد النقل عن ابن الرفعة» لأن ما في الإيضاح نقل عنه بالمعنى. والمؤلف 
حريص على نقل نص ابن الرفعة؛ لأن هذا النص احتج به كل من أتى بعده. 


وليت الشارح المذكور”'' اقتصر على قوله: (كما اقتضاه كلام ابن الرفعة). 
وقد كان اقتصر على ذلكء ثم خرج للزيادة المذكورة”"؛ وحذفها أولى؛ وأوفق 
بكلام من ذكرناه» والله أعلم. 

رابعها: وهو الفيصل بيننا وبين الإسنويء. وهو أنه قال في «المهمات» في 
أوائل الحجر ما لفظه: (التاسع والعشرون [أي من أنواع الحجر]:”" إذا دخل 
عليه وقت الصلاة وعنده [ماء]!*) يتطهر به فلا يصح بيعه ولا هبته على الصحيح 
لحى الله تعالى» وهكذا قياس السترة ونحوهاء كالذي يعتمد عليه العاجز عن 
القيام» والمصحف الذي يقرا منه غير الحافظ» الشلاثون: إذا وجبت الكفارة على 
الفور وكان في ملكه ما [يكفر به]”*؛ يجب عليه التكفير به فقياس ما سبق امتناع 
تصرفه فيه» ولا يحضرني الآن نقله» ومن عليه دين لا يرجو وفاءه» أو [وجب 
عليه نفقة غيره]"" !؛ لا يحل له التصدق بما معه ولاهبته ولكن لو فعل في صحة 
ذلك نظر). انتهى””". 


قلت: ونسبه العلامة تقي الدين الفتى إلى أنه نسي ما سبق عنه في الت 1 


)١(‏ مراده شارح الإرشاد. وهوابن حجر الهيتمي. 

(7) الزيادة التي هي قوله: «لكن ينافيه ما مر في التيمم من صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون ما 
يملكه.. إلخ». 

(*) ما بين المعقوفتين إيضاح من المؤلف. 

(:) هكذا في المهمات المطبوع؛ وعند المؤلف (ما) ومعلوم أن الناسخ يترك كتابة الهمزات 
فيحتمل أن يكون المراد الماء ويحتمل أن تكون (ما) موصولة. 

(6) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع؛ وما في المطبوع أنسب. 

(5) في المطبوع: «أو وجبت عليه كفارة لا يحل له.. إلخ». 

(0) «المهمات» (ه:١1*:-1"5).‏ 
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والذي أعتقده أن هذا الذي صرح به هنا هو المعتمد عنده؛ لأنه جعل ذلك قياس 
هبة الماء» والذي سبق منه في التيمم» صدر منه لغرض المناقضة لا للتحرير 
والتحقيق» فهو معذور, والشيخ لا يترك أخلاقه. 

فالصواب: ما ذكره في الحجر وجعله القياس. والعجب أن أبا زرعة وافقه 
على ذلك في الحجرء وفرق في التيمم بما حاصله: تعين الماء للطهارة بخلاف 
الدين فإنه يتعلق بالذمة» وقد رضي بذلكء ونظر فيه العلامة الكمال الرداد. 
وقال: (إنه يتخدش بإتلاف المال»: النهى . 

قلت: ويخدشه أن الدائن إذا طلب بدينه بعد دخول الوقتء ومع المدين ماء 
لطهارته لا يملك لغيره» وطلب الدائن بيعه أنه يجاب إلى ذلكء ولا يقال: إنه تعين 
للطهارة» والدائن قد رضي بذمته» وهذا يسلمه الفقيه ولا ينكره إلا أن يكون جامدًا 
متعسفًاء فليس كلامنا معه» وبه تعلم أن المصححين بطلان هبة الماء لا يسلمون 
قياس الشاشيء فلهذا أعرض في «شرح المهذب» عن الجواب لعدم تسليمه له. 

ومن نظر إلى المعنى الذي لأجله امتنع التبرع بالماء والمال مع مراعاة ما 
اعتمده في اشرح المهذب» من التعليل لم يرتب في صحة ما قلناه من بطلان 
التبرع المذكورء ولم يفرق بين الهبة والصدقة وغيرهما من التبرعات. بل تقدم 
عن «الإيضاح) بطلان العتق مع تشوف الشارع. 

وتأملت من تبع الإسنوي فيما زعمه استطرادًا [وتمحل]”' فارقاء فإنما 
اغتر بكلام الإسنويء وَرَعيه المذكور وقلده في ذلك؛ حتى قال بعضهم إنه في 
اشرح المهذب» صحح هبة المديون» ومن أين لهذلك؟ وفي أي موضع صححم؟ ! 


)١(‏ هكذا فى الأصلء ولم يعلق عليها العلامة ابن قاسمء ولعلها (و ل 


والعجب أن المفرقين في التيمم أقروا ابن الرفعة على تخريجه كأبي زرعة» 
والشيخ زكرياء وعبارة أبي زرعة في «مختصر المهمات» في باب صدقة التطوع 
ما لفظه: (وحيث منع من التصدق ينبغي تخريج ملك المتصدق عليه على 
الخلاف في هبة الماء» قاله ابن الرفعة)27. 

وعبارة الشيخ زكريا في اشرح الروض» في باب صدقة التطوع: (وحيث 
حرمنا عليه التصدق فتصدق بشيء فهل يملك المتصدق عليه؟ قال ابن الرفعة: 
ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء في الوقت)» انتهت”". 

بل الإسنوي نفسه أقر ابن الرفعة على تخريجه. وعبارته فى «المهمات» 
في صدقة التطوع: (وحيث منعناه من التصدق عليه؛ قال ابن الرفعة: فهل يملكه؟ 
ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء)» انتهت”". 

قلت: ولا يصح نسبته إلى الغفلة عما سبق في التيممء بل ما في التيمم 
صدر لا على سبيل التحرير كما قدمناه. 

وعبارة ابن قاضي شهبة في شرح المنهاج الكبير»: (وحيث حرمنا التصدق 
فهل يملك المتصدق عليه ما دفعه إليه؟ قال ابن الرفعة: يشبه أن يكون على 
الوجهين فيما إذا وهب الماء الذي يحتاجه بعد دخول الوقت. قال الأذرعى: 
وقد يقرق بأنه تصلق بد عبن ادمى» وهو المتفق عليه من قريب وزوجةه وت جه 
عليه صرفه فيه في الحال» بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو عند ضيقه. لأنه له 
بدل وهو التراب)» انتهت. 


.)5١ا/‎ : ١( «أسنى المطالب»‎ )١( 
.)537 15 :5( «المهمات»‎ )"( 
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وإذا برئ "شرح المهذب» عما نسبه الإسنوي إليه - والحق براءته ‏ تعين 
التخريج الذي صرح به ابن الرفعة» أو القطع الذي بحثه الأذرعي. 
[احتجاج المؤلف بنص شرح المهذب]: 

بل أقول ‏ صدعًا بالحق : تجوز نسبة «اشرح المهذب» إلى بطلان هبة 
المديون» حيث حرمنا عليه التصدق أخدًا من تعليل التيمم» ومن تحريم التصدق 
من باب صدقة التطوع» ومن تشبيه الوجهين بالهبة للوالي على سبيل الرشوة 
وتعليل أحدهما بالمعصية» وهي العلة التى اعتمدها النوويء فلهذا عبر في 
«التحقيق») بقوله: كما مر (عصى ولم يصحا) فلازم بينهما. 

فالحاصل الذي تلخص لنا مما قررناه وحررناه أنه حيث حرم تبرع المديون 
هذا الموضع, لفارق. 

وإياك والتهويل بما زعمه الإسنوي» والجمود عليه فتقع في تخطئة كثير 
من المحققين المعتمدين. 

ومافى «حاشية السمهودي» رضي الله عنه من محاولة تعدي الصحة إلى 
النذرء وتعليل ذلك بأن التحريم لا يرجع إلى معنى في العقد؛ مردود بآن التعليل 
المذكور هو الذي علل به في #اشرح المهذب»؛ الوجه الثاني الذي ضعفه؛ وأما 
على التعليل الذي اعتمده الشيخان وهو حرمة التسليم» فلا يصح ما ذكره من 
الصحة؛ وقد جرى الزركشى على بطلان النذرء وتبعه العلامة الكمال الرداد في 
«كوكبه» و«فتاويه» بل النذر أولى بعدم الصحة. 


[نقل فتاوى بعض علماء اليمن]: 


تكميل أورد فيه ما وقفت عليه من فتاوي اليمانيين. 
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[فتوى العلامة حمزة الناشري]: 
فمن ذلك ما في «مجموع) العلامة حمزة بن عبد الله الناشري''» ولفظه: 
(مسألة: من عليه دين لآخر [إذا ملك أولاده](') ماله أو وقفه0" وكان 
لايقدر على قضاء دينه بعد [صدور ]”*' ذلك. فهل يصح ما فعله!*)؟ 


أجاب العلامة أبو بكر بن الخياط”"': بأنه لايصح تمليكه ولامافعله» وكذلك 
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(1) حمزة بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي بكر بن علي بن محمد الناشري (171/-977ه)ء 
أخذ عن العلامة: الطيب بن أحمد الناشري؛ وولده عبد الله وروى عن المجد الشيرازي» 
وأجازه الحافظ ابن حجرء والشيخ زكريا الأنصاري, والسيوطيء وابن أبي شريف. من مؤلفاته: 
مجموع حسن مفيد في الفقه يسمى: «مجموع حمزة» مخطوط منه قطعة بالأمبروزيانا )117٠١(‏ 
وأخرى بمكتبة بطرسبورغ بروسيا »2418١(‏ و«انتهاز الفرص في الصيدٍ والقنص»» و«البستان 
الزاهر في طبقاتٍ علماء آل ناشر». وغيرها. انظر «النور السافر) (ص١7١),‏ و«البدر الطالع» 
(78:1) «مصادر الفكر الإسلاميّ)» (771:1). 

)١(‏ فى المخطوط من المجموع: «وملك أولاده..»). 

(*) فى المخطوط: «أو باعه". 

(:) ليس فى المخطوط. 

(5) فى المخطوط: «أم لا؟2. 

(1) أبو بكر بن محمّد بن صالح الجِبّلي ‏ بكسر الجيم بعدها موحدة ساكنة_الرَّضِىء ابن الخَيّاط 
الشافعى اليمني (11-947ه)» ولد (ياب) بمديئة ذي جِبْلة وإليها ينسبء وأخخذ يتعز عن 
الجمال الرَّيْمِيء وأبي بكر الناشريء وأخذ عن الإسنوي بمكة؛ وله على الحاوي حواش 
مفيدة؛ وله أجوبة كثيرة عن مسائل شتىء وولي القضاء مكرهًا مدة يسيرة ثم استعفى, قال - 
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كل من عليه دين لا يقدر على وفائه بعد التمليك أو الوقف؛ أخدًا من مسألة بيع 
الماء وهبته عند الحاجة إليه في التيمم؛ بل [في مسألتنا]7" أولى؛ إذ لا بدل لقضاء 
الدين» والحق للعباد» وقد صرح بما ذكرته ابن الرفعة وابن النحوي وجماعة من 
المتأخرين» وهو الموافق لقواعد المذهب. والله عز وجل أعلم). انتهى”". 

قلت: وهو إفتاء جيد» وفيه إيماء أو تصريح بأن ذلك هو المنقول» وهو 
الحق كما قدمناه؛ وهو الذي كان يقرره شيخنا شيخ المذهب والإسلام؛ الشهاب 
الطنبداوي» في دروسه» وقد سمعته منه غير مرة» والله أعلم. 
[فتوى العلامة تقيّ الذين الفتى]: 

ومن ذلك في فتاوى العلامة تقي الدين عمر بن محمد الفتى ما لفظه: 

(رجل له ورثة» وله مال» وعليه ديون كمهر وغيره؛ فأراد إضرار الغرماء؛ 
فباع بعض الورثة [حيطانًا لتركة]”"» أو أقر لهم, أو نذر عليهم. أو التزم في ذمته 
تلك الأموال إضرارًا بالغرماءء فحصل منها تفويت تركته كلها ثم مات. هل 
تصح هذه التبرعات أو ل 

أجاب العلامة الفتى المشار إليه بما لفظه: (أما النذر فلا يصح لعدم القربة» 
وأما الالتزام بلفظه فلا يصح. وأما الإقرار ظاهرًا من غير حقيقة فإنه لا يحل ولا 


- ابن حجر العسقلاني: «وقد رأيته بتعزا تخرج به جماعة. انظر: إنباء الغمرٍ) (؟: 408), 
و«الضوء اللامع» (79-1/8:11), و١مصادر‏ الفكرا ١ .)558 :١(‏ 

)١(‏ الزيادة من المخطوط. 

(؟) امجموع حمزة (مخطوط) لوح (59/أ). 

() هكذا في الأصل. 


يصح باطتاء ومن علم مراده ممن سمعه لا يحل له الشهادة بإقراره هذاء وأما 
البيع بهذا القصد فحرام بلا شكء وأما صحته فالذي ينبغي ويتجه؛ بل يتعين أن 
يحكم بفساده من وجوه: 

منها: المضارة» ومنها أنه يترتب عليه مفسدة عظيمة» وهي سد باب استيفاء 
الديون والآحكام؛ لأن كل واحد يقدر على هذاء فيتعطل على الحكام الحكم 
والحبس بالديون, وقال الإمام ابن عبد السلام: إن الشرع مبني على المصالح 
ودرء المفاسد. فما أمر الشرع بشيء إلا وفيه مصلحة؛ ولا نهى عن شيء 
إلا وفيه مفسدة. وهذه مفسدة عظيمة» هذا من حيث المعنىء. وأما النقل فإن 
الفقيه نجم الدين ابن الرفعة بناه على بيع الماء وهبته في الوقت حتى يجري 
فيه الخلاف». ويكون الصحيح المنع. وبحث الإمام الأذرعي معه ما يقتتضي 
القطع بالمنع؛ معللا بتعلق حق الغير» والمعنى المقدم يؤيد ما قالاه» فليكن 
هو الحقء وقد ورد أن الله تعالى ينطق كل عالم بما يليق بأهل زمانه» نعم أطلق 
في شرح المهذب» صحة تمليك المديون ماله. وينبغي أن يحمل على عدم 
قصد المضارة» وتعطيل الدين الذي عليه» أو تكون المصلحة الفتوى بخلافه 
للمصلحة. ودفع المفسدة. ويتأيد بما قدمناه والله أعلم). انتهى جوابه. 

وهو أيضًا كالمصرح بأن ما أجاب به هو المتقول”". 

وقوله: نعم أطلق في «شرح المهذب» صحة تمليك المديون؛ قلد فيه 
ما زعمه الإسنوي وقد علمت ما فيه ومنه يعلم خطأ من قال من اليمانيين 
المعاصرين للفتى أن إفتاء الفتى المذكور إفتاء بالرأي» وهُوّل بما نسبه الإسنوي 


(1) علق العلامة ابن قاسم: «الفتى يصرح بأن مستنده تخريج ابن الرفعة» فكيف يكون كالمصرح 
بأن ما أجاب به هو المنقول». 


٠١ 7ه‎ 
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٠١ 0ه‎ 


مساجلة علمية بين الاهامين ابن (ياد واين حجر 


املد 


إلى اشرح المهذب» وبقول «الروضة"» في الفلس"': (اعلم أن التعلق المانع 
من التصرف يفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعًا)'"'» وليس فيه دلالة لماذكره. 
ولولا أني التزمت إيراد جميع ما وقفت عليه لأعرضت عن تخطئة المذكور, 
لما فيها من إساءة أدبه على هذا المحقق. الذي من تصانيفه «مهمات 
المهمات)7", و«أنوار الأنوار )0 وااجواهر الجواهر)!", الدالة على رسوخه 
وحفظه للمذهب وقواعده. وأي رأي استند إليه الفتى؟ وكيف يسع الفتى أن 
يفتي برأيه؟ وهذه فتواه مصرحة بأن ما أفتى به هو المنقول! 
[فتوى لبعض معاصري الفتى ]: 

ورأيت أيضًا فتوى لبعض معاصري الفتى من فضلاء اليمن. 

قال: لما سئل عن ذلك ما لفظه: (المذهب المشهور المنصوص: صحة 
عليه فائدة» وقال جماعة من المتأخرين» منهم ابن الرفعة ومن تبعه» بعدم صحة 


.)١؟ا7/:4(‎ )1١( 


(؟) يرد المؤلف على هذا النص بأنه ل يشمل مسألة المدين الذي لا يرجو وفاء. فقد خرجت هذه 
المسألة بالتتصيص عليها بعيئها. 


(؟) اختصره من مهمات الإسئوي» واقتصر على ما يتعلق بالروضة مع استدراك على الإسئوي. 
وهو مخطوط؛ منه نسخة في الجامع الكبير ‏ صنعاء ‏ رقم: (1171)) وأخرى في أوقاف 
الموصل. انظر؛ «مصادر الفكر الإسلامي) (1: /161), 

(4) هو زوائد على كتاب «الأنوار» للأردبيلي. انظر: «كشف الظنون» (1: 146١)؛‏ و«مصادر الفكر 
الإسلامى) (١:/ا5؟),‏ 

عر اكوا لكتاب اجواهر البحر المحيط» للقمولي؛ وقد أفرد فيه زوائد القمولي على 
«الروضة». انظر: اكشف الظنون» (1: 317): و«مصادر الفكر الإسلامي» (1: /161). 


هبته ووقفه وغيرهماء إذا كان الدين مستغرقَاء وقاسوه على بيع الماء وهبته في 
الوقتء عند عدم الحاجة إليه؛ والله أعلم). انتهى جرابه. 

قلت: قوله: المذهب المشهور المنصوص. إن كان مستنده فيه ما زعمه 
الإسنوي من نسبة الجزم إلى شرح المهذب» فقد علمت بطلانه» وإن كان 
مستنده قول «الروضة) السابقء فلا دلالة فيه لما ذكره لخروجه بالتنصيص عليه 
وإن أراد بقوله المنصوص أنه في «شرح المهذب»» [قال]': في ظاهر نص 
«المختصر»”2© إشارة إلى الوجه الأولء وهو جواز التصدق بما يحتاج إليه: 
حيث قال: (أحب أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعولء [لآن نفقة من يعول]'" فرض» 
والفرض أولى به من النفل» ثم بقرابته» ثم بمن شاء»”؟» فقد قال في «التوسط): 
مراد الشافعي أولوية استحقاق. 

ألا ترى قول القاضي أبي الطيب: نفقته على نفسه وعلى من تلزمه نفقته 
مقدمة على صدقة التطوع؛ لأن النفقة واجبة عليه» والواجب أولى من التطوع. 
وهكذا إذا كان عليه ديون فلا يجوز أن يتصدق ويترك قضاء الدين. انتهى. 

بل في الوليمة من «التوسط نقلًّا عن البيهقي أنه قال: الشافعي رضي الله عنه 
يقول: لا أحبء ويستعمل ذلك في المحرم؛ فيقول أحب ولا أحب, وأكره. 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعله: «فإن في". 

)١(‏ المراد «مختصر المزنيّ» وهو: أحد الكتب المشهورة بين الشافعية» التي يتداولونهاء تأليف» 
الإمام: إسماعيل بن يحيى المزني» الشافعي» (ت114ه). وهو: أول من صنف في مذهب 
الشافعى. انظر: ١كشف‏ الظنئون» (7: .)١15178‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وأكملناها من المختصر المطبوع. 

() في المطبوع: لاثم قرابته ثم من شاء». انظر: امختصر المزني» (8: ١‏ 18), 
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مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


١17‏ لم 


اك دل 5 
لكك أحَدْبَ مدا حَكَنْ وَعَدَا حَرَاءْ يفوأ عل أنه لكي 


لد رهز افنن. قب اك #اتف 7 


يَفَرَوْنَ عَلْ سوأ ا 4 ام 5 

قلت: وهي فائدة مهمة تنفع في كثير من النصوص التي ظاهرها غير مراد. 

وأما قوله: (ولولا نفو تصرّفه لم يكن... إلخ كلامه)؛ فقد علمت أن 
للحجر فوائد كثيرة مذكورة في بابه. لا يخفى على الفقيه استحضارها. 

قلت: وأحسب المسألة حصل فيها تعصّب على الفتتى» والصواب ما به 
أفتى؛ وفي صحيح البخاري من الزكاة ما لفظه: (باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى؛ 
ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج؛ وعليه ديون؛ فالدّين أحقٌ أن يقضى من 
الصدقة: والعتق» والهية: وهو رد علية لبس له أن يغلنت آموال التاس). 

قال شارحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (قوله: وهو رد عليه؛ 
مقتضاه أن ذا الدين المستغرق لا يصح منه التبرع» لكن محمل ذلك عند الفقهاء 
إذا حجر عليه الحاكم بالفلسء وقد نقل فيه صاحب «المغني» وغيره الإجماع: 
فيحمل إطلاق المصنف عليه)"'". انتهى. 

قلت: قوله: لكن محمل ذلك عند الفقهاء إذا حجر عليه بالفلسء لم أر 
التصريح به لغيره» وأحسب الحامل له على ذلك قول «الروضة» السابق. وقد قدمنا 
أنه لا دلالة فيه على ذلك ولهذا نقل الإجماع ابن النحوي في شرح البخاريء ولم 
يتعرض للحمل المذكور”"؛ وكذلك ابن المنير في شرح البخاريء وعبارته: 


.)556 :05( «فتح الباري»‎ (1١ 
لابن الملقن؛ وهو الذي يطلق عليه‎ ١ 0) انظر: «التوضيح لشرج الجامع الصحيح»‎ )"( 
المؤلف لقب: (ابن التحوي»؛ وبه اشتهر في اليمن.‎ 


(وأما قوله: من تصدق وعليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة» 
والعتق» والهبة» وهو رد عليه» فهذا الإجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه. 
وقوله: ‏ أي البخاري ‏ (إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه)» فإنما 
يرجع هذا الاستثناء إلى قوله: (من تصدق وهو محتاج)» ولا يرجع إلى قوله: 
(أو عليه دين»» للإجماع الذي ذكرناه). انتهى0". 


1 هد 


قلت: وهو يؤيد ما بحثه الأذرعي من القطع على أنه لا يخفى أن الرجوع 
إلى ما حرر في الفقهيات أولى بالاعتماد, والله [أعلم]”". 
تم ذلك والحمد لله رب العالمين أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلو””". 


الرسالة الأولى : بغية المسترشدين 


(1) لم أقف على كتاب ابن المنير» وقد نقل ابن حجر هذه العبارة عن ابن المنير أيضًا في رسالته: 
«قرة العين». 

)١(‏ كلمة «أعلم»؛ ليست في المخطوط. 

(*) جاء فى نهاية النسخة: علقه لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده أحمد بن قاسم العبادي» غفر الله 
ذنوبه» وستر عيوبه» بمكة المشرفة» برباط السيد محمد بن بركات؛ وصلى الله وسلم على 


سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه. آمين» آمين» ميق : 
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الرسالة الثانية 
الفتتح المبين في تحرير تبرع المدين 
للامام عبد الرحمن بن زياد المني رحمه الله 
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الرسالة الثانية 
6ع و ٠‏ 5 5 1 )0 

لشدمة الموالف]: 

الحمدٌ لله فاتح ما انْلقَ من العلوم على يدِ من شاء من عباده» وفاتت ما 
الإكتالين من الفهوم بما أفاض من فتحه 4 وَإِمْدَادِه؟ "2 والصلاة والسلام علي سيدنا 
محمد الذي أنزل عليه الكتاب وأمره بتبيين مراده» وعلى آله وأصحابه وأزواجه 
وذريته وأهل وداده. 

وبعد: فإنه تكرّرعليٌ السؤال في تبرع المدين حيث حرم عليه ذلك» فأجِبْتٌ 
في ذلك بأجوبة متعددة» خاصاه البطلان؛ تبعًا لشيخنا حت المنعيب 


)١1(‏ هذه الرسالة وذيلها كانتا موضوع التحقيق الذي تحصلت به على شهادة الماجستير بإشراف 
الدكتور الفاضل ياسر عتيق محمد علي» في جامعة عدن اليمنية» وكان المناقش الدكتور حسن 
محمد مقبولي الأهدل تغمده الله بواسع رحمته. 

(؟) الرتق ضد الفتق يقال ؛ رتقه فارقق أن التأم: انظر: السان العرب» مادة (رتق). 

(") كأن فيه إشارة إلى بعض الكتب التي سيرد ذكرها في هذه الرسالة» وهي ي: اافتتح الجوادٍ شرح 
الإرشادٍ»» و«الإمداد شرح الإرشاد) أيضًات وكلاهما لابن حجر الهيتمي؛ وسيأتي الكلام عنهما. 
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فد | 


عمر القتى !”0 ورأيتني قلت في بعض أجوبتي: وما في اشرح المهذب» منظور 
فيه» من [حيث]'" إِنّه وقع في أثناء التعليل؛ أي فلا وثوق بما يقع كذلك. ولا 
يجوز نسبة تقريره إلى الحاكي [له] كما سيأتي تقرير ذلك عن السبكي الكبير 
وابنه؛ فوقف على أحد أجوبتي بالبطلان ‏ شيخا الحجاز ومحققاه ‏ الأخوان 
في الله تعالى: شهاب الدين أحمد بن حجر, والشيخ عر الدين عبد العزيز بن علي 
الرَّمْرّمِي”"- نفعنا الله بهما وبعلومهما ‏ فكتب إلي الشيخ عبد العزيز المذكور 
كتابًا يذكر فيه: أنه هو والشيخ ابن حجر استشكلا جواب الفقير» وقال في كتابه: 
(يَيّوا لنا مأخذ ذلك)» فاستسخرث الله تعالى: واستعدثة في الدوفيق لذلك؛ 
[والتوقيف]”؛ على ما هنالك. ْ 


وألَفْت في ذلك رسالةً مختصرة”*» أوردثٌ فيها ما ذكره العلماء في كتبهم 
في خصوص المسألة» ولم آل جهدًا في ذلك. وبذلتٌ الوْسْعَ”" في تبيين تلك 
المسالك. 

فوقف عليها الشيخ عبد العزيز ‏ المذكور . فكتب إلىّ كتابًا متضمنًا 
مدسه [للرسالة]" المذكورت وقالكة (قد تحرو أن فى المسالة وبعيين هنا 
حاصل ما كتب [يه] إلى. 


.)١١7ص( تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) ساقط من (ب). 

(©) تقدمت ترجمته (ص5"). 

(؟:) في (ب): «التوفيق». 

(5) هى الرسالة المسماة «بغية المسترشدين) السابقة. 

(1) الؤّسْع ‏ مثلثة : الطاقة. انظر: «القاموس المحيط»» مادة: (وسع). 
(0) في (ب): «المراسلة؟. 


قلت: وإذا تحرر أن فى المسألة وجهين. فقد تقرر أنهما الوجهان اللذان 
خدّجهما( فقيه المذهب_ابن الرفعة على هبة الماء» وقد علمت أن الراجح 
منهما مذهبًا البطلان» كما سيأتى تحريره إن شاء الله تعالى. 


ولهذا جرى [جمهور]”" المتأخرين في كتبهم على تقرير التخريج 
المذكور» وبعضهم [(صرح]”" بمقتضاه» ومنهم الشيخ شياب اللدين ابن حجر 
اك 


(1) يستعمل الفقهاء مصطلح (التخريج) ويقصدون به في الغالب: الاستنباط المقيد, أي بيان 
رأي الإمام في المسائل الجزئية التي لم يرد عنه فيها نص؛ عن طريق إلحاقها بما يشبهها 
من المسائل المروية عنه؛ أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده» قال الخطيب الشربيني: 
(التخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين» ولم يظهر ما 
يصلح للفرق بينهماء فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى» فيحصل في 
كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج.ء المنصوص في هذه هو المخرج في تلك. 
والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه؛ فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج. والغالب 
في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج» بل منهم من يخرج» ومنهم من يبدي 
فرقًا بين الصورتين» والأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع 
فيهء فذكر فارقًا). انتهى» وقال في «مطلب الإيقاظ» نقلًا عن فتاوى الأشخر (الصحيح 
أن الأقوال المخرجة على قواعد المذهب تعد منه)» لكن لا يقال: قال الشافعي كما 
تقدم. انظر: «المجموع»» النووي :١(‏ 58), و(مغني المحتاج». الخطيب التسرييني 
».»30١5:1١(‏ و«مطلب الإيقاظ»» بلفقيه (ص15). 

0( في (ب): #فحول». 

(0) في (ب) التعرججا. 

(:) انظر: «فتح الجواد) لابن حجرء ونصه هناك: «وحيث حرمت بشيء لم يملكه المتصدّق عليه 
كما بينته في الأصل مع فروع أخر؛ (1: 497). 
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مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


:1 م 


وبعضهم بحث”" [مع]”" ابن الرفعة القطع بالبطلان» ومنهم الأذرِعِي 
والزركشي. ظ 

فبعد أيام وصل بعض السقّارة”" برسالة منسوبة إلى الشيخ ابن حجر فيها 
محاولة إبطال تخريج ابن الرفعة الذي جرى على تقريره في كتبه» فعجبنا لذلك؛ 
والله المستعان. 

ومعظم ما استند إليد فيها: كلام لاشرح المهذب» المحكي عن الشاشي؛ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى أن ذلك من فروع المرجوح. 

ومما استند إليه أيضًا وذكر أنه القاطع للنزاع: نصوص أوردها عن «الأم), 
وسيأتي إن شاء الله تعالى إيرادها بحروفهاء وبيان ما يفهمّه سياقهاء أو يصرح به 
مِنْ أنها في التصرف الجائز لا في المحرم. 

فقد اشتملت هذه الرسالة على مافي الرسالة الأولى» وزيادة تُقَولٍ وتنبيهات. 

وقد بلغني عن بعض الإخوان [فو] قاذ المكيّين وفضلائهم أنه قال: 
(إن في القول بعدم الصحة إبطالًا [لما]”؟» يفعله كثير من العلماء والصلحاء 
وتضبِيقًا عليهم, فإن كثيرًا منهم يتصدقء ويتبرع وعليه ديون)» ونحن ندعو هذا 


)١(‏ البحث في مصطلح الفقهاء: هو ما يهم فهمًا واضحًا من الكلام العام للأصحابء المنقول 
عن صاحب المذهب بنقل عام؛ وقيل: هو الذي استنبطه الباحث من نصوص الإمام وقواعده 
الكليين. انظر: «الفوائد المكية»؛ السقاف (ص١19١).‏ 

(؟) ساقط من الأصل (أ). 

() السفارة: «المسافرون»» قال في القاموس: لورجل شذة وقوم شل وسائرة وأبقار وكناة: 
ذوو سفر» ضد الحضر». انظر: «القاموس المحيط) مادة: (سفر). 

(4) ساقط من الأصل (أ). 


القائل إلى أنه هل يعتقد أنهم يفعلون ذلك مع كونهم لا يرجون الوفاء؟ اعتمادًا 
على مجرد الصحة؛ مع عدم مبالاتهم بكونه حرامًا مسلوب الثواب؟! 

فإن كان يعتقد هذا فبئس الاعتقاد فما وقّر العلماء و[لا احترم]"' الصلحاء 
من اعتقد ذلك فيهم ‏ أعاذنا الله تعالى ‏ من ذلكء وإن كان يعتقد أنهم يفعلون 
ذلك مع كونهم يرجون الوفاء» فليس ذلك من محل النزاع؛ وكلنا مديون. وكلنا 

مشبرع» [ولكنا]”'"' نرجو الوفاء. 

واو الفتح العادي الذي يواليه الله [على]”!؟' العلماء والصلحاء؟ 

والمعاليه”) الى تجري عليهم؛ من اليب الظاهر الذي يرجى به الوفاء. 

الك نل بل يستحب معه التبرع؛ هذا الذي يجب اعتقاده» ويدين الله به كل 

من له أدنى مُسْكة”' من العلم» نور الله بصائرنا وصفى سرائرنا. 

وهذا حين أشرع في المقصود فأقول: 
قال فى «الروضة»)0© في التيمم: (لّو وَمَبَ الماءً في الوّقتِء أو بَاعَهُ مِنْ 

)١(‏ ساقطة من (ب). 

)١(‏ في (ب): «وكلنا». 

(") فى الأصل بدون همزة هكذا: (ورجا). 

(:) ) ساقط من (أ). 

(5) الظاهر أن المراد بالمعاليم: «هي ما يأخذه المعلمون من الأجرة». 

)١(‏ ساقط من الأصل (أ). 

(0) مسْكة؛ بضم فسكون: هي ما يُتّمسك به. وتطلق على العقل الوافر. انظر: «القاموس المحيط» 
مادة: (مسك) وقال في «المصباح المنير': المسكة وزن غُرْفة» يقال: ليس لأمره (مُسْكة): أي: 
أصل يعول عليه» وليس له (مُسْكة) أي: عقل اه. 

(4) «روضة الطالبين وعمدة المفتين" للإمام النووي رحمه الله. أشهر من أن تعرف. 
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الرسالة الثانية : الفتمٌ المبين في تحرير تبرع المدين 


0 الا 


٠١ اه‎ 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


١ ١ 


غير حَاجَة لتو والمشتري؛ لعَطَشٍ7"© وَنحوه. [لإ للبائع 1" ِلَى ثَّمَن 
قفي صِحَة 5 البيع والهبَة وحِهَان» الأَصَحٌّ: لا 77 انتهى. قال الإو 
في «المهمات"”'): (واعلم أنما [صححاه من البطلان» فيه نظر]”*» فإنه لو 
[وجب]"''' عليه كفارة وهو يملك عبدًا فوهبه» أو طولب بديونٍ فوهب ما 
أ عالء 5 ١‏ دك ٠‏ : 
يسلكه]” » فإن الهبة نصح كما جزم به في اشر المهذب» هنا). كتيب 44 
قلت: فيما نسبه من الجزم ل («شرح المهذب» نظ”9' يعرّف من الوقوف 
على عبارة اشرح المهذب»؛ وعبارته ‏ ومنه نقلت -: (قَرْعٌّ: لو وهب الماء 


)١(‏ فى «الروضة»: كعطش. 

(1) في (ب): «ولا للبائع»؛ وفي المطبوع من «الروضة): ولا حاجة للبائع إلى ثمنه. 

(") انظر: «روضة الطالبين», النووي .)538:١1(‏ 

0( هو كتاب شرح فيه مواضع من «الشرح الكبيرا للرافعي؛ 'وروضة الطالبين» للنووي» مع التعرض 
لما وقع في كلام كل منهما من التناقض» وهو حافل بالفوائد يقع في مجلدات. ويسميه مؤلفه 
بالتناقض الكبير» أما التناقض الصغير فهو كتابه اجواهر البحرين»؛ وقد اعتنى العلماء بكتاب 
المهمات عناية» تامة بين مختصر له ومستدرك ومتعقبء وبينوا ما فيه من الصحة والفساد. انظر: 
«كشف الظنون»» حاجي خليفة (7: 5 » و«الخزائن السنية»» المنديلي ٠١ ١(‏ حاشية). 

(5) هكذا في نسختي المخطوط؛ وما في المهمات المطبوع هكذا: (واعلم أنما صححوه من 
بطلان الهبة فيه نظر). 

(1) في المطبوع: «(وجبت). 

(0) هكذا في (ب)» وكذلك في المطبوع من المهمات. وأماافي الأصل (أ): «فوهب مالا يملكه». 

(8) «المهمات»؛ الإسنوي (7: 595). 

(9) هذا الجزم الذي نسبه الإسنوي ل«شرح المهذب»؛ بالصحة في هبة المديون ماله. قد رد 
عليه المؤلف بأربعة وجوه فصل فيها وأطنب وستأتي في عباراته بقوله: أحدها... ثانيها... 
الثها... رابعها... إلخ. 


الصالح لطهارته في الوقت لغير محتاج [ إليه لعقطّش](" ونحوه؛ أو باعه لغير 
[حَاجَة]”" إلى ثمنه. ففي صِحَّةٍ البّيع [والهبة]”» وجهان مشهوران في 
الطريقتين”؟» حكاهما الدارميٌ [وجماعة]!” من العراقيين وإمام الحرمين' 
[َوَجَمَاعَات]”"" من الخراسانيين”» قَالَ البَعَُويٌ وَالرَافِعِنٌَ وغيرهما: أصحهما 
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طاع 


)١(‏ في الأصل (أ): «لغير محتاج إلى العطش». 

(؟) في المطبوع: «حاجته). 

(*) ساقط من (ب). 

(:) الطريقان أو الطرق: هي اختلاف الأصحاب ‏ أصحاب الشافعي ‏ في حكاية المذهب؛ كأن 
يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم؛ ويقطع بعضهم بأحدهماء وقد يسمون 
الطرق وجومًا والعكس؛ لأن الطرق والوجوه تشترك في كونها من كلام الأصحاب. 
وأصحاب الشافعي ‏ رحمه الله لهم طريقتان في تدوين الفروع: الأولى: طريقة العراقيين» 
وعلى رأس هذه الطريقة الإمام: أبو حامد الإسفراييني الذي انتهت إليه الرياسة في المذهب 
الشافعى ببغداد. 
59 أشهر علماء هذه الطريقة: الماوردي صاحب: «الحاوي»» والقاضي أبو الطيب الطبري 
صاحب: (التعليقة»)» وغيرهما. 
الثائية: طريقة الخراسانيين» أو طريقة المراوزة» وعلى رأس هذه الطريقة القمّال المروزي. 
وتبعه جماعة أخصهم: أبو محمد الجويني؛ والقاضي حسين المروزيء وأبو علي السنجي 
وغيرهم. انظر: «نهاية المحتاج»؛ الرملي :١(‏ 59)» و«الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج» 
(ص؟57) لابن سميط الحضرمي الشافعيء بذيل المنهاج للنووي. 

6 في المطبوع: «وجماعات». 

(7) عبد الملك بن عبدالله بن يوسف؛ إمام الحرمين (418-419ه).؛ أشهر من نار على علم؛ 
من مصنفاته «نهاية المطلب في دراية المذهب». انظر: «طبقات الشافعية»» ابن قاضي شهبة 
١١:هه”-5ه5).‏ 

[ 69 في المطبوع: «وجماعة». 

(4) في (ب): «وإمام الحرمين من الخراسانيين». 


7ل--د 


الرسالة الثانية : الفتخ المبين في تحرير تبرع المدين 


١ 1 


٠ 201 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


١ ١4 


لا يصح البيع ولا الهبة؛ لأن التسليم حرام فهو [عَاجِرْ شَرْعًا](""؛ فهو كالعاجز 
جسّاء وبهذا قطعالمَحَايِلِيٌ وَالصَّيْدَلَانِيَ والثاني: يصحانء قال الإمام: وهو 
الأقيس؛ [لأنه]”' ملكه. والمنع لا يرجع إلى معنى في العقد. واختار الشاشي 
هذاء وقال: الأول ليس بشيء؛ لأن تَوَجُه الفرض لا يمنع صحة الهبة» كما لو 
[وَجَبَ عِنْقّ]””" رقبة في كفارة فأعتقها [لا عن]9) الكَقَارَة أو [وَهَبَهَا]*' فإنه 
يصحء وكما لو وجب عليه ديون [[وطُولِتَ]”" بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح؛ 


206 و 


كالأظور ها [كدودا] ا ترجيكا ريظن ناز لحرو ن وَالعَرَابِيَ0؟ في «البسيط) 
هذان الوجهان يشبهان ما لو وهب رجلٌ للوالي شيئًا تطوعًا على [سبيل] ” 
الرشوة» هل يملكه؟ منهم من منع الملك للمعصية» ومنهم من لم يمنع» وقال: 
هو أهل للتصرف) انتهت بحروفها'' ". 


010 في المطبوع من «شرح المهذب»: فهو عاجز عن تسليمه شرعا. 

00 في الأصل (أ): «لأن). 

5 في المطبوع من #شرح المهذب»: كما لو وجب عليه. 

دع في الأصل (أ): ١لأن).‏ 

(5) في (ب): (رهنها». 

60 في المطبوع: «فطولب". 

(0) فى الأصل (أ): «ما قدما». 

)00( آى: فى بطلان عية الماء. 

(9) حجة الإسلام غني عن التعريف (08-560١5هه).‏ ترجم له السبكي فأطنب فى # عه 
انظر: «طبقات الشافعية»» السبكي (5: 141»ء وما بعدها)» و«طبقات الشافعية»» ابن قاضي 
شهبة (591-7917:1). 

(1)في النسختين: «سبيل2)» وفي المطبوع من شرح المهذب»: «طريق». 

.)2”5/:7( انظر: «المجموع شرح المهذب», النووي‎ )١١( 


[7وعلّة]”"© الصحة في هبة المال عند القائل بها: لأن المنع أي تحريم 
التسليم لا يرجع إلى معنى في العقد, كما في تعليل الصحة في هبة الماء» فتحريم 
التسليم عند القائل بهذا الوجه غير مؤثر في العقد. وقد ضعف الشيخان'" هذا 
التعليل» ورجحا أن مجرد تحريم التسليم مؤثر في العقد. 

فمن قال بالصحة في هبة المال» وعلل ذلك بعلة الوجه الضعيفة!*'» فقد 
خلط طريقًا بطريق» فلا يصح نسبة الشيخين إلى الصحة في هبة المال مع التعليل 
المذكور الذي ضعفناه» وأما الفرق بالتعيين في الماء دون المال فسيأتي بطلانه 
نقلّا ومعنى» فظهر بذلك أن ما في شرح المهذب» عن الشاشي من فروع الوجه 
الضعيف» والله عز وجل أعله©. 


)١(‏ من هنا إلى قوله: فظهر بذلك أن مافي #شرح المهذب» عن الشاشي من فروع الوجه الضعيف» 
والله عز وجل أعلم. ساقط من (ب). 

(؟) الموجود في الأصل (أ) هكذا: «وعليه؛ وهي غير مستقيمة» والذي يظهر هو ما أثبتناه 
والله أعلم. 

(*) النووي والرافعي. 

(5) العلة الضعيفة التي يقصدها المؤلف هي أن التحريم لا يرجع إلى معنى في العقد. 

(5) اعلم أن المؤلف رحمه الله قد أطنب في رد القول بأن #شرح المهذب» جزم بالصحة في هبة 
المدين» وساق كثيرًا من الأدلة» ومما يمكن استخلاصه من بعض تلك الأدلة التي ساقها على 
براءة شرح المهذب' القول بما يلي: النووي ‏ رحمه الله ذكر بطلان هبة الماء بعد دخول 
الوقتء وجعل العلة هي: حرمة التسليم وجعل ذلك عجرًا شرعيًا وجعل العجز الشرعي 
كالعجز الحسيء ولاشك أن ما عجز عن تسليمه فالعقد فيه باطل» فاستخلصنا أن النووي 
رحمه الله يرى أن الأصح هو: أن العجز الشرعي كالعجز الحسي. فإذا نظرنا إلى القول الآخر: 
القائل بأن هبة الماء بعد دخول الوقت صحيحة والقائل بذلك الشاشي. نرى أن صاحب هذا 
القول يقول بحرمة التسليم؛ ولكنه يرى أن هذه الحرمة لا تنافي صحة العقد؛ بل هي خارجة - 


٠١ 7ه‎ 


الرسالة الثانية : الفتحُ المبين في تحرير تبرع المدين 


1) 0 


: 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


وعبارة «العزيز)"'' في باب القضاء في الرشوة: (وإذا قلنا بالتحريم» فلو 
قيل: هل يملك؟ فيه وجهان”": 


أحدهما ‏ ويحكى عن صاحب التقريب”” -: نعم؛ لوجود التمليك 
والقبول» وأشبههما: لا؛ لأنه قبول محرم فلا يفيد الملك؛ وشبه الوجهين 
بالوجهين فيمن وهب الماء وهو محتاج إليه [في الوضوء]!؟)؛ من غير عطش 
للمتبب)" انتهت, 


- عنهء ومن ثم: العجز الشرعي عنده ليس كالعجز الحسي. فهل النووي يوافق على ذلك؛ وقد 
قرر أن العجز الشرعي كالعجز الحسي؟! وأما القول بأن النووي قد نقل مقالة الشاشي القائلة 
بالصحة. وقد سكت عليهاء فيدل أنه موافق له على ذلكء» فد رد المؤلف على هذا القول 
ودلل بأدلة كثيرة على نقول للأئمة ‏ رحمهم الله يسكتون عليها وهم يرون خلافهاء وإنما 
يسكتون عليها لأنهم قد قرروها في مواضع أخرى, ومنهم النووي رحمه الله. 

)١(‏ الشرح الكبير للرافعي» واسمه: «العزيز شرح الوجيز»»؛ وقد منع بعض العلماء إطلاق 
هذه التسمية على غير كتاب الله تعالى» فقيل: «فتح العزيز؛ مطبوع في بضعة عشر مجلدًا. 
انظر: «كشف الظنون»», حاجي خليفة (؟: 423٠١7‏ و«طبقات الشافعية الكبرى؛؛ 
السبكي (18 0181-41 

(؟) الوجهان أو الأوجه لأصحاب الشافعي ‏ رحمه الله يستخرجونها من كلامه. وقد يجتهدون 
في بعضهاء وإن لم يأخذوه من أصله؛ لكن بشرط أن يكون موافقًا لأصوله. وإلا فينسب إليهم 
ولا يعد من مذهب الشافعي. انظر: «نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي»»؛ الرملي .)58:١1(‏ 

5) «التقريب شرح مختصر المزني»؛ للقاسم بن محمد بن علي القفال الكبير الشاشيء أبو الحسن؛ 
ابن القفال الكبير (... ٠0-‏ 4 ه)» وكتابه هذا من أجل كتب المذهبء عظيم الفوائد, أثنى عليه 
البيهتي والنووي والسبكي والإسنويء رحم الله الجميع» «تهذيب الأسماءِ واللغات»؛ النووي 
(7178:9), واكشف الظنون)». حاجي خليفة (535571:1). 

250 في المطبوع من «العزيز»: اللوضوء». 

(5) في المطبوع: «بالمتهب». انظر: «العزيز شرح الوجيز»؛ الرافعي (11: /17). 


وعبارة «الجواهر» في القضاء: (وحيث قلنا تحرم أي الرشوة ‏ فقبلهاء 
فهل يملكها؟ قال المراوزة: فيه وجهان. أصحهما وهو [قضية كلام](" الأكثرين: 
لاء وثانيهما: نعم وهو اختيار صاحب التقريب. وهما كالوجهين فيما إذا وهب 
الماء الذي يحتاج إليه لوضوئه لغير عطشانء هل يملكه؟)» انتهت. 


[قلت]”'": إذا تقرر أن وجهي هبة الماء» مشبهان بوجهي هبة المرتشي» 
وأن تعليل وجهي الرشوة: هما المعلل بهما وجها هبة الماءء علمت أن المسألتين 
من وادٍ واحدء وأن مسألة [هبة]”" الماء» مشبهة بالمال في الرشوة» وأن مسألة 
[هبة](؟» المال هي الأصل في ذلكء وأن تحريم هبة الماء» أقوى من تحريم 
الهبة في الرشوة؛ لآن التحريم في هبة الماء نشأ من الجانبين» جانب الموجب» 
وجانب القابل لكون التحريم نشأ عن تعلق حق الله تعالى» ولهذا قطع المحاملي 
والصيدلاني بالبطلان في مسألة هبة الماء» ولم يجر ذلك في هبة المرتشي؛ لأن 
التحريم فيها لم يتعلق به حقٌّ لأحد» بخلاف هبة الماءء ومنه يعلم أن التحريم 
الناشئ عن تعلَقٍ حق الآدميّ أقوى تحريمّاء فالبطلان فيه أولى'”. 


)١(‏ فى (ب): «وهو نصه وكلام الأكثرين». 

إف4 ساقطةسى الأصل 19 

(*) ساقطة من (ب). 

(4:) ساقطة من (ب). 

(5) اعلم أن المؤلف رحمه الله قد جمع بين ثلاث مسائلء ويرى أنها اتحدت في العلة» وعليه فهي 
متحدة في الحكم, وقد أطال في التفصيل والتدليل والتعليل حول ذلك كما ستراه» ولكني 
حاولت أن ألخص ما قاله في ذلك في هذه الأسطرء وهذه المسائل الثلاثة هي: «هبة الماء بعد 
دخول الوقت». و«الهبة للمرتشي». واهبة المديون ماله؛ أو هبة من وجبت عليه كفارة فوهب ما 
يملكه»؛ وقد نص الفقهاء على حرمة هبة المال في حال الرشوة» مع أن العقد في الهبة للمرتشي - 


ف|'/بكد 
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[وسيأتي]”' عن الأذرعي والزركشي بحت القطع بالبطلان. 

قلت: قوله في اشرح المهذب» فيما حكاه عن الشاشي: (وكما لو وجب عليه 
ديون...) إلى آخره؛ ليس صريحًا في تقريره فضلًا عن الجزم الذي ادعاه الإسنوي. 
وموجب ذلك فرط غرامه بالتناقض, حتى أدى ذلك إلى تناقض كلامه. فإِنْ حاصل 
ما حاوله”" هنا ترجيحٌ الصحة في هبة الماء والمال» وسيأتي عنه خلافه”". 


٠. نه‎ 115 


لم يتعلق به حق لأحد, ومع ذلك حكم الفقهاء بعدم النفوذ فيهاء وقاسوها على حرمة هبة الماء 
بعد دخول الوقتء لتعلق حق الله تعالى به» فالتحريم نشأ عن تعلق حق الله تعالى بهذا الماء 
فحكم بالبطلان» فكيف إذا نشأ التحريم عن تعلق حق الآدمي. وذلك في هبة المديون ماله 
ظ لاشك أن البطلان في ذلك أولى؛ لأن حقوق الله تعالى مبنيةٌ على المسامحة؛ وحقوقٌ الآدميّ 
بي ةعلى المشاشة, ْ 
هذا من ناحية» أما من ناحية أخرى: فبالنظر أيضًا إلى سبب البطلان؛ وهو أن من قال بالبطلان 
| في هبة المال للمرتشي فإنه يعلل ذلك بأن التسليم حرام شرعاء وكذلك يقال في علة حرمة 
| عية ابراه بعل دشل الوقحه للساذا لوط هلم العلة عي الأصل فى تحرجم عر المدينة القن 
هي موضوع البحث والنقاش؟! 
| لماذا يفرق بين هذه المسألة وأخواتها؟! 
أليست العلة التي أوجبت حرمة التسليم في هبة المال للمرتشيء وفي هبة الماء بعد دخول 
الوقت؛ والتي بسببها حكمنا بإبطال الهبة في هاتين المسألتين» وهذه العلة هي المعصية: أليست 
العلة ذاتها موجودة في هبة المدين ماله؟ ! 
فإن قيل بأن الحرمة في هبة المدين هي خارجة عن العقد. وأن العقد صحيح لأن التحريم 
لأمرٍ خارج عن العقد. يقال: هذه العلة هي العلة التي عُلَّل بها وجها الصحة في المسألتين 
السابقتين» وقد علمت أن الأصمَّ عدم اعتبار هذه العلة. 
)١(‏ في (ب): «كما سيأتي». 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


زم أي: الإسنوي. 
إفرة هذه عبارته في المهمات؛ في باب صدقة التطوع: (وحيث منعناه من التصدق. قال ابن الرفعة: - 


ف 1 


رد المؤلفٍ على الإسنوي]: 


وما زعمه هنا مردودٌ [بوجوه](2: 


أحدها: أن صنيعه في اشرح المهذب» ظاهرٌ في اعتماد الأول [وتعليله ]9 
و[في]"" تزييف الثاني وتعليله» وما اشتمل عليه من القياسء لإعراضه [عنه وعدم 
الجواب عنه؛ واكتفى بما سيأتي في البيع في «شرح المهذب»]7) من تحرير 
الكلام» وتبيين مأخذ الوجهين في جميع نظائر المسألة» حيث كان التسليم حرامًا. 

ولفظه في البيع من اشرح المهذب:: (فرع: ذكرنا أن بيع السلاح لمن 
عرف عصيانه بالسلاح مكروه. قال أصحابنا: يدخل في ذلك قاطع الطريق 
والبغاة [وحكمه]”” أما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماعء ولو باعهم 
إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح, وبه قطع جماهير الأصحاب في 
الطريقتين» ونقله [الإمام]”' والغزالي عن الأصحابء [وحكيا وجهًا-هما]© 
والماوردي والشاشي والرُويانيٌشادًا أنه يصح مع أنه حرام قال الغزالي: هذا 
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الوجه منقاسء ولكنه غير مشهورء واحتجوا للمذهب بأنهم يعدون السلاح 


- فهل يملكه؟ ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء). انظر: «المهمات», الإسنوي (5: 4737 ), 
وسوف يوردها المؤلف في ثنايا ردوده. 

)١(‏ في (ب): «لوجوه). 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) ساقطة من الأصل (أ). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) مابين المعقوفين ساقط من «شرح المهذب» المطبوع. 

(7) في «شرح المهذب:: إمام الحرّمين. 

)غ02 في اشرح المهذب»: وحكينا وجهًا لهما والماوردي. 


م١‎ [1 


2 


لقتالناء فالتسليم إليهم معصية؛ فيصير بائعًا ما يعجز عن تسليمه شرعاء فلا ينعقد, 
قال الماوردي والرؤيائي؛ هذان الوجهان نخرينان من [كوْلٍ]1© الشَافِِيٌ في 
صحة بيع العبد المسلم [للكافر ]”". انتهى كلام «شرحٌ المهذب» في [البيع ]”". 

قلت: فظهر من ذلك [أن]!؟) ماحكاه النووي عن الشاشي من فروع الطريقة 
الشاذة» ولعل هذا هو النكتة في قول الإسنوي: (هنا)*»؛ أشار بذلك إلى ما 
سيأتي في البيع من تضعيف طريقة الشاشي. 

وكثيرًا ما يمنع القائل [7)بأحد الوجهين قياس الآخر ولا [يسلمه]”", 
وكتب الشيخين والأصحاب مملوءة من ذلكء وقد نبه على ذلك الشيخ 
تاج الدين السبكي في «الترشيح»”". فقال ما لفظه: (تنبيه: قد قلنا إنه لآ وثوق 
بما يقع في أثناء التعليل والحجاج» لاسيما في غير المظنة» وذلك فيما يتفق 
منقولًا من قبل مصنفه. وأضعف من ذلك أن يكون كالمحكي من غير 


>5 _حد 
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)١(‏ فى (ب): «قولى)». 

() في اب #من الكائر»؛ وقي المطيوع من «شرح المهاب»: بيع العيد المسلم الكاقر. 

(*) ساقط من (ب). انظر: «المجموع'. النووي (3: 5 378). 

(5) زيادة من (ب). 

(0) يشير بذلك إلى عبارة الإسنوي السابقة ونصها (واعلم أنما صححاه من البطلان. فيه نظرء فإنه 
لو وجب عليه كفارة وهو يملك عبدًا فوهبه؛ أو طولب بديون فوهب ما يملكه. فإن الهبة تصح 

| كما جزم به في ااشرح المهذب» هنا). انظر: «المهمات» (؟: 599). 

(7) من هنا إلى قوله: «وما يقع في الذهن», ساقط من (ب). 

69 في الأصل (أ): «ولا يستلمه» وما أثبتناه هو ما في ١قرة‏ العين» المطبوع. وهو الأقرب. 

(4) سبق ذكره (ص949-١١٠).‏ 

() (في) ساقطة من نسخة «الترشيح»" المخطوطة عنديء ومثبتة في النسخة (أ) من كتابنا هذا. 

)١ 20‏ في «الترشيح» الأصل: «كالمحكي في غير المصنف". 


كي 1 


المصنف؛ بأن يكون تعليلا لمقالة ضعفها المصنف. فلا يلزم من ذلك أن يكون 
موافمًا [له]”'2 على العلة» بل جاز أن يكون التعليل من ذلك القائل]؛ وما يقع 
في الذهن من أنه إذا علل شيئًا ‏ وإن كان ضعيفًا ‏ بعلة سكت عليهاء دل على 
صحتها عنده» وأن أحد المتناظرين [لا يُعلّل]" إلا بما يوافقه خصمه عليه؛ 


ليس بسعمر”"ه بل قد يعذل المعلل غلى قضيية أصله [ويسكت المعترض 
عليه]”؟' للعلم بأن للبحث معه في العلة مكانًا آخرء وقد قدمنا قول الوالد 


رحمه الله”* 2‏ ولعل التعليل من القائل). انتهى7". 

قلت: ومن هذا القبيل ماذكره الشيخ زكريا”" في البيع؛ في فصل المقبوض 
بالشراء الفاسد؛ في أواخر القطعة [ما لفظه]": (.. وبأن التوجيه إنما هو من 
القاتل بجواز الحبس» وسكت عليه الشيخان, لأنهما تكلما عليه في محله). 
انتهى كلام الشيخ زكريا في شرح الروض"". 


() الزيادة من «الترشيح". 

69 في «الترشيح»: لا يقبل. 

(9) فى (ب): «ليس بمسترسل»). 

(؛) في «الترشيح»: ويسكت عليه المعترض. 

65 في مخطوط الترشيح ونسخة (ب) من كتابنا: زيادة "لي بعد قول: ارحمه الله». 

6 (التاج السبكي: الترشيح على التوشيح) مخطوط لوح 4/؛ من مصورات جامعة الملك سعود 
/اهة١‏ ه. 

(1) شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري القاهري؛ أبو يحيى (475-4175ه).؛ من 
مصنفاته «الغرّر البهية في شرح البَهجَة الوردية», واتحرير تنقيح اللبّاب», و«أسنى المطالب 
شرح روض الطالب»» وغيرها. انظر: «الضوء اللامعا, السخاوي (": 4 7/8-177), و«النور 
السافر»؛ العيدروس (ص؟/7١-/109/80).‏ 

(4) ساقط من (ب). 

6 «أسنى المطالب»». زكريا الأنصاري (7"5:17). 
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1 ١ 


[سكوث النوويّ عن مقالةٍ الشاشي بنفوذ تبرع المدينء وجوابٌ المؤلفٍ 


عنه ]: 


فسكوت النووي في التيمم على مقالة الشاشي؛ لأنه تكلم على أصل 
المسألة في البيع من «اشرح المهذب» حيث صحح أن الجماهيرٌ على البطلان؛ 
حيث حرم التسليم» [وأن]”' مقابله طريقة شاذة» فحيث حرم التسليم جاء 
الإبطال» ومن هنا قال الأسيوطي”" في الأشباه والنظائر: (قاعدة: ما عجز 
عن تسليمه شرعًا لا لحن الغير؛ هل يَبِطُّلٌ لتعذر التّسليم؟ أو يصح نظرًا إلى 
كون النهي خارجًا؟ فيه خلاف في صور: منها: [النهي]”" عن التفريق بين الأم 
وولدهاء وعن بيع السلاح للحربي» و[عن]”' بيع الماء [أو] هبته [في] وقت 
الصلاة» وبيع جزءٍ معينٍ مما يتعيبٌ!”* بالقطع» في كلٍ قولان أو وجهان. 
أصحُّهما البطلانُ ومنها: حيث منع الحاكم من قبول الهدية فالعقدٌ لا خلل 
فيدء ولكنّ [تسليم]”" المال إليه ممنوعٌ منه شرعاء فهل يصح؟7" وجهانء 


)١(‏ في (ب): «وإنما». 

(1) عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان السيوطي؛ جلال الدين؛ أبو الفضل (8549-١511ها)ء‏ 
مصنفاته بلغت المئات. منها: «الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور». و«الديباج على صحيح 
مسلم بن الحجاج»» و«الأشباه والنظائر» في القواعد الفقهية وغيرها. انظر ١‏ النور السافر»» 
العيدروس (ص -45). و«شذرات الذهب», ابن العماد :٠١(‏ 07//8-1/84). 

(99) ساقط من (ب). 

(5) ليس في «الأشباه والنظائر». 

(5) في نسخة «الأشباه والنظائر) التي بيدي: مما ينتقص. 

(7) في «الأشباه والنظائر': تسلم. 

(0) في «الأشباه والنظائر»: فهل يصح ويمنع؟ فيه وجهان. 


والأصحٌ البطلانٌ). انتهى كلام الأسيوطي بحروفه©. 

وقوله: (لا لِحَقٌّ الغير) يخرج منه ما إذا تعلق به حق الغير فإنه يُبطل بلا 
خلافيء قلت: ومسألتنا من القاعدة المذكورة لحرمة التسليم فيهاء فقد قال الولي 
أبو زرعة”" كما نقله ابن قاضي شهبة في شرحه الكبير للمنهاج في النفقات: (إنَّ 
أخدّ المسألة في(" نظيرها المشارك لها في المدرك”؟ أولى من التمسك بظاهر 
لفظ النص)2*''. انتهى. 1 


.)7١ 5 :7( انظر: «الأشباه والنظائر»» السيوطي‎ )١( 

(؟) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسينء العراقي الإمام الحافظ شيخ الإسلام؛ أبو زرعة» ابن شيخ 
الإسلام زين الدين العراقي (875-1557ه»).؛ من تصانيفه: «تحرير الفتاوي على التنبيه 
والمنهاج والحاوي»» واختصر «المهمات)؛ و«(شرح جعم الجوامم للسبكي»). الإنباء الغمرا 
ابن حجر (717-111/7), واطبقات الشافعية)» ابن قاضي شهبة (4 : .)65-/٠١‏ 

(©) في (ب): لمن). 

42 المُدرك: بضم الميم» أي موضع الإدراك؛ والمراد: ما يدرك منه الحكم من نحو دليل؛ والشائع 
على لسان الفقهاء فتحهاء قال في «المصباح»: (وليس لتخريجه وجه). قال العلامة الكردي: 
(المدارك هي الأدلة التفصيلية)» مثال ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنما الأعمال 
بالنيات)» فهذا حديث يعم صورًا كثيرة» وكان المقصود منه القدر المشترك الذي اشتركت 
تلك الصور بسببه في حكم هو الوجوب. فالصور هنا مثا الوضوء. والغسلء والتيمم؛ والصلاة 
بأنواعهاء والإمامة» والاقتداء» والحج» والعمرة؛ والطوافء والقدر الذي اشتركت بسببه فى 
الحكم هو الحديث المذكور» أو كونها من أعمال الجوارح. انظر: «الأشباه والنظائر»» السبكي 
»)١1١1:١(‏ و«إيضاح القواعدٍ الفقهية»؛ اللحجي (ص5١).‏ 

(5) يعبر الفقهاء بلفظ (النص»)» ويريدون به في الغالب نص الإمام الشافعي ‏ رحمه الله بخلاف 
قولهم: (المنصوص»» فقد يعبرون به عن النص وعن القول وعن الوجه. انظر: «نهاية المحتاج 
مع حاشية قليوبي» الرملي (1: 11). 
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أ 
١‏ أ 


وقد ألحق فقيه المذهي"' مسألتنا بالنظائر المذكورة وناهيك به ونعم 
اللي ا 0 سم وي وأكدره. 


جزم بالبطلان: 


وللهدرٌالشيخ الكبير المجتهد تقيّ الدين السبكي. فإنه [عدّى البطلان!! وى 
مسألة بيع العنب والرطب ممن يتخذّها خمرًا ونحوهماء وقال: (وفاء بالقاعدة)؛ 
على أن المعتمد صحة بيع العنب والرطب ممن يتخذها خمراء ويفرق [بأن]"" 
التسليمَ في مسألتنا مُمَوّت للمال على الغرماء كمسألة الماء. بخلاف مسألة 
بيع العنب والرطب ممن يتخذها خمراء فإنه غير [مستازم]!* للخمرية 

ومن هنا يُعلمُ بطلانٌ التعليل بالتعيّن في الماء دون المال» لأنهم عللوا 
حرمة التصدق سيث لا يرج الوقاء عم ذلك لقضاء الذينء كما سيآتى تقل 
العلة المذكورة قالتعيّح [هنا ]© فبهما على حد سوا وآرضًا قل تعن فى هية 
ني مو د وى وااو ا 
إلا زفقد]00) اتضح بذلك نيان مرأخل ذ الطرق في 59 وأن القول بالصحة شاف 
وأن من جرى عليه فقد حكم على نفسه بأنه شاشيٌ الطريقة 


)١(‏ يقصد بذلك ابن الرفعة رحمه الله تعالى. 
)١(‏ فى (أ): (عد). 

69 فى (0: «بين»؛ والصواب ما أثبتناه. 
(4) في (أ): «ملتزما. 

(6) ساقط من (ب). 

() في (ب): اوقدا. 


قلت: وهنا [فرع أورده]”" الثسبخ زكريا في «شرح الروض»7") في 
النفقات». قبيل الباب الثاني في مسقطات النفقة» أنبهك على ما وقع فيه؛ لما 
هو شاهد لما ندندن عليه ولفظه: (فرع: قال الزركشي: لو قالت قصدت التبرع» 
فقال بل قصدت أن يكون عن النفقة» قال في الاستقصاء:7© صدق بلا يمين» 
كما لو دفع إليها شيئًاء وادعت أنه قصد”؟ الهدية» وقال: بل قصدت المهر). 


انتهى بحروفه". 


قلت: فمقتضى قوله (كما لو دفع إليها شيئًا...) إلى آخره. أنه موافق عليه 
ومجزوم به وهو عدم اليمين» وقد ضعفه الشيخان ‏ رحمهما الله في الصداق 
وعبارة «الروضة» ([لو انَّمَهَا]” أَنّهُ لم يَجْرِ لَفظّء وَاحْمَلَمًا فِيمَانوَىء فَالمَولُ 
وله ييمينه' "© وقيل بلا يمين): اننيت0, 


)010( في (ب): فروع أوردها». 

(؟) اسمه: (أسنى المطالب شرح روض الطالب). 

() «الاستقصاء شرح المهذب» في نحو عشرين مجلدّاء لم يكمله؛ بل وصل فيه إلى كتاب 
الشهادات. قال الزركلي: وفي مكتبة الأزهر منه: المجلد الثالث والعاشر والثالث عشر فقطء 
ومؤلفه هو: عثمان بن عيسى بن درباس الكردي الهذباني الماراني ثم المصري؛ ضياء الدين؛ 
أبو عمرو (107-815ه). انظر: «طبقات الشافعيّة» ابن قاضي شهبة (؟: ,)5١‏ واكشف 
الظنون»» حاجي خليفة (؟: 1917)) وجعل وفاته سنة 141 5ه و«الأعلام) (17:4؟). 

)2 في «شرح الروض"»: قصل به. 

6 «أسنى المطالب»» زكريا الأنصاري (5: 20 ). 

)3( في «الروضة»: وإن اتفقا. 

(0) في «الروضة» : قوله بيمينه أيضًا. 

(4) «روضة الطالبين» (/9: 7”75). 


الرسالة الثانية : الفتحُ المبين في تحرير تبرع المدين 


]| لحيل 


© رحدل 3 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


وعبارة «الروض» وشرحه هناك: (وإن أعطاها مالا فقالت أعطيته(' هدية, 
وقال بل صداقًا فالقول قوله بيمينه)”". انتهى. 

فظهر بذلك أن الأصح في الفرع المذكور أنه لابد من اليمين» وأنه (لا)”"" 
وثوق بما يقع كذلك؛: [وأن]) الذي قاس عليه صاحب «الاستقصاء» مقالة 
ضعيفة لا يجوز نسبة الحاكي لذلك إلى أنه مجزوم به عنده؛ وإنما ذكرت هذا 
الفرع لأنبه على ما [وقع]”' فيه مما يوهم أنه منقول المذهبء وإلا فقد أورد 
السبكي أمثلة من ذلك في كلام الشيخين غير هذاء ولا أحسب أحدًا يسوغ 
أن ينسب إلى الشيخ زكريا ‏ رحمه الله تعالى ‏ الجزم بما استشهد به صاحب 
«الاستقصاء» بمجرد حكايته له عنه» ومن هنا يعلم صحة ما نبِّه عليه السبكي 
وابنه وهو الحقٌّ الواجب على أهل التثبت في النقل. 

ولو أردثا أن نورد ما وقفنا عليه من الاستشهادات فى كتب اللأصحاب 
بالمرجى الما اقيم ككابنا لنالك» ريعلا مما تروف" إلا مكاير. 

وما ذكره السبكي من أنه لا وثوق بمثشل ذلكء هو الحق الذي لا يجوز 
شيرة. 

ومن تأمل ما في اشرح المهذب» في التيمم من أنه إنما ذكر ذلك في ضمن 


(1) في المطبوع من "شرح الروض؟: أعطيتتيه. 
(؟) «أسنى المطالب» (93: *771). 

(*) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(4) في الأصل (أ): «وأنه الذي». 

(05) ساقط من (أ). 

() في (ب): مما لا ينكره أحد). 


تعليل يحكى عن صاحب (المقالة الضعيفة)» لا وثوق به» كما نبه عليه السبكي 
وتحررت عنده طريقة الشاشي من اختيار الصحة؛ اعتمادًا على تعليل الوجه 
الضعيف. [إذ التحريم](' لا يرجع إلى معنى في العقد مع الاتفاق على حرمة 
التسليم» وآن هذا التعليل جار في جميع نظائر المسألة» وأنه تعليل للوجه 
الضعيف, وأن الجمهور على التعليل بحرمة التسليم فقط» وانضم إلى ذلك 
تخريج فقيه المذهب لهذه المسألة» لم (يترقى)”» وجوب الإعراض عن ما 
وقع في التيمم من غير إعطاء المسألة حقهاء وأن المعتمد ما ذكر في مظنته. 
ثانيها: أنه اكتفى بما [سيذكره]”" في صدقة التطوع من تحريم التصدق 
بما يحتاج إليه لدينه» لانطباق تعليل الأول على ذلك ولاشك أنه [مأخذ]*) 
ابن الرفعة الآني في تخريج ما في صدقة التطوع على ما هناء ومن تَمَّ لم أرَ 
أحدًا"" صرح بمخالفته» بل بحث معه في «التوسط» وغيره الجزمٌَ بعدم الصحة» 
وفرّق بما حاصله: تعلق حقٌّ الآدمي وتوجة الأداء في الحال» بخلاف الماء 
فإنه لحن الله تعالى وله بدل» ولهذا يبقى للمكمّر خادمٌ بخلاف المفلس. قالوا: 
لآن للكقارة بد لف و[أن] حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق 


الادمى. 


)01( فى (ب): «إن التحريم». 

(؟) هكذا في النسختين من المخطوط؛ ولم يستقم المعنى, ولعلها: (لم يرتب في وجوب.. 
إلخ). 

[ 69 فى (ب): «اسنذكره»). 

6 التعليل هو: «حرمة التسليم»). انظر شرح المهذب». النووي :هم ), 

(5) في الأصل (أ): «ما أخذ». 

(7) في (ب): الم أرَمن صرح»... إلخ. 
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ثالثها: أن النُشائى فى «المنتقى)» والنووى فى «التحقيق)2' [ حذفا]”) 
مسألة الدين التي قاس عليها الشاشي» وقد علمت أنهما يتعرضان لما في 
شرح المهذب». فلو كان [ذلك]”" معتمدًا [عندهما]”؟ لما حذفاه» بل فهما 
أنه "امن قروع المرجوع. 


وعبارة «المنتقى): (ولو وهبه أو باعه لغير حاجة نحو عطش أو ثمنء لغى؛ 
لحرمة بذله» فلا قدرة شرعًا أو لا؟0" إذ سببٌ المنع لا يختصٌ بالعقد» وجهان: 
أشههها الأول). انتهست. 


وعبارة «التحقيق»: (ولو وهب ماءً أو باعه في الوقت لغير حاجة لقابله 

[كعطش]”") ونحوه؛ ولاله إلى ثمنه [حاجة]!» عصىء ولم يصحا في اللأصح). 

اس 

)١(‏ هو من الكتب التي لم يكملها النووي» وقد وصل فيه إلى صلاة المسافر» ذكر فيه غالبًا ما في 
«شرح المهذب» من الأحكام والخلاف مختصرًا. انظر: اكشف الظنونٍ». حاجي خليفة (1: 
89" و(المنديلي «الخزائن السنية!» مع الحاشية 377). 

(0) فى (ب): «احذف». 

إفره بغرن لفل (0. 

(4:) هكذا في نسختي المخطوط. وقد رأيت نص العبارة في «قرة العين» المطبوع منه والمخطوط 
بنسختيه الموجودتين لدي هكذا: (فلو كان ذلك معتمدًا عند النووي لما حذفاه). وهي كذلك 
في بغية المسترشدين للمؤلف. 

(6) ساقط من (ب). 

(7) في النسختين (أولى)» وما أثبتناه هو من بغية المسترشدين لابن زياد. خ. 

(0) في المطبوع: العطش». 

(8) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع. 

(9) «التحقيق»؛ النووي (ص5١٠).‏ 


وكذلك صاحب «الجواهر' اقتصر على إيراد اختيار الشاشي للثاني» ولم 
يذكر قياس فَحَذْفُ [أصحاب]!© هذه المتون لها يُشُعِر بتزيقها عتدهى فإِن 
ما ذكر'”' في ضمن تعليلء لا يعد فرعًا من فروع [المذهب]''' ولهذا احتيج 
أن يتأيد مثل ذلك بنقل صريح؛ لا في ضمن تعليلء فليُعلم ذلك؛ فإنه نافع في 
معرفة نقل المذهب. 

وكذلك الزركشي [في خادمه. أعرض ]!*' عن ذكر مقالة الشاشي» وجعل 
بدلها تخريج ابن الرفعة» وعبارته بعد أن ذكر الوجهين في هبة الماء» وأن 
أصحّهما المنع؛ لأنه غير مقدور على تسليمه شرعا: (فيه أمران» أحدهما: أنه 
يقتضي أن البذل عليه حرامٌ بلا خلاف, فإن أقبضه ففي حصول الملك خلاف 
كالخلاف في هبة المرتشيء قال الإمام: والأقيس حصول الملك. لنفوذ تصرفه. 


٠+ ©2017 
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وإن عصى بسبب آخرء قال ابن الرفعة في قسم الصدقات من «الكفاية» إن من عليه 
[دين] إذا قلنا بتحريم الصدقة عليه» فينبغي أن يكون فيه خلاف كالخلاف 
فيما إذا وهب ما معه من الماء بعد دخول الوقت. انتهت"'. وعبارته في اشرح 
التنبيه» في باب صدقة التطوع؛ ومنه نقلت: (وحيث قلنا بتحريم الصدقة فهل 
يملكها المتصدّق عليه؟ يشبه أن يكون كما إذا وهب الماء الذي يحتاج إليه بعد 
دخول الوقتء نبه على ذلك في «المطلب؛. انتهت. 


)١(‏ في (ب): «إضمار'. 

(0) فى (ب): «فإنه ذكر». 

ف في (أ): «المهذب'؛ ولعل ما أثبتناه من (ب) هو الصحيح؛ والله أعلم. 
6 في (ب): «أعرض في خادمه". 

(5) ساقط من الأصل (أ). 

(1) انظر: «كفاية النبيه؛» ابن الرفعة (18:5؟). 


١١ [1 
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قلتٌ: أفادت أن ابن الرفعة ذكر التخريج أيضًا في «مطلبه»» ونقله أيضًا 
ابن النحوي عن «المطلب», وعبارته: (وحيث قلنا بتحريم الصدقة فهل 
يملكها المتصدّق عليه؟ قال في المطلب: يشبه أن يكون على الوجهين فيما إذا 
وهب الماء الذي يحتاج إليه بعد دخول الوقت)”"', انتهت. 

وفي «الكوكب)”" للعلامة الكمال الرَّدَاد ما لفظه: (فرع: وجب عليه 
الح وله مال فتصدق [به]"" ثم مات؛ فهل يرجمٌ على الفقراء لأنه بان أنهم 
لم يملكوه؟ قال في الخادم: الظاهر نعم» كما في مسألة هبة المال والتصدق به 

قلت: قوله: (كما في مسألة هبة المال والتصدق به وعليه دين): أي لا 
يرجو وفاءَه» يدل على أن ذلك من المنقولٍ المفروغ منه. 

ورأيت في بعض”؟ شروح «الإرشاد» ما لفظه: (وحيث حَرَمت الصدقة 
بشيء لم يملكه المتصدَّقٌ عليه» كما اقتضاه كلام ابن الرفعة» لكن ينافيه ما 
١‏ دع 1 8 ََ عل عنوه 
مرٍّ في التيمم من صحة هبةٍ من لزمته كفارة أو ديون ما يملكه. إلا أن يفرّق 
575 فى و عِ 7006 و 
أن الهبة فيها عَقَدَ والحرمة لا تنافيه» لآنها ليست ذاتية» والصدقة ليس فيها 


.)١1١69 :"( انظر: اعجالة المحتاج»؛ ابن الملقن‎ )١( 

(؟) سبق التعريف به (ص5 "). 

(*) ساقطة من (ب). 

(:) لعله يشير بذلك إلى: «الإمداد شرح الإرشادا لابن حجر الهيتمي» بدليل قوله الآتي بعد أسطر: 
(وعبارة مختصر هذا الشرح.. إلخ)» والعبارة التي نقلها المؤلف هناك هي من: «فتح الجوادٍ 
شرح الإرشادِ» لابن حجر كذلك (7: 447) وهذا الكتاب اختصره من الكتاب السابق قبله؛ 


والله أعلم. 


[ذلك].ء إذ لا يُملَكّه فيها إلا الأخذٌء وهو”" هنا حرام لذاته» ثم رأيت الأذرعي 
فرَّق بما فيه نظر). انتهى [مارأيت](". 


٠١ 22017 


وعبارة مختصر هذا الشرح: (وحيث حرمت بشيء لم يملكه المتصدق 
عليه)9". 


[لافرقٌ بين الصدقة والهبة عند المؤلف]: 


قلت: وفيما فرَّقٌ به نظرء فإن التعليل الذي فرّق به بين الهبة والصدقة» هو 
تعليل الوجه الضعيف القائل بالصحة في هبة الماء» وفي بيع السلاح من الحربيٌ 
وهبته [منه]©» وقد علمت ضعف هذا التعليل» وأن الشيخين كالجماهير جريا 
[على ضعف التعليل المذكور, وهو أنه لا يرجع إلى معنى في العقد]!*» وأن”") 
العلة الصحيحة حرمةٌ التسليم» ومن علَّلٌ بأن الهبة فيها عَقد والحرمةً لا تنافيه» 
فهو عير عِلَّدِ الوجه الضعيف القائل بالصحة في هبة الماءء فقد اختلطت عليه 
الطرق» ولم يمد إلى تحرير مأخذهاء ولهذا قال أبو زرعة: (إن الشاشي تختلط 
عليه الطرقء فلا يُنقَضُ بكلامه). انتهى. 


يك . © : 5 0 
ولا بتكا فرق بين الهبة والصدقة بوجه من الوجوه؛ ولا ينقدح الفرق 
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00( في (ب): اوهي»2. 

(؟) ساقط من (ب). 

(7) انظر: «فتح الجوادا ابن حجر الهيتمي (7: 517). 
(:) ساقط من الأصل (أ). 

(4) مابين القوسين ساقط من (ب). 

(5) في (ب): «أن2. 


١ [| 
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إلا بالقطع في مسألتنا بالبطلان» وهو ما جرى عليه الأذرعي والزركشي”' وغيرهما 
من المحققينء [ولا تغتر]'" بكلام من لم تتحرر له هذه المسألة» ولا أعطاها 
حقها من التأمل. 

وسنذكر ما يزيد المسألة”" إيضاحًا وتحقيقًاء وكيف يقال بتخريج 
[ابن الرفعة ]47 | قة على هبة المال ثم يُتَخْيّلُ بينهما فرق [يعود]”' على 
التخريج بالإبطال؟! 


ولم يفرّق الأذرعي بين التصدق والهبة» وإنما بحث الجزم مع ابن الرفعة: 
وقد سوى بينهما الزركشي كما مر وابن شهبة في «المُعْلِمات» كما سيآتي عنهماء 
والإسنوي وأبو زرعة كما سيأتي» وغيرهم, بل في «إيضاح)” الناشري في باب 
التيمم؛ ومنه نقلت: (قال ابن الرفعة في باب صدقة التطوع من الكفاية: إذا كان 
محتاجًا لما يَتصدّق به لنفقته أو نفقة عياله أو لقضاء دين عليه فتصدق بالمال 
أو وهبه أو وقفه أو أعتقه. ففي صحة ذلك الوجهان في هبة الماء في الوقت؛ 
والصحيحٌ عدم الصحة: لأنه يريد أن يتحيّل على أهل الديون» وأن يضيّعَ من 
يغول» و«كفى بالمرء إثمًا أنيضيّعَ من يعول». كما ورد في الحديث””. انتهى. 


.)317/8:7( انظر: «المنثور في القواعد), الزركشي‎ )١( 

(0) في (ب): «ولا يغترا. 

(*) فى (أ): «مايرى). 

5( مابيع المدقر شين ساقظ فق 113 

(5) فى (ب): (ويعودا. 

)00 سيق التعريفف به ويمؤلفه (ص 8 

4 الحديث أخرجه النسائي في «السئن الكبرى»)؛ عن عبد الله بن عمروء باب: ثم من ضيّمَ عياله 
برقم: (4171): وأخرجه الحاكم على شرط الشيخين في المستدرك: كتاب الزكاة برقم .)١918(‏ 


أ 
ا 


والحديث أورده أبو داود بلفظ «من يقوت)20. 

قلت: لفظ «الكفاية»؛ [ومنها]”" نقلت: (ثم إذا قلنا بالتحريم فهل يملكه 
المتصدّق عليه؟ [ينبغى]”" أن يكون فيه خلافٌ كالخلاف فيما إذا وهب 
الشخصٌ مامعة من الماء يد دكول الوقيف) انين 

فظهر بذلك أن ما في «الإيضاح) عن «الكفاية») قل بالمعنيء وأنه مراة 
ابن الرفعة» ولهذا نسبه إليه» وليت الشارح المذكور”* اقتصر على قوله: (كما 
اقتضاه كلام ابن الرفعة)» وقد كان اقتصر على ذلك ثم خرج للزيادة المذكورة» 
وحذفها أولى وأوفق بكلام من ذكرنا من المحققين» قال الإمام ‏ رحمه الله : 
(ولا يكتفي بالخيالات في الفروق”"» بل إن كان اجتماع مسألتين [في الظنٌ 
أظهر ]© من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهماء وإن انقدح فَزْقٌ على بُعد؛ 
قال الإمام: فافهموا ذلك. فإنه من قواعد الدين»؛ نقل ذلك عنه الزركشي في 
خطبة القواعد والله أعله”". 


.)١1591( انظر: سنن أبي داود؛» عن عبد الله بن عمروء كتاب الزكاة؛ باب صلة الرّحم برقم:‎ )١( 

6 فى (ب): لومنه». 

(*) في الأصل (): «فينبغي». 

(5) انظر: «كفاية النبيه شرح التنبيه؛» ابن الرفعة (5 / .)5١1‏ 

(5) أي: الناشري. 

)١(‏ يعبر الفقهاء بالفرق ويريدون به (الاختلاف الذي يحصل بين النظائر التي اتحدت تصويرًا 
ومعنى. واختلفت حكمًا وعلة وهذا الفنٌ يسمى فن الفروق. قال الزركشي: «من أنواع الفقه 
معرفة الجمع والفرق وعليه جل مناظراتٍ السلف, حتى قال بعضهم: الفقه فرق وجمع. انظر: 
«النكرى بتي التواعيي* الزرقلي 15110كبر#الاشياه رالظائية: السووطي 0و /. 

0( في المطبوع من «المتثور»: : (أظهر في الظن من افتراقهما)» وما أثبتناه هو ما في : نسختي المخطوط. 

(4) انظر: «المنثور في القواعد؛. الزركشي (14:1). 
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[للإسنوي في المسألة قولان» ورأي المؤلف فى ذلك]: 
رابعها: وهو الفيصل بيننا وبين الخصم وهو [أن الإسنوي قال في 
«المهمات»]'١'‏ في أوائل الحجر ما لفظه: (التاسع والعشرون [- أي من أنواع 
الحجر -]'' إذا دخل عليه وقت الصلاة وعنده ماءٌ يتطهر به. فلا يصح بيعه؛ 
ولاهبته على الصحيح. لِحلٌ الله تعالى» وهكذا قياس الشّترة ونحوهاء كالذي 
يَعتمد عليه العاجز عن القيام» والمصحف الذي يقرأ منه غير الحافظ)”". 
قلت: [وأنت]9) إذا تأملت قوله: (زلا يفبدع نيع الماء]0») وهبته على 
ثم قال: أي في «المهمات»: (الثلاثون: إذا وجبت الكفارةٌ على الفور, 
وكان فى ملكه [ما يُكمر به]"» يجب عليه التكفيرٌ به» فقياس ما سبق امتناع 
تصرفه فيه» ولا يحضرني الآن نقله» ومّنْ عليه دين [و] لا يرجو وفاءه [أو وجب 
عليه نقة غير ]ريسل لدالتصيداق بدا معد ولا ته ولكن لو فمل' : فمي 
صحّةٍ ذلك نظر). انتهى”") 
)١(‏ في (ب): اوهو الإسنوي في المهمات». 


(") انظر: «المهمات» .)5731١:64(‏ 

(:) ساقط من (ب). 

)(( في (ب): ايصح بيع الماء؟. 

)١(‏ في (ب): «قضيت العجب". 

00 ما بين المعقوفين ليس في «المهمات' المطبوع. 

)0 هكذا في نسختي المخطوط نقلًا عن «المهمات"» لكن ما ب بين يدي من «المهمات» فيه عبارة 
أخرى غير هذه العبارة وهي: (أو وجبت عليه كفارة)» والمعنى متقارب. 

(9) في (ب): «انتهى ذلك»؛ «المهمات»» الإسنوي (8: 14171١‏ -5735). 


قلت: ونسبه العلامة تقي الدين الفتى إلى أنه نسي ما سبق عنه في التيمم. 

[وقال]' العلامة الكمال الرَّدّاد فى ١كوكبه»:‏ (وسبق في أى الأستوى- 
في التيمم نقلا عن (اشرح المهذب) الضيحق وصرح ابن الرفعة: بأن القياس 
تخريج ذلك على الخلاف في بيع ماء الطهارة بعد الوقت» ومالٌ الأذرعي إلى 
القطع بالبطلان؛ بحثاء وكأنه لم يطلع على [المنقول]!" في اشرح المهذب». 
انتهى. 

قلت: قوله:7" (وسبق عنه في التيمم نقلا عن شرح المهذب) صريحٌ 
فى جريانه على تقليده فيما زعمه» وإلا فما يُذَكّر في أثناء التعليل» لا يقال إنه 
المنقولء بل لذوثوق بهء ذا كان ذلك من [قبل]" المضنف نفسه؛ فشا عم 
إذا حكاه عن صاحب المقالة الضعيفة» كما في مسألتناء فلا يجوز نسبته إلى 
الحاكي له كما نبه عليه التاج السبكي فيما قدمناه» وحينئذٍ فلا يجوز نسبة ذلك 
إلى «شرح المهذب» وتقريره له. 

وقوله: (وكأنه_أي الأذرعي لم يطلع على المنقول في شرح المهذب)» 
يقال عليه: مثل هذا لا يطلق عليه الفقيه أنه المنقول» وقد قال البلقيني* في مثل 


)١(‏ فى (ب): «قال21. 

0( فى الأصل (أ): «التقول». 

إفرة أ الكمال الرّدّاد. 

0 ليست في (0): 

(0) عمر بن رسلان بن نصير العسقلاني البلقيني؛ سراج الدين؛ أبو حفص (06-1/74٠8/هم)؛‏ 
الحافظ المفسر الأصولي المتكلم النحوي اللغوي؛ شيخ الإسلام بقية المجتهدين» ترجم 
له ابن قاضي شهبة وأطنب في ترجمته وقال عنه نقلا عن ابن حجي: (أحفظ الناس لمذهب 
الشافعي)؛ من شيوخه: التقي السبكيء وأبو حيان وغيرهم؛ ومن أجل تلاميذه: الحافظ - 
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ذلك: إنه لا يعد من فروع [المذهب]١١'»‏ ومن هنا قال الإسنوي: (ولا يحضرني 
الآن نقله)» إذ مثل ذلك لا يطلق عليه [الفقيه]”"' أنه المنقولء إذ لا وثوق به كما 
قدمناه عن السبكيء فقول الإسنوي: (لم يحضرني الآن نقله) صريح في ذلك. 
والله أعلم. 

[“قلت: والعجب من الكمال الرَّدّاد أنه أفتى فيما إذا وقف على ذكور 
أولاده دون الإناث بقصد الحرمان ببطلان الوقف. ومن هنا يَظهرٌ لك أنه 
لم تتحرز له هذه المسألةٌ؛ ولم يعطها حقها من التأمل» فلهذا جرى هنا على 
الصحة» وفي الوقف على البطلان» وهو عجيب. والله عز وجل أعلم]». 

بل الذي أعتقده أن الذي صرح به الإسنوي هنا هو المعتمد عنده. لأنه 
جعل ذلك قياس [هبة]”*) الماء» والذي سبق عنه في التيمم صدَّرَ منه [لغرض ]7 
المناقضة لا للتحرير والتحقيق» فهو معذورٌ» والشيخ لا يترك أخلاقه. والصواب 
ماذكره في الحَجرء وهو القياس. 


- ابن حجر العسقلاني» من تصانيفه: محاسن الإصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح 
في علوم الحديث. والتدريب في الفقه؛ وصل فيه إلى الرضاعء وغيرها. انظر: «طبقات 
الشافعيّة» ابن قاضي شهبة (85:5-"57)) و«الضوء اللامع» السخاوي (5: 8م/-4.0). 

)١(‏ فى (أ): «المهذب). 

(؟) ساقطة من (ب). 

(*) ما بين المعقوفتين من قوله: "قلت والعجب من الكمال الرّذّاد...» إلى قوله: «وهو عجيب 
والله عز وجل أعلم» ساقط من النسخة (أ). 

(5) انظر فى نقل هذه الفتوى عنه: «الفتاوى الفقهية) لابن حجر الهيتمي .)707/١:15(‏ 

)0( ساقطة من (ب). 

(7) في (أ): العرض". 


والعجب أن أبا زرعة وافقه على ذلك في الحَجر”""» وفرّق في التيمم بما 
عاض ل( تعين الماء للطهارة بيخلاف الدين؛ فإنه متعلق بالذمة» وقد رضي 
الدائن بذلك3؛, 


قلت: وهو فرق غير صحيم: فإنه صدر من غير إعطاءٍ للمسألة حقّها من 
التأمل» إذ لا [يصح]” الفرق بتعيّن الماء للطهارة دون المال للدين؛ لأن معنى 
التعيّن فيهما على حدّ سواء» كما سيأتي نقل*» ذلك» فكما تجب الطهارة بالماء 
المذكور. يجب قضاء الدين من المال المذكورء وحرمة التسليم في الماء والمال 
لأجل التفويت فيهماء ولو صح الفرق بتعلق الدين بالذمة ورضاه به؛ لبطل القول 
بالتحريم في حق من لا يرجو الوفاء؛ لوجود الرضى بذمته» فلا معنى للتحريم» 
فهذا الفرق يعود على أصل المسألة بالإبطال» فإن التحريم في هبة الماء والمال 
مُجِمَّعْ عليه كما يدل عليه كلام اشرح المهذب» في قسم الصدقات'". 

فإن قلت: [لج]”" امتنع بيع الماء المحتاج إليه للطهارة بعد دخول الوقت» 
ولم يمتنع بيع المال المحتاج إليه لقضاء الدين؟ 


)77 :5( انظر: أبو زرعة العراقي: «مختصر المهماتٍ» خ لوح148؛ وكذلك «تحرير الفتاوي»‎ )١( 
له أيضًا.‎ 

(؟) يعبر الفقهاء بقولهم: (حاصله)» أو (مُحصّلَّه)؛ أو (تحريره»» أو (تنقيحه)؛ أو نحو ذلك 
وقصدهم أن في الكلام الذي سبق قبل هذه العبارة قصور أو حشو. وانظر: «مطلب الإيقاظٍ). 
بلفقيه (ص 5 5). و«الفوائد المكية»؛ السمّاف (ص55١).‏ 

(9) انظر أيضًا: «تحرير الفتاوي»؛ أبو زرعة العراقي .)١59:1(‏ 

20 في (ب): «يظهرا. 

(5) فى (ب): «في نقل2. 

002 انظر: «المجموع؛. النووي (1: 36 ), 

3ع( في (ب): «ابما». 
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[قلت: لأن بيع الماء يفوت به مقصود الطهارة» بخلاف بيع المال المحتاج 
إليه لقضاء الدذين لا يفوت]7' به مقصود المال» إذ العوض قائم مقامه. ولهذا 
1 (0). : قر مقا رةه أل 0 
[نقول]"'': لوباع [الماء]”" المحتاج إليه”؟) بما يقوم مقامه في التطهر لم يمتنع 
عليه بيعه» فالقول بامتناع بيعه حينئذ جمود على الألفاظ من غير نظر إلى المعاني 
الفقهية. 

[" ثم وجدت بخط بعض الفضلاء من أصحاب الفتى نقلا عن العلامة 
الكمال موسى بن زين العابدين الرّدّاد التصريح بما ذكرناه» ولفظ العلامة 
الكمال الرَّدّاد: (فأما ما جَرْمَ به في «شرح المهذب» من الصحة. فلا يأتي إلا 
على مقابل الأصح في مسألة التيمم» وهو ما صححه ابن الرفعة» وأما تقرير 
أى زوغة فى تحريرءة© يأ الذيخ معبلق بالدمق وق رضي من له الدين نهنا 
فلم يكن له حَجرٌ في العين» فغير مانع ولا مقنع)”"؛ إذ يَرِدْ عليه: ما إذا كان 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

)١(‏ في الأصل (أ): «يقول». 

قرف ساقط من (أ). 

(4) في (أ): «المحتاج إليه لعطش»؛ لكن كلمة (لعطش) عليها آثار كشط وهي غير موجودة في 
رب ولذلك لم نثبتها. 

(0) مابين المعقوفتين كله ساقط من (أ»» وهو من قوله: (ثم وجدتٌ بخط بعض الفضلاء... إلخ» 
إلى قوله: «وما في فتاويه قلّد فيه الإسنوي وقد علمت ما فيه'. والله أعلم). 

00 «تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي»؛ أخذ نكت النشائي (نكتٌ النبيه على أحكام 
التنبيه)» والتوشيح (توشيحٌ التصحيح)» ونكت ابن النقيب على المنهاج (السراجٌ على نكتٍ 
المنهاج)» ونكت الحاوي لابن الملقن (تصحيحٌ الحاوي)» وشحن الكتاب بفوائد الشيخ 
سراج الدين البلقيني. انظر: «طبقات الشافعيّةَ»؛ ابن قاضي شهبة (5 : 87)) و«اكشف الظنون»» 
حاجى خليفة (7"8511). 

“4 هكذا في النسختين. 


بشبهة إتلاف» أو كان لمن هو محجور عليه؛ نعم: قد يشكل على ما أفتى به ابن 
الخياط؛ ما ذكروه في المشتري من أنه إذا أخر تسليم الشمن حُجر على ماله؛ 
لأنه لو منع من التصرف لما احتيج إلى الجر والجمع بين الكلامين يمكن 
عند التأمل» والعلم عند الله والله أعلم). انتهى. فحمدت الله على ذلكء وهذا 
هو التحقيق اللائق بمقامه؛ وما في فتاويه قلد فيه الإسنوي وقد علمت ما فيه؛ 
والله أعلم. 

تنبيه: قوله في اشرح المهذب» [فيما حكاه عن ](2 الشاشي من اختياره 
للصحة في هبة الماء مع موافقته على حرمة التسليم (وكما لو وجب عليه 
ديون..) إلى قوله: (فإنه يصح) يقال عليه: الغاشي موافق هنا على تحريم 
اتسليم للمال- أيكما - كمسألة الماء؛ فما علّةٌ الصحة عنده وهو يسلّمُ بحرمة 
السليب؟! 

فإن قلتّ: العلة عنده أن التحريم لا برست إلى معنى في المقده قلنا: فو 
علّة الوجه الثاني الذي رَيَّمَهُ الأصحاب. وقالوا :إن علّة البطلان حرمةٌ التسليم. 

[والوجه الثاني موافق على حرمة التسليم]'"» لكنه يقول: الحرمة لا ترجع 
إلى معنّى في العقد. [وهذا]”" إنما يأتي على الجري على علة الضعيف. 

وأما إذا قلنا بالعلة التي اعتمدها الأصحاب وهي: حرمة التسليم فقط 
[وأن]”؟» ذلك مؤثّر في العقد. فهذا التعليل بعينه جار في مسألة من لا يرجو 


6 فى (ب): «على ما قاله». 

60 الجملة بين المعقوفتين ساقطة من (). 
إفرة فى (ب): «وهوا. 

(١‏ في (أ): اادون». 
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الوفاءً» فلم يب للفرق بين المسألتين معنى» فإن الشاشي قائل فيهما بالصحة. 
ومعلّلٌ للصحة فيهما بما علّل به الوجه [الضعيف]7 في جميع نظائر المسألة. 
[فإن علّة البطلان عند الجماهير في جميع نظائر المسألة]”"2 حرمة التسليم فقط» 
وذلك مؤثّر في العقد عند الجماهير بخلاف تعليل الوجه الثاني» ولا يصح 
تخليل الميسيح يتعليل الشعيف» ومن عِلل لنا مسألة من لا يرجو الوفاء» بأن 
حرمة التسليم لا ترجع إلى معبّى في العقد بل هي خارجة [عنه]”"؛ فليعترف 
بأنه جار في المسألة وفي جميع نظائرها على الوجه الضعيف. 

فإن قلتَ: جرى على الفرق المذكور الشيحٌ زكريا في شرح الروض» في 
التيمم! قلنا: منعه العلامة المحقق برهان الدين إبراهيم بن مطير”؟» في شرحه 
للمنهاج؛ فقال ما لفظه: (فرعٌ: باع الماء أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا 
للمشتري أو للمتهب لعطش.ء لم يصمح بيعه ولا هبته لأنه عاجز عن تسليمه شرعًا 
لتعينه للطهر قال في (شرح الروض»؛: وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة 
أو ديون فوهب ما يملكه. انتهى. وأفتى ابن الخياط من المتأخرين كغيره 
بعدم الفرقء وقد [يوجه]”" بأنه إذا بطل بيع الماء مع أن له بدلاء فبطلان هبة 
المال أولىء إذ لا بدل له وأيضًا [فإنه إذا]” راعينا حق الله تعالى فى بطلان 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من نسخة (أ). 

0 ماف من 2 

() سبقت ترجمته (ص69). 

(6) انظر: «أسنى المطالب»» زكريا الأنصاري :١1(‏ 7/5). 
(5) في (أ): لاتوجه. 

(0) في (ب): «فاذا». 


مايه وبيعه. مع أنه علي على المسامحة» فهبة المال أولى بالبطلان» إذ 
حقوق الادميين مبنية على المضايقة» ولو قيل يتعين المال لقضاء الدين في هذه 
الصورة كتعين الماء للطهارة لم يَبِعْد؛ٍ أخدًا من تحريم التصدق بجميع ماله 
إذا كان لا يصبر على الإضاقة: لايقال: فيصح هنا مع الكراهة؛ لأن ذمتّه [تم]7") 
لم تشتغل بحق الغير» بخلافه هناء فإن قيل: هذا يؤدي إلى الحجر عليه بغير 
الحاكم» ولا طلب الغريم. قلنا: إنما منعناه من الإتلاف بالصدقة؛ لا [من]”") 
التصرف بالمعاوضة:» وقد يُستأنس له بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من 
أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تعالى»)» رواه البخاري27. 

بل في صحيح البخاري أيضًا ما يشهد لذلك. انتهى لفظه بحروفه. 

وعبارته في قسم الصدقات: (وإن لم [يرج]”) له وفاءء حرم؛ لتعيّنه طريقًا إلى 
قضاء الدَّينَء بل لو تصدق به لم يملكّه الآخذ, كهبة الماء المحتاج إليه للوضوء 
عد دغل الوقهه بل أولى ]3147 للماء يدل عرس اللدخبالى تلاق الي 
فيهماء فإن قيل: جوزوا للغريم تخصيصٌ بعض الغرماء بكل ماله! [قلنا]0): 


)١(‏ ساقط من الأصل (أ). 

(؟) فى الأصل (أ): «عن». 

(5) أخرجه البخاري في #صحيحه؛ معلقًا في كتاب الزكاة باب: لاصدقة لاعن ظهر ختَى» وهو 
طرف من حديث قد جاء موصولًا عنده في كتاب الاستقراض» باب من أخحذ أموال الناس يريد 
أداءها أو إتلافهاء برقم: /7721؛ ولفظه: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه؛ ومن 
أخذ يريد إتلافها أتلفه الله). 

)0 في (ب): «يرجوا. 

(5) ساقط من الأصل (أ). 

(7) في (ب): #قلت». 
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هو إسقاط بكل حال وسبق فى باب التيمم ما ينبغى مراجعته). انتهى. 


[')وذكر نحوه الدميري”") في !شرح المنهاج». فقال: (وعلى التحريم 
هل يملكها المتصدّق عليه؟ يشبه أن يكون على الوجهين فيما إذا وهب الماء 
المحتاج”" إليه بحن كول الو قضه ومقفيان أندالة نااك على الأصح. لكن 
جوّزوا للمدين تخصيصٌ بعض الغرماء بجميع ماله؛ ولعل الفرق أنَّ ذلك إسقاط 
لما#في الذّمة بخلاف الصدقة). انتهى. 

قلت: [وقوله]*): (وإِنْ لم يُرجَ له وفاءٌ حرم لتعيّته طريقًا إلى قضاء الدَّين): 
يطل ما فرّق به بالتعيّن في الماء دون المالء فإن التعيّن فيهما على حدٍ سواء 
كما يشير إليه تعليله» ولهذا قطع الأذرعي والزركشي وغيرهما من المحققين 
بالبطلان في مسألتناء على أن الشيخ زكريا نقل في قسم الصدقات تخريج ابن 
الرفعة» وأقرَّه في مظنته”"» والله أعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين جميعه ساقط من نسخة (أ) وهو من قوله: «(وذكر نحوه الدميري... إلخ؛ 
إلى قوله: أن ذلك إسقاط لما في الذمة بخلاف الهبة). انتهى. وما أثبتناه من نسخة(ب). 

(؟) محمد بن موسى بن عيسى؛ كمال الدين الدميري (808-1/57ه). كان اسمه كمالء وكان 
يكتب ذلك بخطه. ثم تَسمّى محمدًاء أخذ عن البهاء السبكي. والجمال الإسنوي, له شرح 
المنهاج «النجم الوهاج» طبع أخيرًا في عشر مجلدات. و«حياة الحيوانٍ»» وغيرها. انظر «إنباء 
الغمر»» ابن حجر (5: /74)) و«الضوء اللامع» السخاوي (١9:1ه-55).‏ 

م2 في المطبوع من «النجم الوهاج»: «الماء الذي يحتاج إليه». 

(:) في المطبوع: «أن في ذلك إسقاطا عما في الذمة". 

(6) انظر: «النجم الوهاج». الدميري (5: 5/5). 

53 ساقظ م (ني: 

0) انظر: «أسنى المطالب»» زكريا الأنصاري (407/:1). 


[الردٌ على أنَّ التحريم لا يرجعٌ لمعنّى في العق]: 

فإن قلت: فرَّق بعضهم بأن التحريم إنما هو لما يلحق الغير من الضرر, وهولا 
يرجع إلى معنى في العقد! قلنا: هذا إنما ذكروه علّة للوجه الثاني القائل بصحة 
التفريق بين الأمة وولدها بالهبة ونحوهاء وعبارة [ابن قاضي شهبة]''' في شرحه 
الكبير بعد قول المنهاج: وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في الأظهر (لعدم القدرة على 
التسليم شرعَاء والثاني لاء لأن النهي للإضرار لا لخلل في نفس العقد)» انتهت. 

قلت: وبالجملة فالذي أقطع به: أن من أفتى [بالصحة]”" في مسألتنا 
اختلط عليه مأخذ الخلاف ولم يتحرز له. 

والقول الفصل في ذلك أنه متى حَرّمٌ التسليم فالجماهير على البطلان» 
ومقابله وجه شاد غيرٌ قادح في نفي الخلاف. والله أعلم. 

والحق أنه ليس في كلام الإسنوي ما يقتضي اعتماد قول الشاشيء بل فيه 
مجرد دعوى المناقضة بين «الروضة" واشرح المهذب»» كما جرت [به] عادته» 
والله المستعان. 

والظاهر أن النوويّ فهم أن ذلك من فروع المرجوح.» واكتفى عن ذكر 
الخلاف في ذلكء لذكره [له] في مسألة الماء» وفي سائر نة كر السالة: زمتها 
الذي ذكره في البيع» وهذا [هو] الذي فهمه فقيه المذهب ابن الرفعة من كلام 
الشاشيء وأنه من فروع [طريقته]”" فلهذا صرح بإجراء الخلاف في ذلك في 
قسم الصدقات [وتوبع]“". 


)١(‏ فى (ب): «القاضي ابن شهبة». 
(9) ساقظ من لت 

() فى (ب): «من فروع المرجوح). 
49 ماقظ عن لأب): 
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وكل من جرى على طريقة الشاشي في التيمم» لم يمعن النظر في ذلك؛ 
ولا أعطى المسألة حقها من التأمل» ولكل جوادٍ كبوة ولكل عالم زلَّةه «فاتقوا 
زلة العالم وانتظروا فَبَنَه)2"0, ؛ فكلّ من رَلّ بكلام الشاشي : في التيمم» فقد وجدنا 
1" في قسم الصدقات. وفي باب الحّجرء كالإسنوي وأبي زرعة وغيرهما 
من فحول المتأخرينء والله أعلم. 

وبه يُعلمُ أنّ المصححين لبطلان هبة الماء» لا يسلَّمون بقياس الشاشي؛ 
ولهذا أعرض في شرح المهذب» عن الجواب عنه لعدم تسليمه له. 

ومن نظر إلى المعنى الذي لأجله امتنع التبرع بالماء والمال؛ مع مراعاة ما 
اعتمده في شرح المهذب» من التعليل؛ لم يرْتَبْ في صحة ما قلناه من بطلان 
الجرع المذكررة وى يقرق من البية والضبدةة وظيرهما من ابر غانعة بل تاية 
عن الإيضاح بطلان العتق مع تَشَّوّف الشارع إليه. 


[ فيئته 


)١(‏ حديث شريف أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف. عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اتقوا ل العالم» 
وانتظروا فيئته'» في باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء »)707:٠١(‏ وسكت عنه السيوطي 
في الجامع الصغير ولم يرمز له بصحة ولا بضعف. وهو ضعيف كما قال المناويء وقد قال- 
أي المناوي - في شرحه للحديث: انَقُوازَلّة العَالِم: أي سقطته وهفوته وفعلته الخطيئة جهرًا؛ 
إذ بزلته يزل عالَّعٌ كثير لاقتدائهم به فهفوته يترتب عليها من المفاسد ما لا يحصىء وقد يراقبه 
للأخذ عنه من لا يراه؛ ويقتدي به من لا يعلمه. فاحذروا متابعته عليها والاقتداء به فيهاء ولكن 
مع ذلك احملوه على أحسن المحامل» وابتغوا له عذرًا ما وجدتم لذلك سبيلاء وقوله: 
(وانتظروا فيثته) ‏ بفتح الفاء بضبط المصنف_أي: رجوعه وتوبته عما لابسه من الزلل» تقول: 
فاء إلى الله فيئة حسنة» إذا تاب ورجع. «فيض القدير» المناوي .)١1٠ :١(‏ 

)١(‏ غيرٌ واضحةٍ في الأصل (أ). 


فإن قلتٌ: يُفّقٌ بتعّن الماء دون المال؟: قلتٌ: هذا فرق لا دليل عليه» 
بل التعيّن في المال أولى. ولهذا بحث الأذرعي والزركشي القطع بالبطلان. 
وهو جيد منقاسء تابعهما عليه شيخنا شيخ المذهب والإسلام؛ أبو العباس 
البكري الطَنبدَاوِي فيما سيأتي من فتاويه. 

فإن قلتّ: ذكروا أن الدَّين المستغرق لا يمنع سراية العتق» وهو أحد 
التبرعات» قلتٌ: هذا إطلاق يتعيّن حمله على ما إذا كان يرجو الوفاء من 
غيره» أخدًا من التفصيل الذي ذكره في «شرح المهذب». فإنه مقيّد لجميع 
الإطلاقات”"»: وذلك نظير قولنا: (الدَّين المستغرق لا يمنع الهبة والصدقة 
والوقف على الإطلاق). 

وإنما كلامنا فيمن لا يرجو الوفاء: فإثا تقول حيتلٍ بالتحريمء [وإِذا قلنا 
بالتحريم جاء]'© الوجهان بالصحة والبطلان”” معلّل بتحريم التسليم؛ كما 
[“جرى عليه الشيخان تبعًا للجمهورء وحينئذ (نلازم) بين تحريم التسليم 
والبطلان كما هو] القاعدة» وقد مرّ تحقيق ذلك» فقد قال في «شرح المهذب» 
بعد أن ذكر اختلاف الأصحاب في جواز [التصدق]*2 وعدمِهٍ من المديون» 


)0( ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

إفرة هكذا هي في الأصل لكن لعل في العبارة نقصّاء ولا تستقيم العبارة إلا بزيادة كلمة البطلان 
مرة أخرى فتصير العبارة هكذا (جاء الوجهان بالصحة والبطلان» والبطلان معلل بتحريم 
الك لتسليم... إلخ)» والله أعلم. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

)02( في نسخة (أ): «التصرف». 
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وما اختاره من التفصيل بين من يرجو الوفاء”© وغيره ما لفظه: (وعلى هذا 
التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطاة )3 انتهى . 

فماوقع لبعض المصنفين من إجراء خلاف في التحريم على من لا يرجو 
الوفاء» فهو وَهمٌ من قائله» فقد صرح في اشرح المهذب» بنفى الخلاف في 
ذلك هكذا فافهم» ولا تختلط عليك المدارك فتقع في خبط عشواء'”؛ فلا 
تهتدي إلى الصواب. واقض بالمقيّد على المطلق بلا عكس في جميع ما وقفت 
عليه من الإطلاقات فيما نحن بصدده؛ فحيث جاء التحريم» جاء تخريج ابن 
الرفعة لا محالة. 

وتأملتٌ من تبع الإسنوي فيما زعمه استطرادً9 وتمسداة ارلا إنها اعت 
بكلام الإسنوي وزعوه المذكور وقلّده في ذلك» حتى قال بعضهم : إنه في (اشرح 
المهذب») صحح هبة المدين» ومن أين له ذلك؟! وفي أي موضع صححه؟! 


)١(‏ في (ب): اوبين غيره). 

(؟) وهذا لفظه في «المجموع» في باب صدقة التطوع (5 / 2710): (المسألة الثانية: اذا أراد صدقة 
التطوع وعليه دين فقد أطلق المصدّفٌ وشِيِخُهُ أبو الطيب وابنٌ الصباغ والبغويٌ وآخرون أنه لا 
تجوز صدقة التطوع لمن هو محتاج إلى ما يَتصدق به لقضاء دينه» وقال المتولي وآخرون: يكره؛ 
وقال الماوردي والغزالي وآخرون: لا يستحبٌ» وقال الرافعي: لا يستحبٌ وربما قيل يكره» هذا 
كلامه. والمختار أنه إن غلب على َل حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بس بالصدقة وقد 
تستحبه وإلا فلا تحلُّه وعلى هذا التفصيل يُحمِلُ كلام الأصحاب المطلق. والله أعلم). 

(") يقال: خبطة خبط عشواء: أي ركب الأمر على غير بصيرة. "القاموس المحيط؛. مادة: (عشو). 

(:) الاستطراد: سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخرء وهو غير مقصود بالذات بل بالعرض. 
انظر: «التعريفات»؛ الجرجاني (ص١7).‏ 

(0) أ ي أن ما زعمه الإسنوي فارقًا بين هبة الماء وهبة المدين؛ إنما هو تمحل وفرق بلا دليل» وكذا 
كل من قايعة نما اغذة كالامه والم يدعين النظر في للك 


والعجب أن الممرّقين في التيمم [أقرّوا]('' ابن الرفعة على تخريجه. 
كأبي زرعة والشيخ زكريا!! 


وعياره بي ذد زرعة في ب سيكة في باب م بين العلن 1" 
الخلاف في هبة الماء» 0 ابن الرفعة) © 


وعبارة الشيخ زكريافي اشرح الروض»؛ في باب صدقة التطوع: (وحيث 
2 12 42 
حرمنا عليه التصدق فتصدق بشيء فهل يملكه المتصدق عليه؟ 


قال ابن الرفعة: ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء في الوقت)» 


ال 


بل [الإسنوى ]7 نفسه أقَرَّ ابن الرفعة على تخريجه. وعبارته فى «المهمات»: 
في باب صدقة التطوع (وحيث منعناه من التصدق”" قال ابن الرفعة فهل يملكه؟ 
ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء)» انتهت 2 00 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

زم سماه حاجي خليفة: «مهمات المهمات". انظر: «كشف الظنون» (459:1). 

(5) في (ب): «الفطر». 

(:) «مختصر المهمات» لأبي زرعة» مخطوط: باب صدقة التطوع؛ في نهاية الباب وقبل كتاب 
الصيام بأسطر. 

)0( «أسنى المطالب»». زكريا الأنصاري (501/:1). 

(7) في (ب): «العبد». 

(0) عبارة المهمات: (وحيث منعناه من التصدق في جميع ما سبق فتصدق فهل يملكه المتصدق 
عليه؟ قال ابن الرفعة... إلخ). 

(8) انظر: «المهمات»» الإسنوي (5: 53737). 
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وكلام الإسنوي هذاء صريح في إجراء الوجهين. وأن مسألتي هبة المديون 
الذي لا يرجو الوفاء» وهبة الماء على حد سواءء لا يفترقان في الصحة والبطلان» 
والله أعلم. 

قلت: ولا يصح نسبته إلى الغفلة عما سبق في التيمم» بل ما في التيمم 
صدر لا على سبيل التحرير كما قدمناه. 

وعبارة ابن قاضي شهبة في اشرح المنهاج الكبير»: (وحيث حرّمنا التصدّقٌ 
فهل يملاك الْمتَصدّقٌ عليه ما دقعه إليه؟ قال ابن الرفعة: يقبه أن يكو على 
الوجهين قينا ذا وعب الماء الذي يستاج إلية يعد دول الوقيدى قال الأكرصي: 
وقد يفرّق: بأنه تعلق به حق آدمي وهو [المنمّق]”' عليه من قريب وزوجة» 
وتوجه عليه صرفه فيه في الحالء بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو عند ضيقه 
لأن له بدلا وهو التراب)» انتهت ت. وزاد في «المَعْلِمات) : (والهبة كالصدقة). 

وعبارة مجمع البحرين للعلامة شهاب الدين أحمد بن عبد الله باحسين 
الحجوي""' (ولبحاجة ممونه أو غرم بلا ظهور وفاء أو بآخر فوري (خطر)” لا 
يملك انتهت) وهي في غاية التحقيق. 


)1( في (أ): «المتفق». 

(؟) لعله (الجحوي»» وقد ذكره المؤلف مرارًا في بعض كتبه» وينص على أنه (الدوعني)؛ 
ولم أقفْ له ولا لكتابه على ترجمة بعد البحث والتقصيء ثم وجدتٌ في كتاب «الفضل 
المزيد على بغية المستفيد» للعلامة ابن الديبع المتوفى؛ 5 9ه؛ ما يفيد بأن السلطان الظافر 
استدعى الفقيه أحمد بن عبد الله باحسين الحضرمي وولاه قضاء مدينة لحج» وذلك سنة 
1ه ارا انظر: «الفضل المزيد'؛ ابن الديبع (ص594). 

() هكذا في نسختي المخطوط. ولعلها لعلها: «حَُظِر ولا يُملك» والله أعلم. 


وعبارة «كفاية النهاري)”' تلميذ ابن المقري”'2رحمهما الله تعالى-(وأما 
من له مال وهو محتاج إليه لنفقة نفسه. وعياله الذين تلزمه نفقتهم في ذلك 
اليوم؛ [أو الدين]”" [الذي]* لا يرجو له وفاء؛ يحرم عليه أن يتصرف تطوعاء 
قال الإمام الأزرق”: فيلزم من هذا أنه إذا تصدَّقٌ عَرَّر وبُرَدُ شهادته إذا تكرر 


)١(‏ العَلامَة جمال الدّين مُحَمِّد بن عمر الفارقي شُهر بالنهاري (841-410ه). قَرَا بالقراءات 
السّبع على المقرىء عفيف الدّين عَنْمَّان النَاشِرِيّ» وأخذ الفقه عن الشرف بن المقري 
وعن الطيب النَاشِرِي» انتقل من زبيد إلى نعمان وصاب. وألف كتبًا منها «الكفاية"» وشرحٌ 
المنهاجَ في أربع مجلدات وسماه «مفتاح الأرتاج». واختصر «جواهر البحر المحيط' 
للقمولي. سماه «زواهر الجواهر' انظر: «طبقات صلحاء اليمن»» البريهي (ص ١-79‏ 5) 
و«الضوء اللامع»؛ السخاوي (8: 759-١07؟)‏ و«معجم المؤلفين»» كحالة :١١(‏ 84) 
و«مصادر الفكر الاسلاميّ»؛ الحبشي (ص78؟7). 

09 [سماعيل بن أبى بكر بن عبد الله الحسيني اليمني» المعروف بابن المقري» وذكر ابن قاضي 
شهبة أنه إسماعيل بن محمد بن أبي بكرء شرف الدين أبو عبد الله (4 /1-/1710/هم) تفقه 
بالجمال الريمي. من مصنفاته: «الإرْشَاد) وَشسّرحه في مجلدين انظر: «طبقات الشافعيّة»؛ ابن 
قاضي شهبة (4: 85-6) و«الضوء اللامع', السخاوي (؟: 7596-1951). 

() ساقط من الأصل (أ). 

(4) ساقط من (ب). 

(5) عَليَ بن أبي بكر الْأزْرَق؛ موفق الدين؛ ونور الدين؛ أبو الحسن؛ الهمداني الأصل؛ الحسيني» 
عرق (بابن الأزرق) (94-1/80٠4ه)»‏ تفقه ببلده (بأبيات حسين) على الفقيه العامري 
وإبراهيم بن مطير وغيرهم؛ ثم رحل إلى زبيد. فقرأ بها الحاوي. وعاد إلى بلده. وصنّّف 
ودرّس بها أكثر من خمسين سنة من مؤلفاته «نفائس الأحكام»؛ وشرحٌ التنبية بشرحين» 
مطول وسماه: «التحقيق الوافي بالإيضاح الشافي»» ومختصر سماه: «التحقيق» وهو محقق 
كاسيف من ثالامياله! البدر حسين الأهدل. انظر: «تحفة الزمن'. الأهدل (7: 151) و«الضوء 
اللامع»؛ السخاوي (0: .23٠١‏ وقد وَهِمَ كل من صاحب هدية العارفين والأعلام وإيضاح 
المكنون؛ حين جعلوا وفاته سنة 7ه لكن التحقيق ما ذكره تلميذه البدر حسين الأهدل. 


٠١ 01©ه‎ 
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منه ذلك. ولا يملك ذلك المتصدّق عليه» كما لو وهب الماء الذي يحتاج إليه 


في الوقت)» انتهت. 
[براءة ااشرح المهب» فيا 55 إليه من القول بصحة تبرع المدين]: 


قلت: وإذا برئ اشرح المهذب» مما نسبه إليه الإسنوي. والحق براءته. 
تعّن التخريجٌ الذي صرح به ابن الرفعة» أو القطع الذي بحثه الأذرعيء بل 
أقول صدعا بالحق: يجوز نسبة اشرح المهذب» إلى بطلان هبة المديون حيث 
حرّمنا عليه التصدق؛ أخدًا من تعليل الأصحاب ذلك بحرمة التسليم» ومن 
تحريم التصدّق من باب صدقة التطوع؛ ومن تشبيه الوجهين بالهبة للوالي على 
سبيل الرشوة» وتعليل أحدهما بالمعصية» وهي العلّة التي اعتمدها الشيخان 
والجمهورء فلذا [عبر في التحقيق ]27 بقوله كما مرّ عنه (عصى ولم يصحا) فلار 
بينهماء وأيضًا فإذا تحرّر أن في هبة المديون وجهين» فلا شك أنهما الوجهان 
في هبة الماء» والمرجّح عند النوويّ فيهما عدمٌ الصحة. فيجوز نسبة الترجيح 
له. والله أعلم. 

فالحاصل الذي تلخَّص لنا فيما قرّرناه وحرّرناه: [أنه]”'» حيث حَرّمٌ تبرع 
المدين, فإنا نحكم بعدم صحته. ونلازه”"ا بين التحريم والبطلان هناء وإن 
لم نلتزمه في غير هذه المسألة لفارق» كما في [البيوع]”؟2 المنهي عنها فإنهم 


)0 هذا ما أثبتناه من نسخة (أ)» وفي نسخة (ب): تحريففٌ وتصحيف من الناسخ. 
(؟) ساقط من الأصل (أ). 

0 في ال: 2 اتلازم»» وما البتناء من يفية السعر شدي البؤلق 

(:) في (أ): «المتبوع»؛ ولا شك في أنه خطأ. 


ذكروا هناك مسائل» وفيها التحريم مع الصحة”"» وسيأتي في التكميل نقلا عن 
الأصحاب: أنه حيث حرّمَ تبرّع المفلسء [لزم منه]”"» عدمٌ الصحة؛ وقد لازم 
بين المسألتين الإسنوي كما تقدم عنه وعن غيره. 

وإياك والتهويل بما زعمه الإسنوي والجمود عليه فتقع في تخطئة كثير 
فو المستقين المكيدية: 

وما في حاشية السمهودي'" ‏ رضي الله عنه ‏ من [محاولة]”!؟' تعدي 
الصحة إلى النذرء وتعليل ذلك بأنْ التحريم لا يرجع إلى معنى في العقد. مردود 
بأن التعليل المذكور هو الذي علَّل به في «شرح المهذب» الوجة الثاني الذي 
ضعّفه وقد مرٌء وأما على التعليل الذي اعتمده الشيخان» والجمهور» وهو حرمة 
التسليم» فلا يصح ما ذكره من الصحة. وقد جرى الزركشي على بطلان النذر, 
وتبعه العللامة الكمال الزَّدّاد في ك وكبه و[في] فتاويه؛ بل النذر أولى بعدم الصحة. 


)١(‏ سيأتي بيان هذا الفارق في ذيل هذه الرسالة ونضّهُ هناك: (والفارق أن التحريم ‏ أي في 
الببيوع المحرّمة التي يصح فيها العقد ‏ غيرٌ ذاتيّ بخلاف مسألة الدَّينَ فإن التحريم فيها 
ذاتىٌ كما يعطيه تفسير الأصحاب السابق» وتخريج ابن الرفعة وتقرير الأئمة المعتبرين له). 

)١(‏ في (ب): الزمته). 

(6) تقدمت ترجمته (ص4 "). 

(؛) في (ب): امجادلة). 


للد 
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و 2 


(تكميل أُورِدُ فيه ما وقفتٌ عليه من فتاوى اليمنيين) 
فتوى العلامة الطُنْبَدَاوى0© 


فمن ذلك : ما في فتاوى شيخنا شيخ المذهب والإسلام؛ الشّهاب البكري 
الطَّْبَدَاوِيء مسألةٌ: فيمن عليه دين يجب تسليمُه بالحلول والطلب الك 
إلى حاكم ليسلَّم ذلك؛ ثم ملّك أمواله لأطفاله. وقبل لهم الملك؛ فرارًا من 
أداء الذين مع القرينة المذكورة: 

أجاب الشيخ الإمام المذكور: (أولا: بأنه إذا قصد الفرار من الدين بعد 
حلوله وطلبه: لا يصحٌّ التمليك والحالة هذه؛ والدليل عليه: قوله ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار)”"», وأي ضرر أعظم مفسدةً من عدم 
قضاء الديونء فإنّ ذلك وسيلةٌ إلى إتلاف أموال الناس» وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم- «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل؛ ومن 


)١(‏ عناوين الفتاوى من زيادتي. 
زف أخرجه ابن ماجه في «سننه؟؛ كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم 
(:7*1) والدارقطني في «سننه)» في كتاب الأحكام؛ باب في: المرأة تُقتل إذا ارتدت» 
قي (491) وغيرهما مسندّاء من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه مالك في «الموطأً» 
لاق ياب انقشاء ء في الرفق؛ يرقم ١(‏ عن عمّر بن يحيى المازني» وقال 
عنه النووي في الأربعين: : (حديث حسن) انظر : «شرح الأربعين» المنسوب لابن دقيق 


.)١ ٠ العيد (ص"‎ 


[نوى]” أداءها أدى الله تعالى عنه», هذا تمام الحديث الذي أورذة إمام 
المحدثين البخاري''". وفيه من المفاسد: تعطيل حكم قضاة الشرع [في قضاء 
الديون]*" من إلزامهم بالحبس وغير ذلكء والدليل عليه من الفقه: ما ذكره فقيه 
المذهب أبو العباس ابن الرفعة أنه لو ملك المديونْ ما احتاج إليه لقضاء دينه 
بعد الوجوب عليه بالحلول والطلب أو ما يحتاج إليه لنفقة عياله أنه يخرج 
على بيع الماء وهبته في الوقت» فاقتضى ذلك عدم الصحة؛ ومن قال بالفرق 
[لتعلق]”؟) الطهارة [بعين]”* الماء [فيعارضه]”' بأن ذلك حق الله تعالى» وهذا 
حق الآدميء والله تعالى قد ذكر عِظَمّ حقوق الآدميين» لعجزهم؛ وضعفهم. 
ومسامحته في حقوق نفسه. لغناه وعزّه تعالى. 

فإن قلتّ: فمحرّر المذهب محبي الدين النووي يقول: إِنْ المديون يصح 
تمليكّه لما يحتاجه» كما ذكره في المجموعء في باب التيمم؟! قلتٌ: يُحمل ذلك 
على ما قبل الحلولء أو بعده وقبل طلب الدين؛ أو يقال: محل كلامه إذا عُلم 
بالقرينة [أنه]”" لم يقصد الامتناعَ من قضاء الدين» ويحمل كلام ابن الرفعة من 
عدم الصحة؛» على ما إذا اقتضت القرينة قصد إتلافٍ أموال الناس» هذا ما 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (ب). 
(0) سبق تخريجه (ص60١).‏ 

() في (ب): «وفي قضاء المديون». 
(؛) في (أ): «تتعلق». 

(65) فى (ب): «بغير». 

000 فى (أ): افتعارضه». 

0200 في (أ): «أن». 


فلهد 
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1١ يدل‎ 


أعتقده وأدين الله تعالى به [ولا تغتر”' بفتيا]'"2 من أفتى بالصحة في مثل ذلك. 
فقد رأيت لجمع من المحققين المتأخرين كتقى الدين [الفتى]'" والإمام 
المحدث: مكحي الدين العامري!* إطلاقٌ القول بعدم الصحة. وهو الذي لا 
يجوز العدول عنه). انتهى جواب شيخنا المذكور. 
[تعقيبٌ المؤلف على فتوى شيخه الطنبداوى]: 

قلتٌ: قول شيخنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ (كما ذكره في المجموع) [محض 
تقليد لما زعم الإسنوي. من غير وقوفٍ على المجموع ”*) دل عليه: حمله 
لكلام المجموع على ما قبل الحلولء أو [قبل]" الطلب؛ [وسياق]''' ما في 
المجموع عن الشاشي فرض ذلك فيما بعد الطلب». فلا يصح الحمل المذكور. 
والعذرٌ لشيخنا [عدم ]0 وقوفه على المجموع. 

فإنه إنما ذكر ذلك [عن]” الشاشي في ضمن تعليل» وقد تقدّم عن السبكي: 
أنه لاوثوق بمايقع كذلكء [وأن مافي ]20 «شرح المهذب» من فروع المرجوح. 


)١(‏ فى (ب): (ولا يغتر بإفتاء". 

(0) الما والقُنُوى» وتفتح الفاء أيضًا في الثانية هي: ما أفتى به الفقيه. انظر: «القاموس المحيط؛ 
مادة: (فتي). 

() ساقطة من (أ). 

(1:) تقدمت ترجمته. 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 

45# في (ب): اوسيأتي ما في المجموع". 

0( ساقطة من (أ). 

(4) ساقطة من (ب). 

)١(‏ في (أ): «وإنما ما في». 


فمن تأمّل ما حررناه في هذه الرسالة» وأمعن النظر فى مأخذ المسألة» لم يِرْتَبْ في 
كونه من فروع المرجوح. [فإن نسب بعد وقوفه على ما حررناه تقريرٌ النووي 
لكلام الشاشي]"'' فهو مكابر. 

فتوى العلامة أبي بكر بن الخياط 


وم دتكماتي امجبيج العالزنتسيزة اللاشري ات باب التلسورافظه: 
لسيآلة: كن عليه دين لآخره إذا ملّك أولاده مآلهه أو وققه وكان لأ يقدر على 
قضاء دينه بعد صدور ذلكء فهل يصمح ما فعله أم لا؟ 

أجاب العلامة أبو بكر بن الخياط بأنه: لا يصحٌ تمليكه ولا ما فعلى 
وكذلك كل من عليه دين لا يقدر على وفائه بعد التمليك أو الوقف. أخذا من 
مسالة بيع الماء وعيه صد الساجة إليه في الوينب: بل مسألتنا أولى» إذ لا بدل 
لقضاء الدَّينَء والحقٌّ للعباد. وقد صرح بما ذكرتّه: ابن الرفعة» وابن النحوي. 
وجماعة من المتأخرين» وهو الموافق لقواعد المذهب. والله عزَّ وجل أعلمٌ). 
ال 

وعنه في [موضع آخر]”": (مسألة: رجلٌ عليه دين لآخر ثم بعد ذلك ملَّك 
أولاده [ماله]؟ أو وقفه فهل يصحٌّ ما فعله أم لا؟ أجاب العلامة رضي الدين 
ابن الخياط ‏ رحمة الله تعالى عليه -: لا يصح تمليكه وما فعلهء وكذلك من 
عليه دين لا يقدر على وفائه بعد التمليك والوقف؛ أخدًا من مسألة بيع الماءء 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(؟) ساقط من الأصل (أ»» انظر: (الناشري: «مجموع حمزة» (مخطوط) لوح (89/ أ). 
فيه في (ب): افي مواضع أخرا. 

(68 ساقظ من لاب 
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١ ١ 


وهبته عند الحاجة [إليه] في التيمم» بل مسألتنا أولىء إذ لا بدّل لقضاء الدين, 
والحق للعباد. وقد صرح ابن الرفعة بما ذكرته» وابن النحوي. وجماعة من 
المتأخرين» وهو الموافق لقواعد المذهب. بل فى البخاري ما يصرّح ببطلان 
احتيال المديون”227» وأنه ليس له أن يتلف أموال الناس بهذه الحيلة» ومن يفتى 
1 5 و .0 7 و ا قد / . 1 
بغير ذلك لم يصِبء والنص مَوَّوْلء والله سبحانه وتعالى أعلمء قال الناشري 
في الإيضاح في باب التيمم: والذي يترجّح لي وأفتي به: ما قاله ابن الخياط. 
والله سبحانه أعلم). 
[تعقيبٌ المؤلف على فتوى ابن الخياط]: 

قلت: وقوله: (والنصٌ مؤول) إن أراد النصّ الآتي عن [«الأم»]”" 
[فسيأتي]”" أن النصّ في التصرف الجائز لا في المحرم؛ وبالجملة» فقد ذكر 
تأويل النصّء ومثل ذلك لا يقوله ابن الخياط من قبل نفسه. بل الظاهر أنه رآه 
عن غيره؛ والله أعلم. 

فهو في حكم [النقل]”) بتأويله» وهو إفتاء جيد» وفيه إيماء أو تصريح 
بأن ذلك هو المنقول» وهو الحق كما قدمناه» وهو الذي كان يقرره شيخنا شيخ 


)01( يشير بذلك إلى ما في «صحيح البخاري»» ولفظه: بَابُ لا صَدَقة إلَاعَنْ ظَهْرِ غِنَىه ومن 
تصدق وهو محتاج أو أعله محناض قه أو عليه دين فالدين أحق أن ينقضى من الصدقة 
والعتق والهبة» وهو ردٌ عليه» ليس له أن يتلف أموال الناس... إلخ» («صحيح البخاري» (1: 
كتاب الزكاة؛ باب لا صدقة إلا عن ظهر غثى). 

(؟) في (أ): «الإمام». 

() مابين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) في (ب): «النص». 


المذهب والإسلام الشهاب [البكري]"" الطَنْبَدَاوِي في دروسه؛ وقد سمعته 
منه غير مرة» بل أفتى به كما رأيته في فتاويه» وقد تقدم ذلك والله أعلم. 
فتوى العلامة تقي الدين عمر الفتى: 

ومن ذلك: ما في فتاوي العلامة تقي الدين عمر بن محمد الفتى ما لفظه: 
(رجل له ورثة» وله مال» وعليه ديون كمهر وغيره؛ فأراد إضرار الغرماء؛ فباع 
بعض الورثة'" أو أقر لهم؛ أو نذر عليهم, أو التزم في ذمته تلك الأموال؛ 
[إضرارًا]”" بالغرماءء فحصل منها تفويتٌ تركته. ثم مات فهل تصحٌ هذه 
التبرعات, أم لا؟ 

أجاب العلامة المشار إليه بما لفظه: أما النذر فلا يصحٌ لعدم القربة), 
وأما الالتزام بلفظه فلا يصحٌ» وأما الإقرار ظاهرًا من غير حقيقة» فإنه لا يحل 
ولا يصحٌ باطنّاء ومن علم مراده ممن سمعه لا تحل له الشهادة بإقراره هذاء 
وأما البيع بهذا القصد فحرام [بلا شك]” وأما صحته: فالذي يتجه بل يتعين: 
أن يُحكمَ بفساده من وجوه: منها المضارَّة» ومنها أنه يترتب عليه مفسدة عظيمة» 


)١(‏ ساقط من (أ). 

)١(‏ هنا في الأصل جملة مشكلة وهي هكذا (خبطا بالتركة)» وهي مشكلة في نسخة (ب)» وعليها 
آثار كشط؛ ولم تذكر في النسخ التي ذكرت فتوى الإمام الفتى مثل كتاب "قرة العين» لابن حجر 
الهيتمى انظر: «قرة العين) (ص25). 

(0) فى (أ): «ضرارًا"». 

45 دليله ما في البخاري عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يك قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". انظر: كتاب الأيمان والنذور, باب النذر فى الطاعة؛ الحديث 
رقم: (53595). 1 

(5) ساقط من (ب). 
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وهي سد باب استيفاء ء الديون والأحكام, لأن كل واحد يقدر على هذاء فيتعطل 
على الحكام الحكم والحبس بالديون» وقد قال ابن عبد السلام”' (إِنَ مبنى 
الشرع على جلب المصالح؛ ودفع المفاسد, فما أمر الشرع بشيءٍ إلا وفيه 
مصلحة. ولا نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة)("'» وهذه مفسدة عظيمة» هذا من 
حيث المعنى. 1 

وأما النقل: فإن الفقيه نجم الدين ابن الرفعة» بناه على بيع الماء» وهبته في 
الوقت» حتى يجري فيه الخلاف. ويكون الصحيح المنع؛ وبحث الإمام الأذرعي 
معه القطع بالمنع؛ معللا بتعلق حق الغير» والمعنى المتقدم يؤيد ما قالاه» فليكن 
هو الحق» وقد ورد أنَ الله تعالى ينطق كل عالم بما يليق بأهل زمانه» نعم أطلق 
في «شرح المهذب'١‏ صحة تمليك المديون ماله وينبغي أن يحمل على عدم 
قصد المضارة» وتعطيل الدين [الذي ]7 عليه أو تكون المصلحة الفتوى بخلافه. 
للمصلحة ودفع المفسدة» ويتأيّد بما قلناه والله-عز وجل أعلم). انتهى جوابه. 

وله فتوى أخرى في ذلكء ولفظها 6 ([سوال] 1 في رجل عليه ديون حالة 
في ذمته. وهو يملك أعيانًاء فطولب بما عليه من الدين» فلما خاف إجبار الحاكم 


له على تسليم الديون لأربابها ملّك [ولده]”* جميع تلك الأعيان التي يملكها؛ 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي المصري؛ عز الدين؛ أبو محمد 
(م/اه-50ه»). له: القواعد الكبرى وغيرها. انظر: (طبقات الشافعية», السبكى (8: -1١09‏ 
6”). وااطبقات الشافعية؛ ابن قاضي شهبة (؟: .)١١1-١1١8‏ ْ 

.)١١:1( انظر: «القواعد الكبرى!» العز بن عبد السلام‎ )١( 

(*) ساقط من الأصل (أ). 

(4) فى (ب): اامسألة". 

ك4 في (ب): املك أولاده». 


ذريعة إلى عدم تسليم الحق الشرعيء فهل يصحٌ تمليكه والحالّة هذه أم لا؟ 
أفتونا مأجورين؟ 

أجاب: الحمد لله. لا يصحٌ [التمليك والصورة هذه]""» لأن في هذا 
[مضارّة] ظاهرة» وفتح باب عظيم لإبطال الحقوق. وهذا ينافي وضع الشرع 
الشريف من قوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يَُدَّسٌ الله أمة ليس فيها 
من يأعذ للضعيف حقّه08 فإِنّ كل عد يقدر على هذه الحيلة: فلا يبقى 
لنصب الحكام لأخذ الحقوق فائدة» فهي مفسدة عظيمة؛ وكلّ مفسدة وما أدى 
إليها فهو باطل. 

قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام في قواعده: (الشرع مبنيئٌ على مراعاة 
المصالح؛ ودرء المفاسد, فما أمر الشرع بشيء إلا وفيه مصلحة؛ ولا نهى عن 
شيء إلا وفيه مفسدة)» وهذه الحيلة من أعظم المفاسد» وقد نصّوا على بطلان 
بيع ماء الطهارة بعد دخول الوقت» لثلا ينتقل إلى التيمم؛ وهو من حقوق الله؛ 
وله مع ذلك [بدل]”"© صحيح وهو التيمم» وهذا حق آدمي, ولا بدل له والحق 
أحقٌ أن يُتّبع» فماذا بعد الحق إلا الضلال؛ والله سبحانه أعلم). انتهت بحروفها. 


4 فى (ب): ١لا‏ يصحٌ التمليك هذا». 

(1) أخرجه أبويعلى في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري برقم: )٠١41(‏ بلفظ: الا تست 
أمة لا يعطى الضعيف فيها حمّه غير متعتع»؛ والبيهقي في باب: نصر المظلوم والأخحذ على يد 
الظالم برقم: )١١81١5(‏ عن بريدة بلفظ: ١كيف‏ تقدس أمة لا تأخذ لضعيفها من شديدها حقّه 
وهو غير متعتع؟»» قال المناوي: (وإسناده حسن). انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير»: 
المناوي (7: 7378). 

(0) في (أ): «بل». 
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قلت: وهو أيضًا كالمصرح: بأن ما أجاب به هو المنقول» وقوله في الفتيا 
الأولى: (ومنها أنه يترتب عليه مفسدة عظيمة وهي سد... إلى آخره)؛ وهي 
قاعدة ذكرها ابن السبكي في «الأشباه والنظائر ا ولقظة فيها: (قاعدة 18 
استخرجها الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى - [وذكرها]"" في تفسيره'") 
في سورة المجادلة» وغير ذلك من كتبه» فقال: كل إنشاء يسد [تصرف]"" 
الشرع؛ فهو باطل محرّم؛ بخلاف الذي منه مخلصء وعنه مندوحة). انتهى”". 

وقوله: (نعم؛ أطلق في «شرح المهذب» صحة تمليك المديون؛ قلد فيه 
ما زعمه الإسنوي. وقد علمت مافيه). 
[رد المؤلف على من اعترض على فتوى العلامة الفتى]: 

ومنه يُعلمُ خخطأً من قال من اليمائيّين المعاصرين للفتى: إِنَّ إفتاءَ الفتى 
بالرأي» [وهوّل بما] نسبه الإسنوي إلى "شرح المهذب»» وبقول «الروضة» في 
الفلس: (اعلم أن التعلق المانع من التصرف يفتقر إلى حجر القاضي عليه 
قطعًا)» وليس فيه دلالة لما ذكره» ولولا أني التزمت إيراد ما وقفت عليه في 
ذلك» لأعرضت عن ذكر (تخطيه” المذكورء لما فيه من إساءة أدبه على هذا 


[9) ساقط هن (ب): 

(؟) للإمام تقي الدين السبكي عدةٌ رسائل في تفسير مواضع من القرآن الكريم؛ وله تفسير 
اسمه «الدرٌ النظيم في تفسير القرآن العظيم» لكنه لم يكمله. انظر: اكشاف الظتون ان حاجي 
خليفة (7/951:1). 

(9) في (ب): اليسد باب الشرع». 

(4) انظر: «الأشباه والنظائراء السبكي (117:1). 

(6) انظر: «روضة الطالبين»» النووي .)١71/:5(‏ 

(1) كذافي الأصل ولعلها (تخطئة المذكور... إلح) سن 


الميعيق الذي من تصانيفه: «مهمات المهمات» و«أنوار الأنوار'. و«جواهر 
الجواهر». الدالّة على رسوخه وحفظه للمذهب وقواعده. وأي رأي استند إليه 
الفتى؟! وكيف يسع الفتى [أو غيره]”" أن يفتي برأيه؟ وهذه فتواه مصرّحة بأن 
ما أفتى به هو المنقول عن ابن الرفعة وغيره!! 
فتوى شيخ الإسلام شهاب الدين المُرَجّد: 

ومن ذلك: ما في فتاوى شيخنا شيخ الإسلام-شهاب الدين المُرَّجَّد0) 
- رحمه الله تعالى ‏ وصورة السؤال: (هل يصحٌ النذر من المديون بما يحتاجه 
لوفاء دينه حيث لم يكن له غيره. وذلك قبل أن يُحجَّر عليه؟ 

الجواب: نعم. يصحٌ النذر من المديون [بما يحتاج]'" إليه لوفاء دينه» 
إذا كان يصبر على الإضاقة» وإلا فلاء إذ التَصرّف في هذه الحالة [مكروه]؟)). 
الى 
تعقيب المؤلف على فتوى شيخه المزجد]: 

قلت: فقد أفتى شيخنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعدم الصحة حيث لا يصبر 
على الإضاقة. وقد علمت أن ذلك مكروه. أو حرام» وإفتاؤه في مسألة الدين 
بصحة النذرء وليس في السؤال أن ذلك مفروض فيمن لا يرجو الوفاء» وإثما 
في السؤال إطلاقٌ محتمل؛ فإذا كانت صورة [السؤال]”» مفروضة فيمن لا 


)١(‏ في (ب): «وغيره؟. 

(؟) سبقت ترجمته (ص77). 

00 في (أ): (مكروهة". 

(5) في (أ): «في صورة السؤال ذلك21. 
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يرجو الوفاء» فالبطلان من باب أولىء إذ لا يتَصوّر أن يَبطل في المكروه ولا 


يطل في الحرام!! 


وكدّلك جعرابه فى عسألة الصداق» وصورته فيمن [عليه]9؟ صداق حال 
لزوجته. فملك ماله لآخر من غير عوض له. وأذن [في القبض]('' فقبل» وقبض» 
ولم يبق له مال» فهل يصمح التمليك والحالة هذه أم لا؟ الجواب: نعم يصح 
تمليكه [وإقباضه]”' والحالة هذه. والله أعلم)» انتهت. 


قلت: فهو إطلاقٌ محتملء وليس فيه التصريح بأنه لا يرجو الوفاء» وقد 
تقدّم أن جميع الإطلاقات معيله على ما قَيّد به في شرح المهذب»». وأنه 
متى قلنا بالتحريم جاءنا لا محالة تخريج فقيه المذهب الذي على صحته 
[ندندن]”؟) وبه ندين» ويشهد لما حملنا عليه الإفتاءين المذكورين: ما في 
«فتاوى” العلامة الكمال الدَّدّاد). 
فتوى العامة الكمال الدَّدّاد: 


فإن في فتاويه ما لفظه: (مسألة: في رجل به شذة الفقر» وعدم الصبر على 
الإضاقة» فنذر آخر عليه بإبل» ثم إن المنذور عليه نذر بالوبل المذكورة على 


)١(‏ في (ب): (فيمن يجب عليه؟. 

6 في (ب): «وأذن بالقبض". 

() ساقط من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) فتاوى العلامة الكمال الرَّدَّاد لاتزال مخطوطةً ذكرها الحبشي في «مصادر الفكر»؛ قال: وهي 
بعنوان: «مروية الأوام»؛ خ جامع خ سنة 449 برقم 1748 نسخة أخرى: بمكتبة مشرف 
عبد الكريم. انظر: «مصادر الفكرالإسلامي» (ص777). 


الناذر المذكورء فهل يصح النذر الثاني [أم لا؟]”2 وهل الإبل باقية على [ملك]”" 
المنذور عليه؛ الفقير المذكور أم لا؟ أجاب: لا يصعٌ نذره بما يحتاج إليه لنفسه 
وهو لا يصبر على الإضاقة, والله أعلم. 

قال ولده العلامة أبو بكر الجامع لفتاويه- عقب فتوى والده المذكور 
- ما لفظه: (انتهى جواب شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - وعبارته في شرح الإرشاد 
الكبير”» ولو نذر تَبَرّرَا محضًاء أو مجازاةً [التصدق] بجميع ماله» لزمه ذلك 
عندناء حتى بثياب بدنه» هكذا أطلقه كثيرون» وحكى الماوردي فيما يستر به 
عورته وجهين, أحدهما: يتصدق به. لآنه من ماله والثاني: لا يجوز له التصدق 
به» لاستثنائه بالشرع في حقوق الله تعالى؛ فخرج من عموم نذره؛ قال الأذرعي: 
واعلم أن إطلاقهم هنا يقتضي أنه لا فرق بين من عليه دين لا يرجو له وفاء» أو 
له من تلزمه نفقته وهو محتاج إلى صرف ماله في الدين والنفقة» وبين غيره» 
وقد حكم المصبّف في آخر صدقة التطوع بأن الأصح تحريم الصدقة بما 
يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته» أو لدين لا يرجو له وفاءء فإذا كان كذلك ففي 
صحة انعقاد نذر من هذا حاله بماله ولزوم التصدق به نظر للمتأمل! انتهى. 
والظاهر بل [المتعين]27 عدم انعقاده في النذر الذي يحتاج إليه كما ذكر» وبه 


)١(‏ في (ب): «أو لا؟2. 

9 ساقط من (41: 

() هو فخرالدين أبو بكر قال عنه العيدروس: المحقق علاية دهره؛ ونادرة عصره. جمع فتاوي 
والده. ورتبها ترتيبًا حسناء وزاد عليها بزيادة لا غنى عنها. انظر: «النور السافر»؛ (ص/57١).‏ 

(4:) هو الكوكب الوقاد؛ السابق ذكره في ترجمة مؤلفه: الكمال. 

(5) فى (ب): «المتصدق"». 

30( فى فخ( «التعين). 
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أفتيت مرارّاء ثم رأيته في الخادم صرح بأنه لا ينعقد نذره بذلك» لأنه معصية 
فلا يتناوله [النذر]”'' فتفطن له انتهت. وفي شرح شيخنا الصغير'"' بعد كلام 
الأذرعي: وأفتيت غير مرة بالبطلان) انتهى ما ذكره العلامة أبو بكر في فتاوى 
والده المذكورة. 


فتوى العلامة الفقيه محمد بن أحمد بافضل: 
ومن ذلك ما[في فتاوى العلامة» الفقيه» محمد بن أحمد بافضل”", 


نفع الله به. 

هيبا ل ؛ [شخص ]29 نذر لآخر يجميع ما يملكه. زوأت تصدق ]0 عليه 
بذلك» والناذر عاجرٌ عن الاكتسابء محتاحٌ إلى ما نذر به لكفايته» وكفاية 
من عليه كفايته» ولقضاء ديون ثابتة عليه» فهل يصحٌ النذر على هذه [الصفة 
[الاسلفةا وقل نص [عليه ]9 الأصحاب دا رحخمهم الله تعالى ٍِ فيما لو نذر 


.)( ساقطة من‎ )١( 

(9) غيو مسودة الكبير كما عر 

(75) فى (ب): ما في فتاوى بافضل بن أحمده مسألة.. إلخ» هو محمد بن أحمد بن عبد الله 
جمال البين الشهير بابق على يافضل [488-#»ذهس)ء فتيه بولد فى قري اليحضر مودت 
وتفقه وتصدر للتدريس والإفتاء بعدن. وتوفي بهاء له «شرح تراجم البخاري»» و«مختصر 
قواعد الزركشي». والعدة والسلاح لمتولي عقَدَ التكاح». واشرح المنكيل د وقير للق 
انظر: «النور السافر»؛ (ص77-75), و«الأعلام». الزركلي (0: 71725-778)., و«مصادر 
الفكر الإسلامي». الحبشي (ص١317).‏ 

00( في (ب): «مسألة في شخص»". 

(5) فى (ب): «أو أن يتصدق». 

5 فى (ب) اعلى هله الصورة آم لااة. 

(0) ساقطة من (ب). 


التصدّقٌ بجميع ما يملكه. أنه يلزمه التصدق! فهل ذلك تصريحٌ بصحة النذر من 
العاجز المحتاج المذكور أم لا؟ ولو كان لهذا العاجز المحتاج أولادٌ موسرون 
تلزمهم نفقته عند عجزه. ووقع وعد له بأنهم يقضون دينه. ويتفقون على من 
عليه نفقته» ووَيُِّقٌ بهم فهل يكون ذلك مصححًا لنذره؟ ويكون ذلك قدرة 
أو لا؟ لما فيه من الخطرء وجعله نفسّه كَلَا على غيره_مع كونه لا يصبر على 
الإضاقة ‏ وهل يصحٌ قياس النذر على صحة [هبته جميع]''' ما يملكه. وعو 
محتاجٌ إليه» عاجرٌ على الصفة المذكورة؛ أو على صحة عتق الراهن الموسر 
للمرهون؟ وهل يقال في هذه الصورة: إذا انّسع المال المنذور؛ وكان بعضه 
يقوم بكفايته وما يحتاج إليه لديونه؛ [ولكفاية من عليه ]''" مؤنته؛ يصح النذر 
في القدر الزائد على ما يحتاج؟ أو يقال: يَبطل النذر في الجميع؟ 

الجواب: لا يصمٌ النذر من المذكور على الصفة المذكورة» لأن شرط 
صحة النذر أن يكون المنذور به قربة» وإخراج الإنسان ماله [جميعه]'" عن 
ملكه» وهو محتاج إليه؛ عاجز عن اكتسابه» ليس بقربة» بل هو منهيٌ عنه» كما 
صرّح به العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ ونصوا عليه في صدقة التطوّع» وليس 
ما ذكره الآصحاب ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في كتاب النذر فيما لو نذر التصدق 
بجميع ما يملكهء أنه يلزمه التصدّقٌ مخالقًا لما ذكروه في صدقة التطوع؛ إذ 
لم يصرّحوا [في قلك] يأن التاذر عند تذوء عاب محتاحٌ [لما ينذر به]0*». 


٠١ 27 


الرسالة الثانيا ١‏ الفتخ المبين هى تحرير تبرع المدين 


)١(‏ في (ب): اهبة جميع». 
)١(‏ في (ب): «وكفاية من عليه». 
089 ساقط هع لبد 

(4) فى (ب): «بذلك». 

)0( 57 «بما ينذر به». 


]| وو 


5 كد 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


فيجب حمله على حال يكون التصدق [فيه]”2 بجميع الملك مستحبًاء 
[وذلك]”" حيث لا يكون عليه دينٌ لأحد يفوت قضاؤه بهذا النذر» ويكون 
قادرًا على تحصيل كفاية نفسه» وكفاية من تلزمه كفايته» وبهذا الجمع ينحل 
الإشكال الذي أورده الفقيه أحمد بن موسى [بن] عجيل”" وغيره» وقد تقرَّرَ 
[في كلام]”؟) الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أنه متى أمكن الجمع بين الكلامين 
وجبء وقد أمكن هناء فتعين المصير إليه» ولا فرق في بطلان النذر من الناذر 
المذكور بين أن يكون له من تلزمه نفقته أم لاء لما فيه من جعله نفسّه كلا على 
غيره» وهو منهيٌ عنه ولا أثر لوعد من وعده بما ذكرء وذلك ظاهرء ولا يصح 
قياس النذر المذكور [على هبته ولا على عتق الراهن]* وإن استوى الكل في 
امتناع الإقدام» لوجود الفارق؛ وهو [أنه]”' يشترط في النذر أن يكون المنذور 
قربة» ولا فرق بين أن يكون واسعًا يزيد على [الكفاية]” أم لاء والله أعلم. 
[انتهى جواب العلامة بافضل]". 


فتوى العلامة محمد بن عمر باقضام: 


ومن ذلك: ما في فتاوى العلامة محمد بن عمر باقضام”") 5ق ممم فم شت 
)١(‏ ساقط من (ب). 
هم ساقطة من (ب). 


(*) سبقت ترجمته (ص77). 

(:) في (ب): «من كلام». 

() فى (ب): «على هبة ولا على الراهن». 

030 فى (أ0: «أن). 

“4 فى ب «على كفايته). 

0( ماي السقوشضيع ساقط من (0: 

(9) محمد بن عمر باقضاء؛ جمال الدين؛ أبو مخرمة (... - ١98ه)؛‏ ولد بالهجرين من أرض - 


[مسألة]”'' هل يصح النذر من المعسرين؟ أو لابد من اشتراط غناهم (عن 
ما نذروا به]”' والحالة هذه؟ أجاب: نعم يصح النذر من المعسرين في الذمة؛ 
وكذا [بالعين]”" والمنفعة حيث لم يجب صرف ذلك في قضاء دين ونحوه. 
والله أعلم. [انتهى جواب العلامة باقضام]!"". 
[فتوى لبعض معاصري العلامة الفتى وتعقيب المؤلف]: 

ورأيتٌ ‏ أيضًا ‏ فتوى لبعض معاصري الفتى من فضلاء اليمن» قال لما 
سكل عن ذلك ما لفظه: (المذهب المشهور المنصوص. صحة تصرّفه في جميع 
ذلك قبل الحجْرء ولولا نفوذ تصرّفه لم يكن لطلب الحجْر عليه فائدة» وقال 
جماعة من المتأخرين منهم ابن الرفعة» ومن تبعه: بعدم صحة هبته» ووقفه؛ إذا 
كان [الدّين] مستغرقاء وقاسوه على بيع الماء وهبته في الوقت عند عدم الحاجة 
إليه» والله أعلم). انتهى جوابه. 
[نقل المؤلف لنصوص الأم والجواب عنها]: 

قلحة قولهة© (الملهب المشهور المنصوص» كانه يشير إلى تصوض 
الشافعي في «الأم» من القَلّسء فنحن نوردهاء ونتكلم عنها بطريق النقل» وبطريق 


- (دوعن) وارتحل إلى عدن؛ وأخذ عن إماميها: عبد الله بامخرمة؛ والفقيه محمد بن أحمد 
بافضل» وأخذ عن القماط» والعلامة الموسجد وغيرهم. انظر: «النور السافر». العيدروس 
(ص318-17), و«السنا الباهر»؛ الشلي (ص 755-15/8). 

)١(‏ ساقطة من ب. 

(؟) فى (ب): «فيما نذروا به". 

فر في (ب): «في العين». 

(:) مابينا لمعقوفين زيادة في (ب). 

(5) أي صاحب الفتوى السابقة» ولم يشر إليه المؤلف. 
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5 رحد 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


6 م 


ما يعظي سيا نهاء لعتول» و - رضي الله عنه في «الأم) : (شراء الرجل؛ 
وبيعُه وعتقه» وإقراره. وقضاؤٌه بعضٌ الغرماء دون بعض. جائرٌ كلّه له مفلسًا 
كان» أو غير مفلسء وذا دين. أو غير [ذي دين ]277 في إجازة عتقه وبيعه لا يرد 
من انلك كي 10 وناقيما تفيل | !"سرلا إذااقام الخرعاء عليه بحى يدوه 
إلى القاضيء وينبغي إذا صيّروه إلى القاضي [أن يشهدوا على أنه أوقف]0» 
ماله عنه ‏ أي حجر عليه”*؟ [وإذا]*» فعلء لم يجزٌ له حينئذ أن يبيع [ماله]”) 
ولايهب)"". انتهى لفظه بحروفه” 

وعبارتها بعد ذلك بأسطر: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ (ويجوز له ما 
ايا درب إلى لاس نس و3 امي مالّه). 

وعبارتها بعد ذلك بورقات: (وإذا - حُبسء وأحلف. ومّلس» وحُليء ثم 


ناد جالا سيا له قيها أثل ما تي دن ماله ور را ' حتى يُحدث له 
السلطان وقمًا آخرء لأن الوقف الأوّل لم يكن وف" لأنه غير رشيد» وإنما 


)0( في نسخة (أ) هكذا: أو غير ذا دين» والصحيح ما أثبتناه. 

(؟) فى (ب): «ومما فضل منه)» وفي المطبوع من «الأم» (ولا مما فضل منه). 
إفرة في المطبوع: «أن يشهد على أنه قد أوقف...؛ 

(5) ما بين الشرطتين تفسيرية» ليست من نص «الأم. 

(5) في المطبوع: «فإذا فعل». 

(7) في المطبوع: من ماله". 

(0) في (ب): «ولا يهبها. 

(8) «الأما الشافعي (؟: 537 5). 

(9) في المطبوع: وهبة وغيره. 

)٠١(‏ هكذا في الأصل وما في المطبوع من «الأم) (لم يكن وقفًا). 


وقف ليمنعه ماله» ويقسمه بين غرمائه» فما أفاد آخرًا فلا وقف عليه)» انتهت 
بحروفها'". 

قلت: وقد ساق هذه النصوص في الفلس من «المطلب» فقال: (قال في 
«الأم» عند الكلام في تصرفاته قبل الحجر: لا يُردّ منها شيء, ولا إذا قام الغرماء 
عليه حتى يصيّروه إلى القاضيء وينبغي إذا صيّروه إلى القاضيء أن يشهدوا 
على أنه قد أوقف مالّه عن وكلامه في مواضة لكر يدل غليف إذ قال: وإذا 
حبس ديعت بعد قسعة ماله بين غرمائه وألحلف» وأقلس: وحلّيء ثم أفاد مالاء 
جاز له فيما أفاد ما صنع من عتق» وبيع» وهبة لغيره» حتى يُحدِث له السلطان 
وقمًا آخرء لأن الوقف الأول لم يكن (وُقِف)(" لأنه غير رشيد» وإنما وقف 
ليمنعه مالّه ويقسمّه بين غرماته» فما أفاد آخرًا فلا وقف عليه. هذا لفظه في 
«الأم”". ومعناه في المختصر). انتهى كلام «المطلب». 

قلت: ولإمامنا الشافعيٌرضي الله عنه_في الجزية [نصٌ عن تعارض ]9؟) 
إطلاق هذه التصوص» يستفاد مئه: أنَّه متى لم يََجُر التصرّف- بن حَرُءٌ ب أنه 
يستلزم عدم الصحة؛ فنقول: قال الأذرعي في «التوسط" ما لفظه ‏ ومنه نقلت -: 
(قلت: وقضيّة [كلامهم]* أنه لا تتعلق حقوقهم بماله قبل الحجْرء وإن كان 
بعد رفعه إلى القاضيء وطلب الحقوق منه وثبوتِها عليه» وحينئذ فلا يمنع 


.)558:5( «الأمى الشافعي‎ )١( 
(؟) هكذا فى الأصل وما في المطبوع من «الأم» (لم يكن وقفا).‎ 
.)558:5( إفرة «الأم»: الشافعي‎ 
فى (ب): «نص قد يعارض».‎ ):4( 
في (ب): «وقضية كلامهما».‎ )5( 
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5ق 1 


ًَ 2 اه 5 ع ع 
التصرف ما لم يفصّح بالحجر عليه» وهذا مقتضى كلام الآئمة» لكن رأيت في 
«الأم» في كتاب الجزية» ما نصّه: إذا أعسر واحد منهم بالجزية» فالسلطان غريمٌ 
من الغرماء؛ قال الشافعى: وإِنْ فلّسه لأهل دينه» قبل أن يحُول عليه الول 
ضرب مع الغرماء بحصّة جزيته لما مضى عليه من الحول» وإن قضاه الجزية 
دون الغرماء”" كان له ما لم يستعْدٍ عليه غرماؤه [أو بعضهم]”"؛ فإِنٍ استعدى 
عليه بعضهم فليس له أن يأخدٌ جزيته دونهم: لأن عليه حين استعدى [عليه أن 
يقف 7" ماله إذا أقرّ به» أوثبت”' ببيّنة» فإن لم يكن عليه بِيّنة» ولم يقرٌ واستعدى 
ع ٠‏ 04 7 4 

عليه» كان له أخذ جزيته منه دونهم» لأنه لم يثبت عليه حق عنده حين أخدذ 
جريعهاه هذا لضّه _ رق الله عنه_ بعر وقن”"). وقيه قراتد جايلة منها؛ 

أنه [إذا]”" استعدى عليه الغرماء» أو بعضهم. فأقرّ أو قامت بيّنة بالحق» 
أنه يمتنع تصرفه. وإيفاؤه بعضهم. وإن كان قبل ضرب الحاكم الحجر عليه؛ 
ومنها: أن طلب بعض الغرماء الحجر كاف, وإن لم يطلبه غيره فيما يظهر 
ومنها: أنه يجب على الحاكم الحجر بعد الاستعداء. انتهى. 
[نص الروضة وتعليق الأذرعي]: 

وقال في «التتوسط» بعد قول «الروضة»: (واعلم أن التعلق المانع من 
6 في نسخ المطبوع من «الأم1 (غرمائه). 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من نسخ المخطوط؛ واثبتناها من نسخ «الأم» المطبوعة, والسياق 

يشير إليها. 

(*) في (ب): «أن يبقي»» وفي (أ): «أن يقي». وما اثبتناه هو من عدة نسخ مطبوعة من كتاب «الأم». 
(4) في المطبوع: «أوثبت عليه». 


)0( «الأمك الشافعى (0: *1617). 
(1) في (ب): «إن استعدى». 


التصرّف, بة يفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعًاء وكذا الرجوع إلى عين المبيع» 
متاح النيبيدل عليه كلام الأمسحابب تيتا وضريخا وقد بشهر "كلانه 
بالاستغناء فيه عن حجر القاضيء لكن المعتمد الأول)"'' ما ل لفظه: (تنبيهات: 
منها قوله: قطعّاء أخذه من قول الرافعي: لاشك أن التعلّق المانع من التصرّف 
يفتقر إلى حجر القاضي عليه؛ قلت: وقد سبق عن نص «الأم! مايُفهِم أن تصرفه 
يمتنع بعد الاستعداء» وثبوت الحق عليه. وإن كان قبل ضرب الحاكم الحجر 
[عليه]”" وفي كتاب البويطي ما يخالفه. ورأيت الدارِمِيٌ قال: ولو اجتمع الغرماء 
على تفليسه من غير الحاكم؛ فعلى وجهين: ولعله إذا فُقِدَ الحاكم). انتهى كلام 
التوسط. 

ونقل هلين الوجهين أيضًا الإسنوي. فإنه قال في «المهمات»: (وكلام 
الرافعي”؟' د 3 يقتضي أنه لم يظفر بخلاف [في] المسألة» مع أن المسألة فيها وجهان 
شهيران: عم نتكاهما صالحب المهدذب): [التهي]!:. 
[للإمام الشافعيّ نضَّان في المسألة]: 

قلت: فعلمنا من ذلك تعارض النصوصء وأن لإمامنا الشافعىّ رضي الله 
عنه ‏ نصَّين في التفوذٍ وعدمه قبل الحجر أحدهما: نفوذ التصرّف» مع أن هذا 


)١(‏ في نسخ الروضة المطبوعة: «وقد يشعر بعض كلامهم". 

(0) انظر: «روضة الطالبين». النووي .)١77/:5(‏ 

() مابين المعقوفين من (ب). 

(8) ب يشير إلى عبارة الروضة (واعلم أن التعلق المانع من التصرف يفتقر إلى حجر القاضي عليه 
قطعًا). 

(6) «المهمات»» الإسنوي (: 7777)) وما بين المعقوفين من (ب). 
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ل أ 


التصرّف الا ينفلك عن الال النهو رس اتمفيك لكة لبا كان مجرد أستمال: 
قلنا بنفوذه» وعدم تحريمه؛ إذ الضرر مجرد احتمال» والقول الثاني: عدم النفوذ 
لاحتمال التفويتء أي فكأنه يجعل الفلّس بمجرده حجرّاء ولهذا أعرض الجمهور 
عن العمل بظاهر هذا النصٌّء وأَوّلُوه2'0 والمعتمد الأول. 


وبهذايُعلمُ أن الاتفاق على النفوذ قبل الحجر [محلّه]”" في غير المحَرّم؛ 
بدليل ثبوت الخلاف المحمّق فيه [في] النفوذ وعدمه. 

وإيضاح ذلك: أن الأصحاب ‏ رضي الله عنهم ‏ لما أخرجوا مسألة هبة 
الماء من إطلاق النصوص. بإثبات خلاف فيهاء وخرّجوها على هبة المرتشي؛ 
وشبهوها بهاء للعلة الجامعة بينهماء وهي التحريم فقط من غير زيادة التعين 
في الماء» إذ ليس في [المشبّه]”” بها التي هي هبة المرتشي [شيء]”*؟' من 
التعيّنَء بل مجرد التحريم دلَّ ذلك على حلاف عندنا في [النفوذ مع التحريم]. 

والحقٌّ: أن نصوص ”«الأم) المتقدمة» صريحة]”*' في أن المراد بالتصرّف 
النافذ قبل الحجّرء التصرّف الجائزء لا التصرّف المحرّمء [فإن]”' الشافعيّ 
- رضي الله عنه ‏ عبر في النصوص الثلاثة بالجواز» ولا يجوز تفسير الجائز 


)١(‏ قوله: أوّلوهء يشير إلى ما تقدم من نقل فتوى ابن الخياط رحمه الله أن نص «الأم» مؤول» 
وقد سبق (ص59١1-١17١).‏ 

فم في (ب): (محمله». 

(*) في (ب): «المشبهة». 

(5) مابين المعقوفين زيادة من (ب). 

20 هذه العبارة في نسخة: (ب) هكذا: «في النفوذ مع التحريم والجواز ونصوص «الأم) المتقدمة 
صريحة في المراد بالتصرف... إلخ1. 

0 في (ب): #بأن». 


بالنافذ [المحرّم]”"2. إذ لا يصح إطلاق التحريم على بعض أفراد الجائزء فهو 
تفسير بغير مطابق» وهذا نصٌ «الأم» في الجزية مصرّح بعدم [جواز]”" التصرّف 
قبل الحجر'" وقد علمتٌ: أن تبرع من لا يرجو الوفاء» غير جائز» وأن الأصحاب 
فسروا عدم الجواز في كلام إمامهم؛ بعدم النفوذء فهذا نصٌّ من الأصحاب أنه 
حيث حََرّم تصرّف المدين فإنه لا ينفذ. 

ارفع يدك فقد لاحت المسألة من كلام الشافعيّ والأصحاب ‏ رضي الله 
عنهم ‏ [ومن قوَّل «الأم» ما لم تقل» فهو من العقوق بلا ريب» ومن جعل 
الأدعياء أولادًا لهاء فذلك من الرجم بالغيب]9). 

[ومن هنا أجوّز]» شذوذ الوجه الثاني» القائل بالصحة في الرشوة» وهبة 
الماء» وهبة المدينء لا سيما وقد قدمنا عن الأكثرين» ونص الشافعي -رضي الله 
عنه ‏ عدم الصحة في الرشوة» وهي وهبة الماء» وهبة المدين» من واد واحد. 
والشاذ لا يقدح في الإجماع كما صرّحوا به فيكون ما نقله [شراح](" البخاري 
من الإجماع على البطلان في هبة المدين» أي الذي لايرجو الوفاء صحيحًاء وعلى 
تسليم عدم صحة الإجماعء فأقل درجاته أن يكون الأكثرون على البطلان”. 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (أ). 

9 ساقط هن لاب 

09 غاية ذلك النضّ: أذ رفع المفكس إلى القاضى بمترلة الحثر عليه فيعارش التصوض 
السابقة عن «الأم» المصرّحة بجواز التصرّف ونفوذه من المفلس قبل الحجر. 

(4) مابين المعقوفين كله ساقظ من نسخة (ب). 

)0 في (ب): «ومنها جواز شذوذ الوجه الثاني". 

(1) في (ب): اشرح». 

(0) سيورد المؤلف بعد أسطر قول من قال بذلك الإجماع. 
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وقول المفتي المذكور:” (وقال جماعة إلى أن قال إذا كان الدّين 
مستغرقًا)» يقال عنه: فيه تساهلٌ في النقل عنهم فإنهم لم يفرضوا المسألة في 
مجرّد الاستغراق» إذ لا يلزم من الاستغراق الحرمة» فقد يكون مستغرقًا لكنه 
يرجو الوفاء من غيره؛ وابن الرفعة ومن تبعه إنما قالوا: حيث حَرُمَ التصدّق. والله 
أعلم. 

وفيه أيضًا [نسبة]”" ابن الرفعة إلى منع الهبة» والوقف. وغيرهما. 

ومن هنا يُعلم أن من أفتى بالصحة؛ فذلك من عدم تحرير المسألة» وعدم 
إمعان النظر فيهاء ولا شك أن من أمعن النظر في [تعليلي]”" الوجهين المذكورين؛ 
لم يَْئنَبْ في أنَّ القول بالصحة من فروع المرجوح. 

قلت: وأحسب المسألة حصل فيها تعصّب على الفتى» والصَّواب ما به 
أفتى. 
[نصٌ البخاريّ وتعليقٌ الحافظ ابن حَجَر]: 

وفي ١اصحيح‏ البخاريٌ» في الزكاة ما لفظه: (باب: لا صدقة إلا عن ظهر 
غنى» ومن تصدّق وهو محتاجء أو أهله محتاج”؟» أو عليه [دين] فالدين 


)١(‏ يقصد به من سبق ذكره قبل الكلام عن نصوص «الأم»» وقد سبق أنه لم يذكر اسمه بل أشار 
إليه بقوله: (ورأيت فتوى لبعض معاصري الفتى... إلخ). 

(؟) في (أ): النسبها. 

(6) ساقط من (ب). 

(:) ورد في المطبوع من شرح ابن بطال للبخاري (أو أهله محاويج). انظر: «اشرح البخاري» 
لابن بطال (": /531). 

0( هكذا في المطبوع من البخاري؛ وفي المخطوط: «ديون". 


أحق أن يقضى من الصدقة:» والعتقء والهبةه وهو ود غلية» ليس له آن يعلف 
أمبوال التاى)!؟. 


قال شارحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -: ([وأما قوله فهو رد 


عليه]'": فمقتضاه: أن ذا الدَّين المستغرق لا يصح منه التبرع» لكنْ محمل ذلك 
عند الفقهاء» إذا حجَّرٌ عليه الحاكم بالفلس» وقد نقل فيه صاحبٌ المغني”" 
وغيره الإجماعًء فيحمل إطلاق المصنف عليه). انتهى”*'. 


قيب المؤلف على تقل الحافظ ابن كر ]: 


قلت: وقوله: (ومحمل ذلك. .. إلى آخره)» »لم أره لغيره» ولهذا نمل ابن 
المَمَيّرا*“ واين النحوي الإجماعً المذكور في شرحيهما"' '» وسكتا عنه» ولم 


)١(‏ سبى تخريجه مرارًا. 

(0) في (ب): «فهو له فهو رد عليه». 

(5) المغني شرح مختصر الخرقيء في فروع الحنايلة وصاحبه: موفق الدين ابن قدامة الحنبلي 
المتوفى سنة ١577ه.‏ انظر: «كشف الظنون»؛ حاجي خليفة .)١515:15(‏ 

(:) «فتح الباري»: اين حجر (7: 576). 

(5) عَليَ بن مُحَمّد بن المنير؛ زين الذين؛ أبو الحسن (546-57179ه). أخذ عن أخيه القَاضِي 
العلامة نّاصِر الدين ابْن المنيّر ؛ صاحب: «المتواري على أبواب البخاري»؛ وعن اين الحاجب» 
له شرح على البخاري في عدة أسفار» وحاشية على شرح ابن بطال على البخاريء وينقل عنه 
ابن حجر في فتح الباري كثيراء ونسب حاجي خليفة شرح البخاري لناصر الدين» وأظنه 
وهم. انظر: «شجرة الور الزّكية»» محمد مخلوف ١(‏ : 184) و«تاريخ الإسلام»؛ الذهبي 
(16: 819) وهفتح الباري»» ابن حجر (1: 54 )١‏ و«الوافي بالوفيات», الصفدي (1:2؟: )1٠‏ 
و«كشف الظنون»» حاجي خليفة .)041:1١(‏ 

(1) انظر: «ارضيع تفرع الجانم الصجيجاا ابن الملقن 1؛ :»© , والمؤلف يطلق كثيرًا 
لقب: (ابن النحوي) على ابن الملقن» وهو ما شُهر به في اليمن. 
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[ينقضاه]'١'»‏ وقد قدمنا ما يقتضى صحنّه ولا شك أن ذلك مفروض فيمن لا 
يرجو الوفاء» حيث حَرُمٌ التبرّع المذكور, وعلّة التحريم في ذلك تعينه لقضاء 


)١(‏ في (ب): (ولم يعقباه». 
وتتبعتٌ بعض شروح البخاري التي وقفت عليهاء فمنهم من نقل الإجماعً وسكت عليه 
ومنهم من نقله وعمّب عليه؛ فممن نقل الاجماع وسكت عليه: 
ابن بطال في شرحه للبخاريء ونصّه هناك: (وأما قوله: وأما من تصدق وعليه دين فالدَّين 
أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة» وهو ردٌّ عليه» فهو إجماع من العلماء لا خلاف 
بينهم فيه). #شرح البخاري» لابن بطال (: .)577٠‏ 
ابن المنيّر المالكي: ونص عبارته كما نقلها ابن حجر الهيتمي رحمه الله عنه في رسالته قرة 
العين: زوآلما قد د تلاق وعالدقى فالتيى دل أن حم هن العيدة راتدن والبيك 
وهو رد عليه» فهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه). 
ابى الملقوة وض عيارقه؟ (وقوله: قالدون الح أن يقضى هن الصدقة الطله وريد محديغ: 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قضيته؟ قال: بلى» وسيآتي؛ وهو إجماع. انظر: «التوضيح 
بشرح الجامع الصحيح) .)715:1١(‏ 
وممن تعب نقل الإجماع: 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ كما مرّ في الرسالة. 
الإمام القسطلاني: تبع ابن حجر رحمه الل تعالى ‏ في تعقّب الإجماع» ونقل عبارة 
ابن حجر بنصها «إرشاد الساري» (7: 79). 
الإمام العيني: ا عبارته: (ومقتضى قوله (وهو ردٌ عليه): أن يكون الدّين المستغرق 
مانعًا من صحة التبرّع. لكن هذا ليس على الإطلاق» وإنما يكون مانعًا إذا حجر عليه 
الحاكم. وأما قبل الحجر فلا يمنع؛ كما تقرر ذلك في موضعه في الفقه. فعلى هذا إما 
يُحمل إطلاق البخاري؛ عليه أو يكون مذهبه أن الدين المستغرق يمنع مطلمّاء ولكن هذا 
خلاف ما قاله العلماء, حتى إن ابن قدامة وغيره نقلوا الإجماع على أنَّ المنع إنما يكون بعد 
الحجر). انظر: «عمدة القاري» (8: *91؟). 


ينه كتعين الماء للطهارة» فالتعيّن منهما على حد سواء. والتفريق بالتعين 
في الماء دون المال غير صحيح: كما يشهد لذلك التّقل. 

["»وليس في كلام الحافظ ابن حجر نفي الخلاف فيما قبل الحجرء فإنّه 
إنما نفى الإجماعَ قبل الحجْرء ولا يلزم منه نفي الخلاف قبل الحجرء وقد 
علمتّ أن الراجحَ البطلانُ كما تقرر]. وبالجملة: فقد التبست هذه المسألة على 
جماعة» وخفي عليهم مأخذّهاء ودقّ عليهم مدركهاء ولم يهتدوا إلى إلحاقها 
بنظائرهاء وليتهم قلدوا فقيه المذهب فيهاء واستضاؤوا بنور فهمه وعلمه. بل لم 
تتحررٌ هذه المسألة كل التحرر لمن أفتى فيها بالبطلان أيضًا: كالفتى» وشيخناء 
وغيرهمء كما يدل عليه كلامهم. 
[خلاصة مهمّة]: 

رهن تمل ماحررناء فى الرسالة سن الطوله لم مركت في أن الساة 
لم يحرزها أحد هذا التحرير» فلله الحمد على التوفيق [لذلك](". 

وأرجو لكل من وقف على هذه الرسالة» وأمعن النظر فيهاء وأعطاها حقها 
من التأمل والإنصافء أن لا يرتاب في صحَّة ما ذكرناه؛ وحينئذ فاقضٍ بصواب 
من أفتى بالبطلان» وخطأ من أفتى بالصحّة. واحكم بالمنقول على الفتاوى بلا 
عكسء والله أعلم, وبالله التوفيق. 

فالذي أعتقده وأدين الله تعالى به: براعة ااشرح المهذب» من اعتماد كلام 
الشاشي, وأنَّه من فروع المرجوح. وأنّه لادلالة في النصوص لمسألة النزاع» وأنها 


)١(‏ هذه الأسطر بين المعقوفين ساقط من الأصل (أ). 
هم فى (ب): «فى ذلك1. 
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في التصرف الجائز لا المحرم كما يدل عليه صنيع الأصحاب؛ وأنَّ تخريج ابن 
الرفعة حقّ لاشكٌ فيه» وأنَّ الفرقٌ [بالتعين في الماء دون المال]'١'‏ غيرٌ صحيح: 
مخالف للمنقول الذي قدمناه في تعليل التحريمء وأنَّه لا معنى للتفريق بين 
التق والهيةه و أن من قال باليحة فى الهية رأثهها عقك والبحرمة الااثنافيه؛ ققد 
اختلطت عليه الطرقء والله أعلم. ْ 
أَبنتُ لكم رشدًا تقاصر دونه أكابرٌ ضَلُوا عن هداه وأوقعوا 
وقدصّدٌَ عن نيل الهدى رب كامل وأعطيّ نيل الرشد من ليس يطمع 
فقد بان هذا ال ُشدّبعد خفاته فلا ترفضوه والبراهينٌ تسطم 
وفقنا الله للصواب؛ وجنبنا ما نستوجب به العقاب. لا إله إلا هو عليه 
توكلت» وإليه متابء [والله عز وجل أعلم]. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وسلم. 


)١(‏ فى (ب): «فى تعين الماء دون المال:) 


خاتمة(0) 


فيها ذكر ما اشتملت عليه هذه الرسالة من المصنفات الناطقة بحكم هذه 
المسألة تصريحًا واقتضاء: 


#* اشرح المهذب» للإمام النووي: إذا تأمله الفقيهُ التحريرٌ الألمعي 
الطارحُ رداءً العصبية؛ علم أن ماحكاه عن الشاشي من فروع طريقته المرجوحة؛ 
وأن في قوّة كلام النوويّ الإشارة إلى البطلان» وإيضاح ذلك: أن الوجه الثاني 
يعلّل الصحةء بأن حرمة التسليم لا تؤثر في العقد؛ قال الشاشي: (كما لو وجب 
عليه ديون... إلى قوله: فإنه يصح) فإن العلّة في الصحة» أن حرمة التسليم لا 
تنافي العقدء وهذه العلة هي الجامعة على الوجه الثاني للصحة في هبة الماء 
وهبة المال» وقد علمتٌ تضعيف النوويٌ لهذه العلّةه وأنه لايوافق عليهاء » فيبطل 
ماترتب عليهاء وهذا هو السر في قول «شرح المهذب» عقب كلام الشاشي: 
(والأظهر ما قدمنا تصحيحه) أي حكمًا وتعليلاء وهو البطلان» وعلته تحريم 
التسليم فقطء وبذلك يُعلّم أن اشرح المهذب» كالصريح في تضعيف كلام 
الشاشي. وأنه من فروع طريقته. 

وكثيرًا ما يقتصر بعض المصنفين على إيراد إحدى المقالتين» فيتوهم من 
ذلك أنه مجزوم به» ويكون هناك خلاف. والراجح مقابل المجزوم به» وفي 
كلام الشيخين كثير من ذلك لمن تتبّعه ولو تتبّع ذلك متتبّع لجاء منه مجلدات. 


)000( هذه الخاتة غير موجودة في (1): 
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فمن وقف على ما في «اشرح المهذب»»؛ وفهمه على وجهه. ثم نسب إليه 

فخلصنا من ذلك على أن المسألةً ذات وجهين, وأن الراجح منهما البطلان» 
وهو المنقول» فمن قرّر أن المسألة ذات وجهين. ثم ادعى أن المنقول الصحة 
ف 4 م ومجرد اراك عي يي الخلاف - بالصحة 

لاب : 

* الزركشي ذكر المسألة في ثلاثة مواضع من «خادمه) في التيمّم؛ والحجٌ) 
وقسم الصدقات, وذكرها أيضًا في «شرح التنبيه)”"2 وفي «قواعده»» وحاصل 
كلامه البطلان» وزاداكن قواهيس قم اليية والرقتور الحيق: ونسب الجميع 
إلى تخريج ابن الرفعة؛ وأن الأصح البطلان”"» وبحث في «الخادم» القطع مع 
ابن الرفعة. 

* الأذرعى: ذَّكَر المسألة في «القوت"”؟ و«التوسّط». وحاصل كلامه: 
البطلان» وزاد فبحث القطّع مع ابن الرفعة» والعجب أن الأذرعى فى «توسطه). 
والزركشي في ١‏ خادمه)» لم يتعرّضا في التيمم لاعتراض الإسنوي كلام الروضة 
بما حكاه عن الشاشيء مع أنهما حريصان على مناقشة الإسنوي فيما هو دون 


.)7١18:5( «كفاية النبيه»» ابن الرفعة‎ )١( 

فيه للرركشي شرح على النتبية لم نقف عليه: انظر: اكشفه الظنون» (1+ 4/.4), 

(*) «المنثور في القواعد'. الزركشي (:378). 

250 «قوت المحتاج في شرح المنهاج١‏ للأذرعي: أحمد بن حمدان بن أ حمد: المتوقى: سئة 
“1/81 طبع طبعة رديئة بدار الكتب العلمية بييروت ٠‏ انظر: : اكشف الظنون», حاجي خليفة 
(:151) و«الأعلام». الزركلي .)١١9:1(‏ 
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ذلك!! وغالب ظني أن الإسنوي ألحق ذلك في «المهمات» بعد مدة» وأن 
النسخة التي وقعت للآذرعي والزركشي لم يكن فيها ذلك» وإلا لما سكتا 
كعادتهماء فلعل الإسنوي السق ذلك بعد ما كس الحجّر من «المهمات»» يدل 
عليه أنه حاول في الحجّر عكس ما ألحقه في «المهمات»»؛ فلعل الإلحاق وقع 

الإسنوي: فى «المهمات» فى الحجّر حاول البطلان» عكس ما قاله 
فى التيمم'''. وببعه أبو زرعة فى «مختصر المهمات' فى الحجّر أيضًا!"). 

* الناشري: في «إيضاحه» صحح البطلان» وأضاف إلى الصدقة الهبة» 
والوقف. والعتق» ونسب ذلك إلى تخريج ابن الرفعة» كما فعل الزركشي في 
(قواعده». 

* الأزرق: في «شرح التنبيه» صرّح بالبطلان في المسألة. 

* النهاري: في «كفايته» صرح بالبطلان. 

* ابن شهبة: في «شرح المنهاج» جرى على تخريج ابن الرفعة» ومقتضاه 
البطلان» ونقل في «شرحه للبخاري» الإجماع على ذلك. 

* الشيخ زكريا: جرى في «شرح الروض"' في قسم الصدقات على تخريج 
ابن الرفعة. و مقتضاه البطلان7) وما تقدم عنه في التيمم من الفرق قد ينا أثه 


مردود نقلا ومعنى. 


)١(‏ «المهمات»:(7: 759) و(5755-5591:4). 
)١(‏ «مختصر المهمات». أبو زرعة العراقي خ لوح /18. 
(5) «أسنى المطالب»» زكريا الأنصاري (1:/ا٠5)؛‏ و(15:1). 
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ابن كج"'"': في «المفتاح» جرى على البطلان. 

* ابن حجر: جرى في كتابيه «الإمداد» و«الفتح) 0 على التصريح 
بمقتضى تخريج ابن الرفعة7". 

* حمزة الناشري: ذكر في «مجموعه) فتوى ابن الخياط وهي صريحة في 
البطلان» وأن ما نقل عن النص مؤول”7. 

# برهان الدين إبراهيم بن مطير: صرّح بالمسألة في موضعين من اشرحه 
للمنهاج» وصرح فيهما بالبطلان. 


اه هه 


* تقي الدين عمر الفتى: له في المسألة فتاوى متعددة بالبطلان. 
شيخنا شيخ الإسلام أبو العباس البكري الطَّنْبَدَاوِي: له في المسألة 
فتاوى متعددة بالبطلان. 
* يحيى العامري: صرّح بالبطلان. 


# الكمال الرَّدّاد: اضطرب كلامه في المسألة وسببه عدم تحرّر المقالة". 


)١(‏ يوسف بن أحمد بن كج. القاضي أبو القاسم الدينوري (... - 4 ٠هه).‏ أحد الأئمة 
المشهورينء تفقه بأبي الحسين ابن القطان وحضر مجلس الداركي ومجلس القاضي أبي حامد 
المروذى: قله العياروة ليلة السابع والعشرين هن شهر ومضاة» و(كجٌ) بكاف مقترحة وججيم 
مشدودة وهو في اللغة: (الجص الذي تبيض به الحيطان)؛ ومن تصانيفه التجريد. (ابن قاضي 
شهبة: «طبقات الشافعيّة» .)199-194:١(‏ 

(؟) هكذافى الأصلء ولعلها زائدة. 

(0) انظر: «فتح الجواداء ابن حجر الهيتمي (5: 497). 

):١‏ المجموع حمزةا (مخطوط) لوح (89/أ). 

)2( هكذا في الأصلء ولعل المقصود بالمقالة (مقالة الشاشي) الى سبق ذكرها مرا اولقن كوة 
المراد: عدم تحدٌّر المسألة له» كما أشار المؤلف إلى ذلك في عبارة سابقة من هذه الرسالة. 


والله أعلم. 


#السيد السمهودى: جر على الضحة: وعَدَّى ذلك إلى الفذوء وعدّل 
بأن المنع لا يرجع إلى معنى في العقد» وقد علمت تضعيف النووي لهذه العلة» 
فمن قال بالصحة وعلّل بهذه العلة فقد اختلطت عليه الطرق» ولم تتحرز له هذه 
المسألة. 
* شيخنا العلامة المُرّجّد: وغيره أفتى فيمن عليه دين» فوهب ما يملكه أو 
نذر به» بالصحة. وهو إطلاق في محل التفصيل الذي ذكره في «شرح المهذب). 
فإطلاق الجواب على هذا السؤال بالصحة أو البطلان محتاج إلى تفصيل» 
وصواب الجواب أن يقال: إن كان يرجو الوفاءء فالهبة والنذر جائزان صحيحان» 
وإن كان لا يرجو الوفاء فالهبة والنذر محرمان» وهل يملكهما الموهوب له أو 
المنذور له؟ فيه وجهان: خرجهما ابن الرفعة على هبة الماء في الوقت؛ ومقتضاه 
البطلان» وهو ما قدمنا تصحيحه عمن ذكرء فهو المنقول. ويقع في بعض 
التصاوير: فوهب ما يملكه قاصدًا ضرر الغرماء» وهذا غير محتاج إليه» فإِن 
المدار على رجاء الوفاء وعدمه؛ لا على قصد المضارّة» فإنه أمرٌ قلبي لا يعلمه 
إلا الله عز وجل. 
[اعلم”©: أن نصوص”الأم) التي استشهد بها الخصم. لايصح الاستدلال 
بها على محل الام لأنَّ محلّها عند جماهير الأصحاب التصدّفٌ الجائز لا 
المحرم؛ كما يدل عليه سياقهاء ولهذا لما فهمها الخصم على غير مواضعهاء 
)١(‏ من هنا؛ من قوله: (اعلم أن نصوص «الأم)... إلى نهاية قوله: ثم رجع في رسالته ينازعنا 
بالنصوص التي فهمها على خلاف ما فهمه الأصحاب!) ورد هنا في المخطوط (ب): وهو 
ليس في (أ)) ولعله مدرج؛ وليس هذا محله. ومحله الرسالة اللاحقة التي هي «كشف الغطااء 


لأنَّ ما يراه المؤلف انتقاصًا للفتى وغيره؛ إنما ورد في «قرة العين»؛ الذي رد عليه المؤلف 
(بكشف الغطا) الآتي. 
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احتاج إلى تحريف كلام الأصحاب» ذآلفن رسالته. وملأها من التحريفات 
والتأصيلات الفاسدة, الني لا تليق بمنصبه. وليِّس بها على القاصرين. ودلس 
بها على المتفقهين؛ حتى أداه ذلك إلى إبطال ما في كتبه. قال الهروي: (وقد 
يتمادى. من غلبه الهوى. فإن الهوى يُعمي وَيِصمٌ). ذآرنا الله الحق حقا 
حتى نأوي إليه. وأرنا الباطل باطًا حتى يهدم أساس من بنى عليه. 

ولم يكت الخصم بتحريف كلام الأصحاب..37", أخذ ينتقص علماء 
اليمن الذين صدق فيهم قوله يَِةِ كما في صحيح البخاري: «والفقه يمان»'"ل 
فقال: إن الفتى وقع في ورطة! وما أدري ما هذه الورطة التي وقع فيها الفتى. والله 
حسيب كل متكلم؛ وقد وقع هوفي كتبه في هذه الورطة التي زعم أن الفتى وقع 
فيهاء وقال في شيخنا شيخ المذهب والإسلامالشهاب البكري الطَنْبَدَاوِي 
الذي أجمع أهل عصره على أنه محقق عصره: إن بينه وبين شيخنا المُرَجٌد 
بُعْدٌ عظيم؛ قال: لأن المُرّجَّد كثير التصانيف» وهذا لا تصنيف له. على أنه 
حط من قدر شيخنا المُرّجَّد في شرح خطبة العباب» وبالغ في ذلك» واعترضه 
بمتابعته للوسنوي في اعتماد النصوصء وقال إن النصوص لا يُستَّدلٌ بهاء ثم 
رجع في رسالته ينازعنا بالنصوص التي فهمها على خلاف ما فهمه الأصحاب! 
والله الموفق للصوابء, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ليما ةا ]1 


)01( هكذا في الأصلء ولعلها (بل أخذ). والله أعلم. 

)١(‏ البخاري: كتاب المغازي؛ باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. برقم ٠(‏ 474 )؛ وليس فيه زيادة 
الواو في قوله (والفقه). 

(*) إلى هنا انتهى السقط في (أ). 
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الرسالة الثالثة 


ببيان أنَّ التبرع لا يُبطلّه الذّين 


(9:و9ه- كلاوم) 


[مقدمة المؤلف] 


رب وفق ويسّريا كريم 
الحمد لله الذي غرقت في بحور سرمديّته عقول الحكماء» وترقت في 
نعوت صمديته علوم العلماء» ولم يتحصل من معرفته أهل الأرض والسماء 
إلا على الصفات والأسماء. 
أحمده عمد من عرف اليل لأهله!'" فأقرّوفى تضايه”)الأسمى» وطهر نفسه 
من حظها بوابل فضله؛ فحُفظ عن أن يضل عن جادّة الطريق إلى مضايق بنياته””» 


(1) في (ع): «لأصلهاء وفي الهامش تعليق: العله لأهله). 

(؟) في (ع): «مصافه). 

() في نسخة الكويتٍ «بنيانه»» وهو تحريف. وبنيِّاتَ الطريق: هي: لطن الصغار المتشعبة 
من الجادَّق وهي الشَرّهات. انظر: "الصحاحا. الجوهري (751/1/:5). 
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وشعابه المؤدّية إلى الهلاك والظمأء وأشكره شكر معترف بترادف نعمه. 
مغترف من بحار كرمه ما يحفظه من مهاوي الحيرة والعمى» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. شهادةً تدر على قائلها أخلاف النعماء» وتحفظه من 
إخلاف أبلغ الآداب بصريح أو إيماء» وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله 
الذي أنار الله به دياجير الظلماء؛ لما اختصه به من أعظم الأفضال» وأوضح 
البرهان» وأكمل الأخلاق والسيماء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
القائمين بوراثته العظمى في حفظ الأموال والأعراض والدماءء لا سيما عند 
اصطلاه” الآراع في العويصات الدهماء» وعلى تابعيهم بإحسان. الظاهرين 
على الح الباقين في هذا العالم» لإنقاذ أهله من الضلال والعماء. 

سيب التاليف]: 


وبعد: فإنه قدِم علينا سنة إحدى وستين وتسعمئة بمكة المشرفة ‏ زادها 
لله تشريمًا وتعظيمًاالسيدٌ الجليل الشريفٌ؛ المعتقد المثيل؛ محمد العيدروس 
الحسيني العلوي الحضرمي ثم العدني”"» فتوجهنا للسلام عليه» وطلب دعائه 
ومدده أنا وصاحبنا الشيخ الإمام؛ العالم العلّامة الحبر الهمام؛ الحجة القدوة 


(1) فى نسخة (ك) المطبوعة تحريف لهذه الكلمة إلى (اصطدام)؛ وقد علق المحقق على ذلك بأنه 
50-5 (اصطلام)؛ وفسر الاصطدام بأنه اصطدام الآراء بعضها ببعضء وليس الأمر 
كذلك فإن المصنف يريد (اصطلام الآراء) أي انقطاعهاء لأن معنى الاصطلام: الانقطاع, كما 
في «النهاية في غريب الحديث"» (: 54 ). و«السان العرب) (3159:115), 

(1) محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس باعلوي التريمي(6-47١١٠ه)ء‏ ولد في تريم؛ وكان 
معظمًا عند الملوك والأمراء. واشتهر بالولاية التامة؛ فيكون عمره حين لقائه بابن حجر (5؟) 
عامًا. «عقّد الجواهر والدرر» (صة"), اجهود فقهاء حضرموت» :١(‏ 006), 


الفهامة؛ عبد العزيز الزمزميء آدام الله به التفع العام للمسلمين ومتعهم بعلومه 
وفتاويه» لا سيما أهل هذا البلد الآمين» فق رأ علينا سوّالا وجوابًا في تبرع المدين» 
لصاحبنا [الإمام العالم العامل]؛ والهمام الحجة القدوة الكامل؛ وجيه الدين 
عبد الرحمن بن زياد مفتي زبيد المحروسة؛ بل واليمن بأسره آدام الله علينا 
وغلية مواطل جنوده ويزف» كو نان أفسم مواققوة ليذ الإقعاد» فكل مكنا بادز إلى 
إنكاره واستبعاده» أداء للميثاق الذي أخذه الله على خواص عباده؛ وهداة بلاده؛ 
جعلنا الله من عدادهم المستمسكين بآثارهم في إيرادهم وإصدارهمء فبلغه ذلك» 
فألف تأليقًا على وفق إفتائه» لكن فيه زيادة قيد كما ستعلمه» وفيه أيضًا إشارة إلى 
أبلغ الرد على من خالفه بأنه جامد متعسفء وبآن ما ذكره هو الصوابء وما عداه 
هو الخطأء وبغير ذلك. 

فلما رأينا [ذلك] التأليف ما ازددنا إلا إنكارّاء رجاء أن ننتتظم في سلك 
الراجين لله وقاراء إذ هذا_أعني عدم المحاباة في الدين حتى للآباء المجتهدين- 
هو دأبٌ سادتنا العلماء العاملين» [كما ("' يعلمه من وقف على النهاية9(© 
وأحاط بقولها: (هذه زلة من الشيخ)'". مع بلوغه في الاجتهاد والولاية الغاية» 
حتى قيل في ترجمته: (لو جاز أن يبعث الله نيا في زمن أبي محمد الجويني©) 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(؟) يريد «نهاية المطلب في دراية المذهب' لإمام الحرمين. 

(") قالها عن والده. انظر: مقدمة (نهاية المطلب'» (رص"19١).‏ 

:)2 عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني؛ أبو محملة ل -4758ه)؛ والد إمام الحرمين» كان 
أوحد زماته علمًا وورعًاء ومن ورعه أنه كان يحتاط في أداء الزكاة حتى كان يؤدي فى سنة 
واحدة مرتين حرا من تسيان النية أو فقعها إلى غير المستيدقء وكانت له المعرقة التامة بالفقه 
والأصول والنحو والتفسير والأدبء من تصانيفه «شرح الرسالة» و«التذكرة». انظر: «طبقات 
الفقهاء الشافعيّة» (1: )07١‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (5: 77). 
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لكان هو ذلك النبي)''؛ ومن هنا قال بعض أكابر أتمتنا: إن عدم محاياة العلماء 
بعضهم لبعض؛ من أعظم مزايا هذه الأمة التى أعظم الله [بها]”” عليهم النعمة. 
حيث حفظهم عن وصمة محاباة أهل الكتابين المؤدّية إلى تحريف ما فيهما. 
واندراس تينك الملتينء فلم يتركوا لقائل قلا فيه أدنى دخل إلا بينوه. ولا لغاعل 
فعد فيه تحريف إلا فوموه. حتى اتضحت الآراغة واتنعدمت الأهواء. ودامت 
الشريعة الواضحة البيضاء على امتلاء الآفاق بأضوائهاء وشفاء القلوب بها من 
أدوائهاء مأموثة من كيد الحاسدين» وشبه الملحدين» فضراعة إليك اللهم أن 
تديم لها ذلك على توالي الأعصار, وأن تؤيد أهلها بدوام الجلالة الباهرة» والحفظ 
من الاغيار» إنك الجواد الكريم: الرؤوف الرحيم. 


وإذ قد تمهد هذا القدر الواضح. للتفضّي”" عن هذا الحكم اللائح. عَلِمَ 
أن لاعذرَ في السكوت عن الكلام فيه» وبيان ما للعلماء في قوادمه وخوافيه9. 


)١(‏ نقل هذه العبارة التاج السبكي في «اطبقات الشافعيّة الكبرى» (5: 4/ا) عن الإمام أبي سعيد بن 
الإمام أبي القاسم القشيريء ونقل عن شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني قوله: (لو كان الشيخ 
أبو محمد في بني إسرائيل لنقلوا إلينا شمائله ولافتخروا به). 

(1) ساقط من (ز). 

(*) علق محقق نسخة (ك) بأن الصواب قد يكون (التقصي) من الاستقصاء والتتبع» وليس الأمر 
كذلك؛ بل المراد التفصي. وهو كما في تهذيب اللغة (17: 116): أن يكون الشيءٌ فى مضيق؛ 
شح يخرج إِلَى غيره؛ والمقصود أن هذا التمهيد قد أخرج سبب الكلام عن المسألة من الغموض 
إلى البيان الواضح. 

(؟) قوادم الطير: ريشه وهي عشر في كل جناح. وخوافيه: مادون القوادم من الريشء قال في «لسان 
العرب» (1: 7//ا) في جناح الطائر عشرون ريشة: أولها القوادم؛ ثم المناكب. ثم الخوافي ثم 
الأبلعر ثم الكلى. قلت: والمراد بيان المسألة بتفاصيلها الظاهرة والخفية» واستقصاء ما قاله 
العلماء فيها. 


فحينئذ سنح لي أن أكتبّ في ذلك ما أعتقد أنه الصواب الواجب بيانه» والحق 
الصراح من حيث النقل الواضح برهانه فشرعت في ذلك ملقبًا له ب «قرة العينٍ 
ببيانٍ أن التبرعٌ لا يبطله الدَّين» بعون الله وتوفيقه» سائلًا من فيض فضله الواسع 
الهداية إلى سواء الحق وطريقه. لا إله غيره» ولا مأمول إلا بره [وخيره]» وهو 
حسبي ونعم الوكيلء وإليه المفزع في الكثير والقليل. 

فقلت: اعلم أن الاعتراض على كاملٍ برد شاذَةٍ وقعت له لا يقدح في 
كماله؛ ولا يؤذن بالاستهتار بواجب رعاية حقه وأفضاله؛ إذ السعيد من عُدّتْ 
غلطاته. ولم تكثر فَرطاته وزلاته» وكلنا مأخوذ من قوله ومردود عليه إلا 
الس ارو جاتروبر 
من ذللك مير قوق 


50 له 


واعلم ‏ أيضًا أنه لا بد قبل الخوض في ذلك من حكاية ذلك الإفتاء ليعلم 


ما قولكم في جماعة يظلمون الناس» ويستلفون”" أموالهم؛ فيطالبهم أهل 


)١(‏ فيه إشارة للأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله : (كل أسحن يوغل من قوله وَيددٌ إلا 
صاحب هذا القبر يَكيِيةِ). قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص”7١‏ 5): (حديث: 
كل أحد يؤخذ من قوله ويّرّدُ إلا صاحب هذا القبر يك هو من قول مالك رحمه الله» بل في 
الطبراني من حديث ابن عباس رفعه: (ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع (وأورده الغزالي 
فى «الإحياء» بلفظ: (ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله يَكيِ)؛ ومعناه 


بصو انتهى. 
فم في (ع): «يستغلون». 
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الديون» فيبادرون ويملكون أموالهم لأولادهم. ويعتقون أرقاءهم حيلة لثلا 
يحصل لأهل الديون شيء؛ فهل يصحٌ تمليكهم وعتقهم؟ 

الجواب: 

أخرج البخاري حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه 
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى)7'» قال شارحه”: (ظاهره أن الإتلاف 
يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه وهو من أعلام النبوة» لما نراء 
بالمشاهدة ممن تعاطى شيئًا من الأمرين» وقيل: المراد بالإتلاف: عذاب 
الآخرة». انتهى. 

وقد ارتكب الجماعة المذكورو مالايرضاه أحد من أهل الذين ولا 
يجوز تقريره بين المسلمين» فلا يصح تمليكهم,؛ ولا عتقهم, ولا وقفهم؛ كما 
صرح به ابن الرفعة» وتبعه العلامة تقي الدين الفتى» وأفتى به شيخنا الطنبداوي 
وغيره من المحققين» ولا ينافي ذلك ما وقع في شرح المهذب» مما يخالف 
ذلك» فهو مفروض في غير صورة السؤال» على أن ما في ١اشرح‏ المهذب» 
منظور فيه» وقد بينت ذلك في غير هذا السؤال» أما صورة السؤال فلا يخالف 
فيها أحد فإنها مفروضة في صدور ذلك منهم بعد المطالبة لهم بالدّين. 


م 5 سٍِ 
قال اين عبد السلام: (إذا اخدت الأموال بغير حقهاء وصرفت إلى [من 


(1) أخرجه البخاري في اصحيحه) معلقًا في كتاب الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى» وهو 
طرف من حديث قد جاء موصولًا عنده في كتاب الاستقراض. باب من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أو إتلافها برقم: (180) ولفظه: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهء ومن 
أخذ يريد إتلافها أتلفه الله1. 

(1) أي الحافظ ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري)» (9: 94). 


يستحقها]("» أو أخذت بحقها وصرفت إلى من لا يستحقها وجب ضمانها 
على صارفها وآخذهاء سواء عَلِما أم جَهلاء إن مات [الحدهي]؟" قبل أذاء 
ما عليه [لم ينفذ عتقه ولا تبرعه] فى مرض موته؛ ولاما أوصى به من التبرعات» 
ولا ينفذ تصرف ورثئته في تركته حتى يقضي ما لزمه من ذلك» ويصرفه إلى 
مستحقه» فإن أخذه الإمام العادل ليصرفه إلى مستحقه برئ بقبض الإمام» وكذا 
الحكم في ضمان المكوس'" والخمر والبغاياء وكل جهة محرمة...!*) وجميع 
ما يحدثه الظلمة من المظالم)”*". انتهى جوابه. 

[الردٌ على فتوى ابن زياد]: 


وقد رأيته كذلك في عدة نسخ» وفيه أمور: 
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أحدها: ما أشرت إليه فيما مرّ» وهو أنه حذف من الجواب قيدًا ذكره في 
التأليف» وهو: أنَّ محل القول ببطلان تبرعه إذا لم [يرجو]”" لدَيْنه وفاء» وقد 
صرّحوا بأن إطلاق المفتي الجواب عن القيود أي المعتبرة في ذلك الحكم 
بخصوصه كما هو جلي - لا مطلقًا لأن ذلك يطول مع أنه معلوم ‏ خطأ منه. 

ولك أن عجيب عن هذا بأنا تبحث أولاعن المراد يقولهم» لأ برحجر له 
وفاء» ليظهر صحة حذفه أو عدمها. 


)١(‏ في المطيوع من كتاب العز ابن عبد السلام: (وصرفت إلى من لا يستحقها). 

(1) في المطبوع: (أحد هؤلاء). 

(”) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وأصله الجباية. انظر: «لسان العرب» (5: 77). 
(:) هنا قرابة ثلاثة أسطرء ولعل المؤلف تركها. 

(5) انظر: «الفوائد في اختصار المقاصد» (ص875). 

(7) هكذا في الأصول. وفي المطبوع (لم يكن يرجو). 
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[تحقيق معنى المدين الذي لا يرجو الوفاءً]: 

والذي يتجه عندي فى ذلك أخدًا مما ذكروه في الاقتراض: أن المراد به 
أن لا يكون له جهة ظاهرة [يغلب]2'7 على ظنه قضاء ذلك الدَّين منها حالاً في 
الحال» وعند حلول”" الأجل فى المؤجّل. 

ثم رأيت [في] #شرح المهذب» وغيره: صرحوا بذلك كما يأتي» فمن له 
ذلك لا كلام في صحة تصرفه؛ ومن ليس له ذلك هو المراد بالمفلس الذي لم 
يُحجْر عليه حيث وقع في كلامهم [كما يصرح به كلامهم] في باب التفليس. 
[ترادفٌ المفلس والمدين الذي لايرجو الوفاء]: 
مؤدى عبارتهما واحد؛ لأنهما لفظان مترادفان مدلولهما واحد اصطلاحًاء وهذا 
وبين الفتى""» ومن تبعه في صحة تصرفه. 

فإن قلت: لا أسلم ترادفهما؛ لأن قولهم: لا يرجو وفاء يفيد أنه لا حرمة 
إلا إن انتفى سائر وجوه الرجاء ولو على بعد وهذا غير المفلس؛ لأنه من زاد 
دينه على ماله وإن رجا وفاءه على بعد. 

قلت: يتضح ما يلزمك بالتسليم بسوق عبارة #شرح المهذب» وغيرهاء 
() في (ق): «#تغلب». 
(0) (ع): «بلوغ». 


() هكذا في جميع النسخ, ولعل المقصود هنا العلّامة الفتى الذي سبق لابن زياد نقل فتاويه» 
لكن سيأتي قوله في أول التنبيه القادم: (المفتي). 


وعبارته: (من عليه دين حرم عليه التصدق بما يحتاجه لوفائه» قاله صاحب 
«المهذب» وشيخه القاضي أبو الطيب”" وابن الصّبّاغ”") والبغوي وآخرونء» 
وقال المتولي وآخرون: يكره» وقال الماوردي والغزالي وآخرون: لا يستحب». 
والمختار» أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة 
وقد تستحبء وإلا فلا [تحل](" وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب 
المطلق): اتنييت؟. 

واعتّرض عليه بأن الغزالي وغيره قيدوا الجهة المرجوٌّ منها الوفاء بكونها 
ظاهرة» وليس هذا الاعتراض في محله؛ لآن تعبير «المجموع» بغلبة [ظن]» 
الحصول من جهة يستلزم ظهورها. 

إذا تقرر ذلك عَلِمَ منه أن من عليه دينٌ زائد على ما في يده أو مساو له لو 
تصدق منه بشيء لم يتيسر له [بدله] لعدم جهة [ظاهرة له يأتي إليه منها ذلك 
حالّا في الحال» وعقد حلول الأجل في المؤجّل ]© حَرّمَ عليه التصدّق؛ لآنه 
حينئذ لا يرجو وفاء الدين لو تصدق من جهة ظاهرة» وإذا اتضح أن هذا هو 
المراد بمن لا يرجو الوفاء اتضح ماذكرته في تفسيره السابق» وما ذكرته: أنه 


)١(‏ سبقت ترجمته (ص75). 

(؟) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد؛ أبو نصر بن الصّبَاْ (0٠41/7-4ه)»‏ صاحب «الشامل»» 
تفقه على القاضي أبي الطيب؛ وكان أول من درس بنظامية بغداد» روى عنه الخطيب فى 
«التاريخ». وهو أكبر هته سثاء وآبو بكر متحمال بخ عيد الباقي الأنصاري» وغيرهما. انظر: 
اتات الشافعيّة الكبرى» (0: )١77‏ و«طبقات الشافعيّة) (١:١6؟).‏ 

("؟) ما بين المعقوفتين من المجموع المطبوع. 

(4) «المجموع» (5: 9 77). 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ع). 
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مرادف للمفلس؛ لأنه الذي زاد دينه على ماله ولم تكن له جهة ظاهرة يوني 
منها حالا فى الحال. 

ويؤيّد ذلك أنه لو كان ماله لا يتمكن من الأداء منه حالا فى الحال كالمنافع 
والمال الغائب والمغصوب يُحْجَرُ عليه. ويكون ذلك كالعدم كما بحثه الإسنوي 
وأقروه» فتأمل ذلك لتْسَلُم له إن لم تكن معاندًا. 

وقولي في المفلس: زاد دينه على ماله؛ قيد لمن يحجر عليه لآ لمن يحرم 
عليه التصدق, فإن هذا يعمٌ المساوي؛ لأنه بالصدقة ولا جهة ظاهرة يفوت حق 
بعض الغرماء. 

نعم الممتنع من وفاء دينه إذا سأل غرماؤه الحجرٌ عليه أجيبوا وإن ساوى 
ماله دينه» كسٌوبًا كان أو لاء لكن هذا الحَجْرَ حينئذ ليس للفلس”"©. 

وبعد أن بان ذلك وتقرر فلنرجع إلى الاعتذار عن حذف المفتي لهذا القيد. 
فنقول: قد يدعي ولو على بعد ان هذا القيدات أمر معلوم. فلا يحتاج إلى 
ذكره» لكن يخدشه أن الإفتاء إنما هو للعامة غالبّاء وأنى لهم بعلم هذا القيد وما 
يقاربه» ولو عكس ذلك بأن حذف من التأليف وذكر في الإفتاء لأمكن توجيهه 
بما ذكر؛ لأن التأليف للعلماء» وهم يعلمون ذلك القيد. فلا يحتاجون لذكره: 
والإفتاء للعامة كما مرّء وهم جاهلون به فيضطرون لذكره. 

فإن قلتَّ: هل يمكن أن يقال: يؤخذ هذا القيد من قول السائل: (حيلة): 
لئلّا يحصل لأهل الديون شيء؛ فلذلك لم يحتج [المفتي] إلى ذكره في الجواب. 


.)7١١ص( يكون من أنواع الحجر الغريب» وسيأتي ذكره‎ )١( 
هذا القيد هو: (مز لاير جو الوفاء).‎ )0( 


ويؤيده قول الشراح في قول «المنهاج» في التيمم: أو احتاجه لدّين مستغرق» 
إن قوله: (مستغرق) مستدرك لا يحتاج إليه؛ لأن ما قبله يغني عنه» إذ احتياجه 
لأجل الذين يستلزم استغراقه(©. 

قلت: يمكن ذلكء بل هو ظاهرء لولا ما يقال: مُسلَّم ذلك في حقٌّ العلماء 
لا العامّة الذين يذهب الجواب إليهم عَرِيّا عن ذلك القيد. 

على آنا ينا تبعض نحو]”"'المَكَاِيْن فعلوا تلك الحيلة مع أن لهم أموالا 
تزيد على ديونهم لعلمهم بأن الظّلمة ربما يستولون على تلك الأموال الأتر 
ولا يعطوت آرباب الذّيون متها شيثًا فيدحصر حقهم فيما في | يديهم فيخر جونه 
تفويئًا عليهم» فلم يلزم من قول السائل حيلة... إلخ”". أنهم لا يرجون وفاء 
بالمعنى السابق. 


[مَن هو المدينٌ الذي وقعّ في تبرعاته الخلافٌ؟]: 


نلسه: 


عُلم مما قدمته آنقًا أنَّ المدين الذي وقع الخلاف فيه بيننا وبين ذلك 
المفتي ومن تبعه هو الذي عليه ديون تستغرق ماله ولم يرج الوفاء من جهة 
ظاهرة حالّا في الحال» وعند الحلول في المؤجّلء ولم يُسْجَرْ عليه حمًّا ولا 
قرعا كالحير الغريب)) وكمن غصي خالا وعلط بها لا يعميزه فإثة يملق 


.)59٠ :1( انظر: «مغنى المحتاج»‎ )١( 
في (ع): انحو بعض".‎ )١( 
في (ع) زيادة كلمة: (مع' وهي لا تفيد.‎ )*( 
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لكن يُحْجَرٌ عليه في التصرّف [فيه] إلى أن يؤدي البدل. 
[تقييدُ إطلاق نص (شرح المهذّب)]: 


٠ 0ه‎ 


تنبيه آخر : 

سبق عن المجموع قريبًا إجمالٌ يحتاج لتقييد لا بأس بذكره» وإن لم يكن 
مما نحن فيه تتميمًا للفائدة» وهو أن قوله: (فلا بأس بالصدقة وقد يستحب... إلخ)) 
يستثنى منه ما إذا حصل بذلك تأخير» وقد وجب قضاء الدين فورًا بمطالبة 
أو غيرها ككونه عصى بسببه أو كان ليتيم أو نحوه. ولا مانع من الدفع» فالوجه 
كما قاله الأذرعي وغيره وجوب المبادرة إلى إيفائه؛ وتحريم الصدقة بما يتوجه 
عليه دفعه أي حالا في دينه» وإن رُجِيّ وفاؤه من جهة ظاهرة» أي لا حالا. 
والمؤجّل هنا كالحالٌ» خلاقًا لابن الرفعة والقمولي! '"» وفرّق الأذرعي بينه وبين 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


- على دينه» ومنه: الحجْرٌ على المشتري الموسر الذي ماله غائب عن مجلس العقد سواء كان 
بابلا آن مطاف عرق انه لقم تير حيدق أموالةكزيان حجن يسالم العرن» انالا ينضريك 
في أمواله بما يبطل حق البائع»» ويسمى الحجْرٌ الغريب لأنه فارق الحجْر المعهود بعدة فوارق 
منها: أنه لا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال ولا يتعدى لمال حادث بعده؛ ولا يفسخ به بائع ولا 
يباع فيه مسكن ولا خادم؛ ولا يتوقف زواله بعد الوفاء على فك حاكم, وينفق على ممونه نفقة 
الموسرين. انظر: «مغني المحتاج؟ (7: 14) «حاشية قليوبي على المحلي) (؟: 11/7). 

(1) أصيق بن ميجييل بن أي الحزم؛ أبو العباس؛ نجم الدين القمولي: (56517-/االاه)؛ من 
الفقهاء المشهورين؛ والصلحاء المتورعين» يحكى أن لسانه كان لا يفتر عن قول لا إله إلا الله 
من مصنفاته: «البحر المحيط في شرح الوسيط)؛ قال الإسنوي لا أعلم كتابًا في المذهب أكثر 
مسائل هئة» . وقد لخصه في «جواهر البحرٍ المحيط» وقمولا بفتح القاف وضم الميم وإسكان 
الواو بلدة في البر الغربي من عمل قوص. من أرض مصر. انظر: اطبقات الشافعيّة الكبرى» 
)8٠ :4(‏ واطبقات الشافعيّة» لابن شهبة (؟ 35614). 
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ما يحتاجه لنفقة عياله في المستقبل؛ بأن الذمة لم تشتغل هنا بشيء بخلاف 
المؤجلء فإنها مشغولة به الآن» قال: ولم يقل أحد فيما أظن إن من عليه دين 
لايستحب له التصدق برغيف أو نحوه» مما يقطع بأنه لو بقي لم يدفعه إلى 
جهة الدين» ولو قيل بحرمة ذلك أو كراهته لانسدٌ باب الصدقة» فإن غالب 
الناس لا تخلو ذمتهم من دين» مهر أو غيره؛ انتهى ملخصًا. 

واعلم أنه وقع في ظاهر نض الشافعيّ في «المختصر» ما يقتضي جواز 
التصدّق بما يحتاجه لنفسه وممونه المستلزم لجوازه بما يحتاجه لدينه» وذلك 
لثنه عير فى ذلك بيت أكذا. 

والبربوراة البيقي مقع ألديقرليزل اسه مضل ذاك في المسرده 
وكذا أكره» أي وقياسه أنه يقول: أحب ويستعمله في الواجبء لكن [إنما] 
يحمل كلامه على ذلك بقرينة من كلام آخرء أو قاعدة له لا مطلقاء فتنبّه لذلك» 
ولا تغترٌ يمن أطلقه. 

ثانيها: أن حديث البخاري الذي ذكره لا حجة فيه لخصوص مسألة النزاع» 
بل نحن وهو قائلون بما فيه من ذلك الوعيد لمن أخذ شيئًا يريد إتلافه على 
مالكه سواء أقلنا بنفوذ تصرفه أم لاء فذكر المفتي له إنما هو لمجرد زجر أولئك 
المذكورين في السؤال عن ذلك القبيح المحكى عنهم. 

الثها: قوله: كما صرح به ابن الرفعة» عليه فيه مؤاخذتان: 

إحداهما: أن ابن الرفعة لم يذكر واحدًا من هذه الثلاثة التي ذكرها المفتي» 
وهي: التمليك والعتق والوقف, وإنما ذكر الصدقة» وستأتي عبارته. ١‏ 
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[المقيس بالأؤلى والقول المُخَرّج]: 
وقد صرح الأصوليون في حكم المقيس ولو بالأولى بأنه لا يقال: قاله الله. 


ولا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسله”"» والفقهاء في القول المُحَرّج”" بأنه 
لا ينسب للشافعي رضي الله عنه إلا مقيدّاء وحينئذ فكان صواب العبارة كما 
صرح به ابن الرفعة في الصدقة: وقياسه أن التمليك والعتق والوقف وغيرها 
ميخ الشرعنات كذللك. 
[اتحادُ المسألتين المنصوصة والمخرجة في الراجح]: 
ثانيتهما: أن ابن الرفعة لم يصرحٌ بذلك في الصدقة. وإنما اقتضاه كلامه 
[في «مطلبه» و١كفايته»]‏ بناء على ما هو الغالب من أحوالهم؛ أن تخريج اله 
على أخرى في خلافها يقتضي اتحادهما في الراجح من ذلك الخلاف. 
وهرادثا يكوق الكالب ذلك» أن ذلك هو الأكثر مع كثرة مقابله لا أن 
مقابله [نادر]”"؛ ومن ثم قال التاج السبكي في «رفع الحاجب""': (رَبَ فرع 


)١(‏ لأنه مستنبط لا منصوص.ء انظر: «غاية الوصول شرح لب الأصول» (ص547١)‏ واحاشية 
العطار على المحلي) (17: 7179). 

ا سي عو ب ل 0ت 
للفرق بينهما فيتقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى» فيحصل في كل صورة منهما 
قولان : منصوص ومخرجء المنصوص في هذه: : المُخَرَّجِ في تلك» والمنصوص في تلك: هو 
المخرج في هذه. فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج؛ والأصح أن القول المخرج لا ينسب 
للشافعى» وإن عده الأصحاب من المذهب. انظر: «مغني المحتاج» )٠١5:١(‏ و«مطلب 
الإيقاظ» (ص5ة). 

() في (ع): «نادرة». 

(5) تقدمت ترجمة التاج السبكي؛ وكتابه اارفع الحاجب» شرح مختصر ابن الحاجب. في - 


لأصلء [ذلك الأصل] يظهر فيه الحكم أقوى من ظهوره فيه؛ لانتهاض الدليل 
عليه؛ ولهذا ترى الأصحاب كثيرًا ما يصخّحون في المبنيّ [خلاف ما يصححون 
في المبني] عليه)0). انتهى. 

وقد أفرد الجلال السيوطي المواضع التي صححوا فيها خلاف مقتضى 
البناء بتأليف دال على مزيد كثرتها”"» فعلم أنه لا يلزم من البناء الاتحاد في 
الترجيح» قال: وهذا أمر متفق عليه؛ وإنما الاتحاد أكثر لا غير» على أن محله 
حيث لم يكن في المنقول ما يردٌّه وسيأتي من كلام الشافعي والأصحاب 
ما هو صريح قاطع في رده وعبارة «كفايته» في تصدق من عليه دين لايرجو 
له وفاء: (ثم إذا قلنا بالتحريم فهل يملكه المتصدق عليه؟ ينبغي فيه خلاف» 
#الشالاق قيما إذا وهب الشقصن فاع من الماء بعد وغول الرقت: ومثل هذا 
جار في تصدّقه بجميع ماله تطوعًا بعد وجوب الزكاة وتمكنه من أدائها)”", 
اقيض 

وسيأتي في العبارة الثانية من كلام ابن الرفعة نفسه ما يناقض ما اقتضاه 
كلامه هذا وأن ذاك مقدّم على هذا فراجعه. 


- الأصولء ابتدأه والده» فكتب منه نحو كراسة: لكنها ضاعتء فأعاد ولده الشرح وأبقى 
الاسم تبركًا بتسمية والده. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» )701:1١(‏ و«كشف الظنون» 
(؟: ه86١‏ ). 

)١(‏ لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتاب ارفع الحاجب» وقد وجدت أن السيوطي في 
كتابه «الحاوي للفتاوي» (48:1؟) قد نسب هذا القول للكتاب المذكور أيضًاء فربما سقط 

(0) انظر: «الحاوي للفتاوي» (558:1). 

(") «كفاية النبيه») (1/8/:5١؟7).‏ 
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[تخريجات ابن الرفعة]: 

على أن لقائل أن يقول: [لا أسلَّم] أن كلام ابن الرفعة يقتضي ذلك؛ لأن 
الذي دل عليه الاستقراء من تخاريجه أنه إنما يريد بها الاستدراك على الأصحاب 
في حكايتهم الخلاف بينهم في المسألة» مع عدم حكاية نظيره في نظيرتهاء 
وكانه يقول لهم: هذا تحكم؛ فيضطره الاتحاد في المدرك عنده إلى التخريج» 
فهو لم يجعل محط نظره في تخريجه تأنّي الخلاف. وأن الراجح هنا هو 
الراجح نّم وإنما محطّه مجرد تأنّى الخلا كمايُعلمُ ذلك من تتبّع تخاريجه: 
ومن تم أكقر منها حتى قيل: نه زاد في مذهب الشافعيّ الغلتَء أي باعتبار 
الأوجه التي خرّجهاء وحتى كاد أن يُعَدّ مع أصحاب الأوجه لانفراده من بين 
المتأخرين بمرتبة ذلك التخريج بعد انقطاعها بانقطاع أصحاب الأوجه. ومن 
نّم لقّبَ بالفقيه دون غيره» بل بال بعضهم فعدّه مع أصحاب الأوجه. وأبى 
أن يعد الغزاليّ وإمامّه منهم. 
[الفرقٌ بِينَ هبةٍ الماء وصدقةٍ المدين]: 

ولك أن تقول جوابًا عن الأصحاب: لا أسلَّم بذلك التخريج بل أمنعه 
[وأفرق]” بين المسألتين بأن مسألة الماء ليس المدار فيها على التبرّع وعدمه 
بدليل بطلان البيع فيها أيضًاء وإن كان بأضعاف القيمة» وإِنّما المدار فيها على 
تفويت عين تعلق بها حقٌّ لله تعالى» فلم يصع التصرّف فيهاء المفوت لذلك 
الحق”" كبيع المال الزكويّ بعد الحول على ما عدا قول الشركة. وقد صرح 


)١(‏ في (ع): «ولا أفرق». 
(0) لا يخفى أن المدار علة الحكم في القياسء ولا يقول احد أن علة بطلان التصرف في الماء - 


جمع بأذ من شروظ صسة البيع أن لاجحاق يعي المعقوو عليه سمق بل تعالى 
أو لآدميّ) ومثلوا بامثلة منها: مسألة الماء المذكورة: 

وأما مسألة التصدّق فليس المدار فيها [إلا] على التبرع؛ بدليل صحة بيع 
المدين الذي تحرم عليه الصدقة لأعيان ماله بثمن مثلها إجماعاء فتأمل بعد 
مابين السالتيع والدالحظيي ووجه ذلك فى مسالة التصدّق أذ الس الذي 
فيها وهو الدّين متعلق بالدمة دوت العينء إِذٌ لا يتعلق الدّين بأعيان مال المدين 
المفلس حتى يبطل تصرفه فيها إلا بالحجُر كما يأتي عن الشافعيٌّ والأصحاب» 
بل وعن ابن الرفعة نفسه. ودعوى المفتي ومن تبعه أن مجرّد الإفلاس يوجب 
التعلّق بالعين؛ سيتضح من كلامهم ردّهاء [بل تزييفها]. 

وإذا تقر تعلقه يالدّمة وحدها لم يكن لبطلان التصرف في الأعيان 
التي لم تتعلق بها وجه أصلا. 

وأا تلظ السرية الى دكاتحوا بها فليس عو ذلك التسلو» وزإقها عو 
كونه سعيّا في ضرر الغير بتفويت ما يؤدي منه ماله المستقر في الذمة» فتأمل 
ذلك تجده فرمًا ظاهرًا لاغبار عليه» وبه تبين لك ضعف ذلك التخريج» 


- المذكور هو التبرع؛ لأنه فرد من التصرف فضلًا عن مثال ابن الرفعة» وأيضًا لا يقول أحد أن 
المدار في مسألة التصدق هو التبرع» وما ذكره من الدليل في الموضعين لا يشتبه؛ لأن بطلان 
البيع فيها لوجود علته وهو تفويت حق الله تعالى لا يدل على عدم علية التبرع؛ إذ عدم كونه 
صالحًا لها معلوم بالضرورة» وأيضًا صحة البيع في مسألة التصدق؛ لانتفاء علة بطلانه وهو 
تفويت حق الغير لا يدل على أن المدار فيها هو التبرع» والحاصل: أن ابن الرفعة في تخريجه 
مسألة التصدق على مسألة الماء يجعل مدار الحكم أعني بطلان التصرف تفويت حق الغير 
وهو موجود فيهما. انتهى من تعليقات عبد الله شيخاني على إحدى نسخ الكتاب. 


ل 
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وصواب ما سلكه الأصحاب من حكايتهم الخلاف في مسألة التيمم وتصحيح 
البطلان فيهاء وعدم حكايتهم نظيره في مسألة التصدّق. فضلا عن التصريح 
ببطلان التصرّفء وشذوذ ما سلكه القائلون ببطلان تبرع المدين أخدًا من هذا 
التخريج. 

فإن قلتٌ: إذا كان [ملحظ] البطلان فى مسألة [الماء]' ما ذكرت من التعلق 
بالعين؛ فأَيّ وجه للخلاف حينئذ؟ 1 

قليثه كوخ ملسظ البطلان ما ذكر لا يقعضى أنه منقق عليه و إثما هو حكاية 

وأما الوجه الثاني القائل بالصحة: فوجه ما قاله بأنه ملكه. والمنع لا يرجع 

فإن قلتَ: ما وجه رد علته هذه مع ظهورهاء ومع ماهو المشهور أن 
الضعيف لا يعلّل ولا يقيس إلا بما يوافقه عليه الأصحٌ. 

قلتُ: أما كون المشهور ذلك: فإن أريد أنه باعتبار الغالب فصحيح, وإلا 
فقد يعلّل ويقيس بما يدَّعي ظهورّه. وأنَّه لذلك يلزم مقابلة القول به» وبذلك 
صرّح الرافعي في الوصاياء والاستقراءٌ التام قاض بذلك. 

وإن أريد أنه مي مطَّردٌفممنوع بدليل الاستقراء القطعيّ؛ لأنا نجد الضعيف 
كثيرٌ اما يعلّل أو يقيس بما يقول به هو دون الأصحٌ. وأما وجه رد علته فهو أنها 
عند التحقيق لا تنتج ما قاله من الصحة؛ لأنه لا يكفي فيها مجرد الملك؛ ولا 
انتفاء كون المنع لا يرجع لمعنى في العقد. بل لا بد مع الملك وانتفاء ذلك من 


)١(‏ في (ع): «اتهاب». 


شروط أخرى كالقدرة على التسليم والتسلم شرعًا وحسّاء على أن زعمه أن 
المنع هنا لا يرجع إلى معنى في العقد غير صحيح؛ لأن مرادهم بالمنع الراجع 
إلى معنى في العقد ما يرجع إلى معنّى في ذات المعقود عليه أو لازم ولا 
شك أن ما هنا كذلك؛ لأن تعلق الح بالعين يوجبُ عجر العاقدين عن التسليم 
والتسلم» وذلك العجز مبطل للبيع لرجوعه إلى معنى يتعلق بذات المعقود 
عليه؛ هو العجز عن تسليمها أو تسلمهاء وقد مرّ عن الأئمة أنهم جعلوا مسألة 
الماء من المعجوز عن تسليمه شرعاء [وهو كالمعجوز عنه حسّاء وبيّتوا وجه 
العيجز عن تسليمة شرعا]!') بأنه تعن للطهريه؛ إذ الصلاة لها وقت مسحدووة), 
فلو صحّحنا ذلك لأدى إلى جواز إخراج فعلها بالوضوء عنه. 

فإن قلت: يعارض ذلك أن النووي في اشرح المهذب» لم يجعل منشأ 
البطلان على الأصحٌ إلا كون التسليم حرامّاء ولم يتعرض لكون الحق متعلقًا 
بالعين» وعبارته كما يأتي بسوابقها ولواحقها: (أصحهما: لايصح البيع ولا 
الهبة؛ لأن التسليم حرام فهو عاجز شرعاء وهو كالعاجز حسًا) انتهت. 

وإذا كانت العلة حرمة التسليم فالصدقة إِذَا حَرّمَت كذلك, وبهذا يتأيّد 
تخريجٌ ابن الرفعة» ويبطل الفرق بين المسألتين. 

قلت: لا يعارضه بوجه. لما قدمته أن حرمة التسليم في مسألة الماء ليس 
لكونه تبرعَاء وإلا لما تساوى البيع والهبة» فتعين أنه لكونه تفويئًا للحق المتعلق 
بعين الماء المقتضي للحجر عليه فيها شرعا كما صرحوا به؛ حتى ترجع الحرمة 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ق) و(ع)» وما أثبتناه من نسخة (ك) المطبوعة نقلًا عن المطبوع 
في الفتاوى الكبرى للمؤلف. 
(١‏ في (ع): (محدد). 
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إلى معنى يتعلق بذات المعقود عليه أو لازمه. [إذ ل1]1'' تق :. تقتضي الحرمة الإبطال 
لان رجعت لذلك» وحيتئذ اتضح تفريم سرد مولب اتسموطى العرية 

وأما مسألة الصدقة فالحرمة فيها ليست إلا لكونها تبرعًاء وهذا أمرخارج 
عن ذات العين [لا تعلق] له بها أصلاء وإذا رجعت الحرمة في العقد إلى خارج 
عنه وعن لازمه لم تقتض البطلان كما قرروه» وحينئذ فلا وجه لبطلان نحو 
الصدقة, ولا لتخريج ابن الرفعة» ولا معارضة بين ما ذكرته وما في اشرح 
المهذب»»؛ بل فيه التصريحٌ بصحةٍ نحو هبةٍ وعتتٍ المديونٍ كما يأتي بما فيه. 
[اعتراضٌ المؤلّفِ على تخريج ابن الرفعة]: 

ومما يُبطل تخريج ابن الرفعة أيضًا ما صرح به ابن الرفعة نفسه؛ واقتضاه 
كلام الشيخين كما في «الخادم» وهو ظاهر: أنه لا خلاف في مسألة الماء في 
عردة البلال» وما الغلقاف :في ضح انم فط مع مأ هو مقرن بن اليلق 
الشهير في الحرهة في سبالة الصلاقة» قعلمتا أن.وبجه العجرمة نم عيره خفاه وإلا 
لاتحدا في الخلاف أو عدمه» وأنها د َم أقوى منها هناء وبهذا ينّضح رد ما يأتي 
عن الأذرعي أنه ينبغي الجزم بعدم صحة التصدّق لتعلق حق الآدمي وتوجه 
الأداء في الحال بخلاف الماء فإنه لح الله تعالى» وله بدل. 

ووجه ردّه: ما تقرّر أن الحرمة في الماء أقوى؛ لما مرّ من تعلق الحق فيه 
بالعين ولو لله تعالى؛ بخلاف الصدقة. ومن نَم اتفقوا على الحرمة في الماء 
دون الصدقة فكيف مع ذلك [يتأتّى] الجزمٌ ببطلان التصدّق مع الخلاف في 
حرمته. [ويحكى الخلاف في هبة الماء] مع الجزم بحرمتهاء هذا مما لا يتعقل؛ 


)١(‏ ساقط من (ع). 


فالصواب خلاف ما بحثه هو وابن الرفعة» فتأمله ولا يصدَّنّك جلالتهماء فإنك 
بالتأمل الصادق يتضح لك صحة ما ذكرته. 


[السؤالٌ الواردٌ على ابن زيادٍ هوّعينٌ ما في (شرح المهذب)]: 


رابعها: قوله: ولا ينافي ذلك ما[وقع ١١]‏ في (شرح المهذب» مما يخالف 
ذلك» فهو مفروض في غير صورة السؤال» هذا فيه من النظر ما لا يخفى على 
أدنى متأمّل يعلم ذلك بسوق عبارة «المجموع)». ثم تطبيقها مع صورة السؤال 
التي أجاب عليهاء وعبارته: (لووهب الماء الصالح لطهارته في الوقت لغير محتاج 
إلى العطش”" ونحوه؛ أو باعه لغير حاجة”" إلى ثمنه ففي صحة البيع والهبة 
وجهان مشهوران في الطريقتين حكاهما الدارمي)؛ وجماعات من العراقيين» 
وإمام الحرمين وجماعات” من الخراسانيين» قال البغوي والرافعي وغيرهما: 
أصحّهما: لا يصحٌ البيع ولا الهبة؛ لأن التسليم حرام فهو عاجز شرعًا("» فهو ”) 
كالعاجز حسّّاء وبهذا قطع المحاملي والصيدلانيء والثاني: يصحَّانَء قال الإمام: 
وهو الأقيس؛ لآنه ملكه والمنع لا يرجع إلى معنى في العقد. واختار الشاشي 
هذاء وقال: الأول ليس بشيء؛ لأن توجه الفرض لا يمنع صحَّة الهبة» كما لو 


كلد 
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)١(‏ ساقط من (ع). 

زفق في المطبوع من «المجموع': إليه لعطش. 
(*) في المطبوع: (لغير محتاج إليه لعطش). ظ 
(:) تقدمت ترجمته (ص/91). 

للد في المطبوع من «المجموع»: وجماعة. 

(7) في المطبوع من «المجموع)»: فهو عاجز عن تسليمه شرعا. 

(0) في زق) وزع): اوهو؛. 
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وجب عتق رقبة في كمّارة فأعتقها لا عن الكمّارة؛ أو وهبها فإنه يصح. وكما 
لوجب عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلَّمه فإنه يصحٌ» والأظهر ما قدمنا 
تصحيحه؛ قال إمام الحرمين والغزالي في «البسيط»: هذان الوجهان يشبهان 
ما لو وهب رجل للوالي شيا تطوعًا على سبيل الرشوة هل يملكه؟ منهم من 
منع الملك للمعصية» ومنهم من لم يمنع» وقال: هو أهل للتصرفء انتهت”'". 

فتأمل قوله حكاية عن الشاشي: (وكما لو وجب عليه ديون وطولب بها 
فوهب ماله وسلَّمه فإنه يصحٌ)؛ تجد صورته عين صورة السؤال السابقة التي 
هي: فيطالبهم أهل الديون فيبادرون ويمَلّكون أموالّهم... إلخ. 

وحينئذ فكيف مع هذا الاتحاد الواضح جدًا يقال: إن ما في شرح 
المهذب» مفروض في غير صورة السؤال. 

فإن قيل: يُحتمل أن ما فيه فيمن يرجو وفاء» وما في السؤال فيمن لا يرجو 
وقاسي 

قلنا: هذا تحكم قبيح؛ لأن كلا منهما لم يتعرض لهذا القيد. فرعايته في 
أحدهما دون الآخر غير صحيح. 

فالصواب: أن ما في «المجموع» والسؤال على حد سواء؛ في أن المتبرع 
بالهبة فيهما عليه ديون مستغرقة لماله؛ وأنه طولب بها فبادر وتصرف فيها بتبرع 
كهبة» فيصح تصرفه على ما ذكر عن «شرح المهذب» الذي صرح به الشافعيٌ 
في «الأم» والأصحابٌ كما يأتي. 


)١(‏ في المطبوع: (كما لو وجب عليه). 
زفة «المجموع) (2208:7). 


خامسها: قوله: على أن ما في «اشرح المهذب) منظور فيه... إلخ. 

قل يون شكر الله سعينا وسعيه فى تأليفه السابق ذكره ذلك بقوله: قوله 
فيما حكاه عن الشاشيء وكما لو وهب من عليه ديون... إلخ. ليس صريحًا 
في تقريره فضلًا عن الجزم الذي ادعاه الإسنويء أي حيث قال ما حاصله: 
ما صححاه في «الروضة» وأصلها” من بطلان البيع والهبة فيه نظر» فإنه لو وجب 
عليه كارة وهو يملك عبدًا فوهبه» أو طولب بدين فوهب ما يملكه؛ فإن الهبة 
تصح كما جزم به في #شرح المهذب» هنا. انتهى. 
[الجوات عن اعتراض ابن زيادٍ على الإسنوي]: 

ثم رد كلام الإسنوي بأمور أخرى فقال: 

(أحدها: أن صنيع اشرح المهذب» ظاهرٌ في اعتماد الأول وتعليله» [وفي 
تزييف الثاني وتعليله] وما اشتمل عليه من القياس؛ لإعراضه عنه وعدم الجواب 
عنه» وكثيرًاما يمنع القائل بأحد الوجهين قياس الآخر ولا يسلّمه وكّبُ الشيخين 
والأصحاب مملوءةٌ بذلك. نبّّهِ عليه الزركشي والشيخ تاج الدين السبكي في 
اترشيحه)”" وبسط الكلام في ذلك وقرره تقريرًا حسئًا. 

ثانيها: أنه اكتفى بما سيذكره في صدقة التطوع من تحريم التصدق بما 
يحتاح إليه لليثهة لاتطبات تيل الأول علي ذللقه وهو حرمة التسليم» ولا 
شك أنه مأخذ ابن الرفعة الآتي في تخريج ما في صدقة التطوع على ما هناء ومن 
)١(‏ في (ق) و(ع): «وأصله". 


(؟) في (ق): «#توشيحها» وما أثبته من (ع) هو الصحيح في اسم الكتاب (الترشيح على التوشيح)؛ 
وقدسائه ترجمة الزركشي والسبكيء والتعريف بالكتاب (ص١١٠).‏ 
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ْم لم أرَ أحدا صرّح بمخالفته» بل بحث معه في «التوسط"”" وغيره الجزمَ بعدم 
الصحةة وقر ق بما حاضلة تعلّق حنٌّ الآدمي» وتوجه الأداء في الحال بخلاف 
الماء؛ فإنه لحق الله وله بدل ولهذا يبقى للمكفر خادم بخلاف المفلسء قالوا: 
لأن للكفارة بدلاء وأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق 
الأدهي. 

ثالثها : أن النشائي ذ في «المنتقى»”" والنووي في «التحقيق)27 حذفا مسألة 
عية المنين الى قاس عليها الاشي» وقد علمت أنهما ينعرضنان لماي اشر 
المهذب»». فلو كان ذلك معتمدًا عند النووي لما حذفاهء ثم ذكر عبارتهماء 
وأن «الجواهر» حذفته أيضًاء ثم قال: فحذف أصحاب هذه المتون لها يشعِر 
بأنهم فهموا عن النوويٌ تزييفهاء ثم قال: 

رابعها: وهو الفيصل بيننا وبين الإسنوي أنه قال ذ في «المهمات» في أوائل 
اللسخر مالفظده الناسم والمشبروةة أن من أتراع السخرة ]ن) وغتا ظلية بولك 
الصلاة وعنده ما يتطهّر به فلا يصح بيعه ولا هبته على الصحيح؛ لحن الله 
تعالى؛ وهكذا قياس السترة ونحوهاء كالذي يعتمد عليه العاجز عن القيام؛ 
والمصحف الذي يقرأ منه غير الحافظ. الثلاثون: إذا وجبت الكفارة على الفور 
وكان في ملكه ما يكمّر به يجب عليه التكفير به؛ فقياس ما سبق امتناع تصرّفه 


)١(‏ وقع في (ع): (الوسيط) وتبعها محقق «قرة العين» المحققة في وزارة الأوقاف بالكويت» 
وقال: (ما أثبتناه هو الصواب)» وليس كذلكء بل هو التوسط والفتح بين الروضة والشرح؛ 
وقد سبق ذكر الكتاب في ترجمة مؤلفه: الزركشيء وقد نبّهوا عليه في الطبعة الأخيرة ١7‏ ٠م‏ 

(؟) سبقت الترجمة والتعريف بالكتاب (ص١ .)٠١‏ 

.)٠١ ١ص( سبق‎ )7( 


فيهء ولا يحضرني الآن نقله» ومن عليه دين لا يرجو وفاءه أو وجب عليه نفقة 
غيره لا يحل له التصدق بما معه ولا هبته. ولكن لو فعل ففي صحة ذلك نظر. 
انه . 

قلتت”"2: ونسبه الفتى”" إلى أنه نسي ما سبق عنه في التيمم» والذي أعتقده 
أن هذا الذي صرح به هنا هو المعتمد عنده؛ لأنه جعل ذلك قياس هبة الماء» 
والذي سبق منه في التيمّم صدر منه لغرض المناقضة؛ لا للتحرير والتحقيق» 
فالصواب ما ذكره في الحجر وجعله القياس» والعجب أن أبا زرعة وافقه على 
ذلك في الحجّرء وفرّق في التيمم بما حاصله: تعيّن الماء للطهارة» بخلاف 
الدّين فإنه متعلّق بالدّمة» وقد رضي بذلك الدائن» ونظر فيه الكمال الردّاد 
وقال: إنه ينخدش بإتلاف المال» قلتّ: يخدشه أيضًا أن الدائن إذا طالب بدينه 
بعد دخول الوقت؛ ومع المدين ماء لطهارته لا يملك غيره؛ وطلب الدائن بيعه 
للدين؛ أنه يجاب إلى ذلكء ولا يقال: إنه تعين للطهارة» والدائن قد رضي بذمته» 
وهذا يسلمه الفقيه ولا ينكرهه إِلَا أن يكون جامدًا متعسمًاء فليس كلامئا معه؛ وبه 
يُعلّم أن المصححين بطلان هبة الماء لا يسلمون قياس الشاشي, فلهذا أعرض 
في ااشرح المهذب» عن الجواب عنه لعدم تسليمه له ومن نظر إلى المعنى 
الذي لأجله امتنع التبرع بالماء والمال مع مراعاة ما اعتمده في «اشرح المهذب» 
من التعليل؛ لم يَرَنّبِ في صحة ما قلناه من بطلان التبرع المذكور, ولم يفرق 
بين الهبة والصدقة وغيرهما من التبرعات. بل تقدم عن «الإيضاح» اضرع 


)1( القائل ابن زياد. 
)2( سبقت ترجمته (ص8”). 
9و الطيب بن أحمد الناشري» سبقت ترجمته (ص378)» ووقع لمحقق نسخة الكويت (ص40) - 
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بطلان العتق مع تشوّفٍ الشارع إليه؛ انتهى المقصودٌ من كلامه في هذا المحلّ 
وفيه أنظار شتى. 

وأقدّم قبل الكلام [فيها: الكلام] في منقول المذهب في تبرعات المدين 
الذي لم يُحْجَرْ عليه ولا وقاء معه حالا فى الحال: وعئد حلول الأجل في 
المؤجّلء وهذا هو معنى قولهم: لايرجو وفاء» كما سبق [بسط] الكلام فيه 
فأقول: 


اعلم أن سبب [وقوع] القائلين ببطلان تصرفاته نظرهم لتخريج ابن الرفعة» 
وكلام اشرح المهذب» في التيمم مع ظنهم أن أحدًا لم يتعرض لذلك غيرهماء 
وليس كما ظنواء بل المسألة في «الأم» لإمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في 
غير موضع؛ وفي «الروضة» و«الأصل» و«المنتقى» و«الجواهر» وغيرهاء حتى 
المتون الصغار في باب العتق» بل وفي كتب المخالفين ك«مغني الحنابلة» 
الذي أطال النوويٌّ في مدحه. واعتماد ما فيه من النقول عن المذاهب لحفظه 
وتحريره؛ ومن نَّمّ نسج على منواله في «شرحه للمهذب»» ويتبين ذلك بسوق 
عباراتهم والكلام فيها ببيان ما قد يخفى من مدلولهاء وما قد يرد عليهاء وغير 
ذلك ولقصر على موق العبارات المشهورة موث غيرها عله يطول الكتاب 
يم الشرل: 


- وهم في اسم الناشري صاحب «الإيضاح»؛ فظنه العلّامة حمزة الناشري صاحب «مجموع 
حمزة) فترجم لهء وأحال إلى: «البدر الطالع»» و«الأعلام». واشذرات الذهب». وليس فيها 
شيء مما ذكر, وسبب وهمه هذه العبارة في #الشذرات» في ترجمة حمزة الناشري: (أخذ 
الثقه والسديع عن العامة فاعبى القضناة الطيب بن امد الفاشري» مكف #الإنضاح 
على الحاوي». فظن أن الإيضاح له. وليس كذلك بل هو لشيخه. 


[نقل عباراتٍ الفقهاء ومناقشيُها]: 
[الحنابلة]: 


العبارة الأولى: عبارة «المغني» المذكور وهي: (ما فعله المفلس' في ماله 
قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار» أو قضاء بعض الغرماء؛ أو غير 
ذلك. فهو جائز نافذ» وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي, ولا نعلم أحدا 
خالفهم؛ لأنه رشيد غير محجور عليه فينفذ تصرفه كغيره؛ ولأن سبب المنع 
الحجر فلا يتقدم سببه). انتهى بلفظها”". 

وقوله: نافل. عطف تفسير لجائز بدليل تصريح الحنابلة بحرمتها. 


وعبارة «الفروع)”" لهم: (وتصرفه؛ أي المفلس قبل الحجّر نافذ» نص 
عليه أي الإمام جمد رضي الله عنه ‏ مع أنه يحرم عليه إن أضر بغريمه)9؟)) 
ذكره الأدمي البغدادي صاحب «المنتتخب» وفيل: لا ينفذل. واختاره شيخناء أي 


)١(‏ قد يقال ابن زياد لا يسلم ترادف المفلس ومن لا يرجو الوفاءء» فلا يستدل عليه بما لا يوافق عليه 
وإن سلم الترادف فهو يقول: إن نص «المغني» وما شابهه في التصرفات الجائزة لا المحرمة 
كمسألتناء بدليل أن صاحب الفروع من الحنابلة ذكر فيما إذا كان التصرف يضر بالغرماء قولين 
فى النفوذ وعدمه. 

(1) «المغني» (818:4). 

() «الفروع في الفقه الحنبلي» للشيخ شمس الدين؛ أبي عبد الله: محمد بن مفلح الحنبلي 
(ت”"5لاه). انظر: «معجم المؤلفين» (؟:44). 

(؛) انظر: «الفروع» (5: 4515). 

() انظر: «القواعد» لابن رجب الحنبلي (ص؛ ١‏ )» القاعدة الثانية عشرة: فقد ذكر أن ابن تيمية كان 
لايرى نفاذ تبرع المدين بالدين المستغرق بعد المطالبة» وسبق بيان ذلك في المقدمة (ص8١).‏ 


+ ©2977 


الرسالة الثالثة : قرَّةٌ العين 


كك 


مساجلكة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


1 1 


فانظر حكاية «المغنى»: النفوذمن المفلس قبل الحجر عن المذاهب الأربعة. 

وقوله: (لا نعلم أحدًا خالفهم)» يظهر لك أن ما وقع فيه الفتى'" ومن 
تبعه أمر خالفوا فيه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم» وكفى بهذا قادحًا في رد 
مقالتهم وتزييفهاء وأنه لا تعويل عليها. 

فإن قلتَ: قول الفروع (وقيل: لا ينفذ) يقدح في قول «المغني»» ولا نعلم 
فيه خلاقًا؛ لأن هذا خلاف فى مذهبه» ويبعد على حفظه للمذهب الحفظ الذي 
لا يساوي فيه خفاء هذا الخلاف عليه؛ وكذلك الخلاف فيه شهير فى مذهب 
الشافعىرضى الله عنه كما سيأتى عن «الروضة» وغيرها فى العتق. 
[المالكية]: 


وكذا هو شهير في مذهب مالكء بل جزم بعض متأخريهم بعين ما أفتى به 
الفتى'"” ومن تبعه فقال: من أحاط الدّينُ بماله ممنوع من التبرع بالمال حتى قبل 
الحجْرء لكن قيّد ذلك غيره بما إذا علم بتلك الإحاطة: وإلا فتبرعه صحيح كما 
صرح به بعض المحتَّين [على «المدونة:”" نقا عن ابن ززْب9 واعتمده. 


(1) تقدمت ترجمة الفتى» ووقع في نسخة (الكويت) المفتي؛ وليس كذلك فإن المراد العلامة 
الفتى؛ وقد كتبها العلامة ابن قاسم العبادي في نسخته (الفتا) بالألف الفوقية, حتى لا يشكل؛ 
والله أعلم. 

(؟) يقال فيه ما قيل في التعليق السابق. 

49 (المدوّنة في فروع المالكية) لأبي عبد الله؛ عبد الرحمن بن القاسم المالكي. (ت١واه)-‏ 
الآنية ترجمته ‏ وهي: من أجل الكتب في مذهب مالك. انظر: «كشف الظنون» (5: 1544). 

(©) ميد بن يقى بن زوب؟ أبو بكر القرطبي المالكي: (/781-111ه). من كبار فقهاء المالكيّ 
كان أحفظ أهل زمانه لمذهب مالكء من تصانيفه: #الخصال» في الفقه. انظر: «الديباج المذَّهّبِ) 
(ص759). و«شذرات الذهب؟ (459:5). 


بل هذا التفصيل هو حاصل كلام مالك]7" ذ فى «المدونة» وغيرهاء وبه قال 
ابن القاسم” '"» والذي في سماع أصبغ' فين تصرقه وإن غال نحت رشت عفد 
القاضي أنه لا وفاء معه بما تبرع به» وجزم بعض شرَّاح «الرسالة» بتفصيل آخرء 
وهو أنه قبل قيام الغرماء عليه يجوز له التبرع باليسير» وبعده لا يجوز مطلقا. 

وقال الحفيد ابن رشد”؟)-من متقدمي أئمتهم -: وأما تصرفه قبل الحجر: 
فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عِوََض إذا كان مما لا يلزمه. 
وسجاترجتر الحاذه يعر ثم قالج وآنا بسرهى رمو قال باسك ظلى للقن 
فقالوا: هو قبل الحجر كسائر الناس» وإنما ذهب الجمهور لهذا الأصل؛ لأن 
الل جوان الأ شعال بدي » يقع الحجُرء ومالك كأنه اعتمد* المعنى نفسه وهو 
لحاظطة الديخ ماله لعي 0 


)١(‏ ساقط من (ع). 

)١(‏ عبد الرحمن ابن القاسم بن خالد العتقي المصري ١(‏ أو7/8١91-1١ه)‏ فقيه المالكية» 
صحب مالكًا عشرين سنة» روى عنه «المدوّنة». انظر: «شجرة النور الزَّكيّة؛ (8:1ه) 
و«شذرات الذهب» (5: .)57١‏ 

(؟) أصبغ بن الفرج أبو عبد الله المصري (... -8؟1ه) من فقهاء المالكية» مفتي أهل مصر 
أخذ عن ابن وهب. وابن القاسم؛ وتصدذر للاشتغال والحديث قال ابن معين: كان من أء 
خلق الله كلهم برأي مالك؛ يعرفها مسألة مسألة متى قالها مالك ومن خالفه فيهاء من تصانيفه 
«الأصول» . انظر: «الديباج المدَّمِّب» (ص97), واشذرات الذَّمّب) (": .)١15‏ 

(5) ابن رشد الحفيد (١؟67‏ -5946ه) هو العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن العلامة المفتى 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي. أدرك من حياة جده شهرا (:1هه) وتفقّه 
وبرع» وسمع الحديث وأتقن الطب يقال له الحفيد: تمبيزًا له عن جده؛ من تصانيفه «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد). انظر: اشذرات الذهب)» (5: 1717 ه). 

(4) في المطبوع من كتاب ابن رشد: (اعتبر). 

(1) انظر: «بداية المجتهد» (58:5). 
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مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


شد 


واحترز بالجمهور عن أبي حنيفة رضي الله عنه فإنه لا يقول بالحجر ووجه 
بعضهم القول عندهم بأن عتقه قبل الحجر لا يرد - طالت المدة أم لا- بأن دين 
الغرماء إنما هو في ذمة السيد لا في عين العبدء ولو تلف العبد لم يبطل الدّين؛ 
فوجب أن ينفذ العتق لبقاء الدين في الذمة مع نفوذه» والمشهور عندهم أن العتق 
كالصدقة في الردّ بشرطه؛ وقال بعضهم: الحاصل أن جميع تبرعاته التي بعد 
الدين وقبل الحجر مردودة إذا أحاط الدَّينُ بماله من غير خلاف في ذلك, ما عدا 
العتق فإنه يرد إن قام الغرماء بقرب العتق من غير حلاف فيه فإن قاموا بعد طوله 
ففيه قولان والأرجح الردٌ انتهى حاصل مذهب المالكية في هذه المسألة. 
[الحنفية ]: 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه -: ولا يُحْجَرُ على المفلس بسبب الدَيْن 
وإن طلب غرماؤه الحجْر عليه؛ لأن في الحجر إهدار أهليته وإلحاقه بالبهائم؛ 
وذلك ضرر عظيم؛ فلا يجوز إلحاقه به لأجل ضرر خاصء ولا يتصرف الحاكم 
فى ماله؛ لأنه لا حجر عليه» وخالفه صاحباه فقالا: إذا طلبوا الحجُر حجّره 
ومنعه من التصرف والبيع بأقل من ثمن المثلء وإذا امتنع عن بيع ماله يبيعه 
الحاكم ويقسم الثمن بينهم بالحصصء هذا حاصل ما في مذهبهم في ذلك؛ 
فعلى قول أبي حنيفة يتصرف في ماله بما شاء مطلقاء وعلى قول صاحبيه يتصرف 
ما لم يُحْجَرٌ عليه ويمنعه من التصرف كمذهبنا. 
[الجواتُ عن حكاية المغني الاتفاق على النفوذ قبل الحَجُر]: 

وإذا تقرر ما للأئمة الأربعة في هذه المسألة من الخلاف والتفصيل؛ فكيف 
ينقل «المغنى» عنهم القول بنفوذ التبرع قبل الحجر؟ 


قلت: أمّا الخلاف الذي لأصحابهم وأصحابنا فكأنه لم يُعتَدَ به. ولم 
يُعوّلْ عليه لضعفه من حيث مخالفته لصريح كلام أحمد والشافعي-رضي الله 
عنهمات ونظير ذلك مايقع للنووي رحمه الله كثيرًا أنه في كتبه لا سيما شرح 
لمهذب» يحكي الاتفاق مع تصريحه هو وغيره بالخلاف في ذلك» وسبب ذلك 
أنه لا يعتد بذلك الخلاف لشذوذه؛ فيجزم بالحكم غير ملتفت إليه. 

وأماما حكى عن مالك فكأنه اعتمد فيما حكاه عنه ما مرِّ عن سماع أصبغ» 
وجعل الثبوت عند القاضي بمنزلة الحجر. 

وأما أبو حنيفة فهو لا يقول بالحجر كما مر وحينئذ فلا اعتراض على 
صاحب «المغني» فيما مرِّ عنه. على أنه لم ينب الخلاف إلا باعتبار علمه دون 
نفس الآمرء فبفرض ثبوته لا اعتراض عليه فيه. 

وأما من زعم كشيخ الإسلام في «فتح الباري» أنه فيه نقل الإجماع على 
النفوذ فقد وَهِمّ؛ لأن عبارته هي التي قدمتهاء وهي قوله: لا نعلم أحدًا خالفهم» 
ومثل هذه العبارة لا تفيد الإجماع» نعم تفيد أن جمهور العلماء على ذلك» 
وقد مرِّ عن ابن رشد: أن جمهور من قال بالحجر قالوا: هو قبل الحجُر كسائر 
الناسء وهذا هو الذي حكاه «المغني). 

نعم حكاية الإجماع على النفوذ قبل الحجر وقعت في كلام غير «المغني) 
وهي مردودة بما قررته من الخلاف الشهير في ذلك. 


ور الغريب قول ابن المُمَيّر المالكي في اشرح البخاري»: وأما قوله: 


3 5 1 : 5 
من تصدق وعليه دين فالدين أحى أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة» وهو رد 


عليه. فهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه. انتهى المقصود منه. 
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فقوله: (فهذا إجماع من العلماء..): غلط فاحش لمخالفته لماهو المعروف 
السابق من الخلاف في ذلكء بل الخلاف شهير محكيّ في النفوذ حتى بعد 
الحجر» ويمكن تأويله بأن قوله : فهذا راجع إلى قوله :(قالتيع لحن أن يتفي 
لا لقوله: (ردٌ عليه..). ويؤيده_وإن كان بعيدًا من سياق كلامه_ما مرّ من حكاية 
الخلاف في ذلك حتى في مذهبه؛ هذا ما يتعلق بعبارة «المغني» من الحنابلة. 
[نص القرافي من المالكية]: 

العبارة الثانية: قول «الذخيرة» للقرافي”") من أئمة المالكية ومحققيهم: 
(من أحاط الدَّين بماله دمت هبعه وصدقهه وعتقه ورد إقراره لمن يُتَهم عليه 
ويجوز بيعه وشراؤه حتى يُحُجر عليه وكذا الإنفاق على امرأته» ومن يلزمه 
الإنفاق عليه» ويتزوج من ماله ما لم يَحْجَرٌ عليه [فيه]”"... وقال الشافعي: 
التبرعات نافذة حتى يَحَجَرَ عليه)؛ انتهت1. 

فتأمل نقله عن الشافعي رضي الله عنه النفوذ لجميع تبرعاته قبل الحجر 
مع إحاطة الدَّين بماله» يزداد عجبك من إفتاء الفتى ومن تبعه بعدم نفوذهاء أخذا 
من تخريج بأن فيما مضى ضعفه وانحلاله. 


)١(‏ شهاب الدين أبو العباس؛ أحمد بن أبي العلاء؛ إدريس بن عبد الرحمن القرافي المالكي: 
(584-775ه). نسب إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة» وأصله 
من صنهاجة فى المغربء انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالكء من تصانيفه «الفروق» في 
القواعد النفية: و«الذخيرة» في فروع المالكية؛ وغيرها. انظر: «الديباج المذهب» (ص57)؛ 
و«كشف الظنون» (878:1). 

(؟) ساقط من النسخ الخطية» وما أثبته من المطبوع من «الذخيرة». 

(") ترك المؤلف ما يقارب سطرًا من نصّ الذخيرة» ولعل الترك مقصود. 

.)١15١ :8( «الذخيرة»‎ )5( 


[نصٌ الشافعيّ في المسألة]: 

العبارة الثالثة: وهي العمدة في الحقيقة» عبارة الشافعي ‏ رضي الله عنه- 
وهي: قال الشافعي: (شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره» وقضاؤه بعض الغرماء 
دون بعضء جائز كله عليه» مفلسًا كان أو غير مفلس» وذا دين كان أو غير ذي 
دين في إجازة عتقه وبيعه لا يرد من ذلك شيء؛ ولا مما فضل منه. ولا إذا قام 
الغرماء عليه حتى يصيروه إلى القاضيء وينبغي إذا صيروه إلى القاضي أن يشهدوا 
على أنه أوقف'' ماله عنه (أي حجر عليه)”"2» فإذا فعل لم يجز له حينئذ أن يبيع 
مأله) ولا يهب) اتتهى لفظه بحروقد3, 

وقوله: جائز كله عليه. معناه: نافذ كله عليه» بدليل قوله: (لا يُرَدٌ من ذلك 
شيء)»؛ فلا ينافي ما علم مما مر أنه يحرم عليه التبرع وإن نفذ» وعبارتها بعد 
ذلك بأسطر: 

قال الشافعي رضي الله عنه : (ويجوز له ما صنع في ماله بعد رفعه إلى 
القاضي حتى يقف القاضي ماله) انتهت بحروفها. 

وعبارتها بعد ذلك بورقات: (وإذا بس وأحلف وفلس ولي ثم أفاد 
مالا جاز له فيما أفاد ما صنع من عتق وبيع وهبة وغيره حتى يحدث له السلطان 
وقمًا آخر؛ لأن الوقف الأول لم يكن وقف؛ لأنه غير رشيد» وإنما وقف ليمنعه 
ماله ويقسمه بين غرمائه» فما أفاد آخرًا فلا وقف عليه)» انتهت بحروفها أيضًا. 


)١(‏ في المطبوع: (أن يشهد على أنه قد أوقف...). 

(1) مابين القوسين تفسيرية؛ ليست من نص «الأم) والله أعلم. 
(؟) في المطبوع: (من ماله). 

() «الأم» (5 : 5 1). 
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فرق ا 


فتأمل كلامه ‏ رضي الله عنه ‏ تجذه نصًا قاطعًا لا يقبل التأويل في صحة 
تبرع المدين الذي لا يرجو وفاءء إذ لا يكون مفلسًا إلا إن كان كذلك لما قدمته 
عى اه برطوية اا يلعاي لحرا عدوا الخرنا وباي 
له إلى القاضي. وحينئذ يزداد تعجبك مما وقع فيه الفتى'"! ومن تبعه؟ من 
إفنائهم بعدم صحة تبرعه؛ وأ عذر لمقلد ضاقت عليه أغلال التقليد فأَقمِي”" 
حتى لم يجد حراكًا يخرجه عن ذلك المضيق إلى فضاء دوحة رأيه أو رأي غير 
5 في أن يشالف فاته مثل هذه المخالفة الصريحة, اعتمادًا على ما قام 
عنده وجمد عليه رأيه مما لا يصلح, متمسكا كما بسطته فيما مرَّ ويأتي» وربما 
يُخْشى على من علم بهذه النصوص ولم يرجع إليها أن يكون قد هوى إلى هوّة 
اللجاج والعناد» وأعيذ بالله منهما كل من له في الخير مزيد تقدم وازدياد. 

العبارة الرابعة: قول الرافعي ذ بي الالعزير» في الكلام على شووط سراية الدق: 
(الثانية: لو ملك المعتق قيمة [لضصفب]"!" الشريك» وعليه9؟ مخ الذيرع مثل ما 
يملكه أو أكثر» فهل يمنع الدّين التقويم عليه والسراية؟ فيه قولان كالقولين في 
أن الدّين هل يمنع الزكاة؟ والجامع أن سراية الحو بحن لل فاك وهو معن 


)١(‏ يقال فيه ما قبل في سابقه. 

(؟) في نسخة (الكويت) فأفحم؛ وخالف في ذلك أصوله الخطية؛ وادعى أن ما كتبه هو الأنسب» 
متابعًا في ذلك النسخة المطبوعة في «الفتاوى الكبرى»»؛ وما في الأصول الخطية واضح لا 
إشكال فيه فإن الإقماح هو ضيق الغ الذي يوضع في رقبة الأسير» فلا يستطيع أن يعخفض 
رأسه بل يبقى مرفوعًاء قال الله تعالى: إن َعَلَاقّ أغتقهز أغللا مَل لادان ومْم مُفْسَخِونَ 4 
[يس:8] وانظر: «القاموس» (ص894١١).‏ 

() في المطبوع من «العزيز': نصيب. 

(4) في المطبوع: (ولكن عليه). 


بحظ الآدميّ كالزكاة» والأصح أنه لا يمنع» وجعل الشيخ أبو علي''' الخلاف في 
المسالة''؟ وجهين» وقال: من الأصحاب من قال: لا يقَوم!"' عليه؛ لأنه غير موسر 
بما يملكه» بل هو فقير من فقراء المسلمين» ولذلك”؟ تحل له الزكاة» فإن أبرئ 
عن الذين لم يِقَوَّمْ عليه أيضًا كالمعسر يوسرء وقال الأكثرونرحمهم الله 
ومنهم ابن الحداد”*؟: يقوم عليه؛ لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف [فيه]9", 
ولو اشترى به عبدًا وأعتقه نفذ» فكذلك يجوز أن يُقَوّم عليه فعلى هذا يضارب 
الشريك بقيمة نصيبه مع الغرماء» فإن أصابه بالمضاربة مايفي بقيمة ميم 


)١(‏ الحسين بن شعيب بن محمد السّنْحِي؛ أبو علي: (... -470ه)» عالم خراسان وأول من 
جمع بين طريقتي العراق وخراسانء وهو والقاضي الحسين أنجب تلامذة القفال» وقد تفقه 
على شيخ العراقيين الشيخ أبي حامد ببغداد وعلى شيخ الخراسانيين أبي بكر القفال بمرو وهو 
أخص به وصئف «شرح المختصراء وهو الذي يسميه إمام الحرمين ب«المذهب الكبير)» 
وشرح (تلخيص ابن القاص»» وشرح «فروع ابن الحداد». انظر: (طبقات الشافعية الكبرى» 
(#55:5)» و«طبقات الشافعية» (١:/ا١5).‏ 

(0) في (ق) و(ع): «في المسألتين». 

(") في المطبوع: «تقويم). 

(4) في المطبوع: (وكذلك). 

(0) أبو بكر بن الحداد المصريء واسمه: محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر» شيخ الشافعية 
بالديار المصرية» ولد يوم موت المزني سنة (174ه)» وجالس أبا إسحاق المروزيء وأخذ 
عن ابن جريره وكان كثير العبادة يصوم يومًا ويفطر يومًا ويختم القرآن في كل يوم وليلة قائمًا 
مصليّاء من مصنفاته كتاب أدب القضاءً' في أربعين جزءًا وكتاب «الباهر فى الفقه) فى 
بجر مط جر وكاب الجابع التقداء واالمولدالك؟ وعو كناب الفروع وهو تير السعي» 
شرحه الأئمة واعتنوا به. انظر: اطبقات الشافعيّة الكبرى» (: 14) واطبقات الشافعيّة) 
(011":1). 

(7) ساقط من المطبوع. 
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طرف 1 


نصيبه فذاك» وإلا اقتصر على حصته. ويعتق جميع العبد إن قلنا تَحصّلُ السّراية 
بنفس الإعتاق). انتهى7". 

فتأمل قوله: (وعليه من الدَّين مثل ما يملكه أو أكثر)» وتعليله الضعيف 
بأنه غير موسرء والصحيح بأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه» واستدلاله 
لذلك بنفوذ تبرعه بالعتق» تجد ذلك كله نضًا قاطعًا للنزاع عند من له أدنى مسكة 
من ذوقء وأن المخالف لذلك بعد الاطلاع عليه معاند ينقطع الكلام معه. 


[نص الروضة في سراية العتق على من عليه دينٌ]: 


العبارة الخامسة: قول «الروضة» في ذلك: (أحدها: كون المعتق موسرّاء 
وليس معناه أن يعد غنيّاء بل إذا كان له من المال ما يفي بقيمة نصيب شريكه 


فوّم عليه وإن لم يملك غيره؛ ويصرف إلى هذه الجهة كل ما يباع في الدَّين...): 
ثم قال: (ولو ملك قيمة الباقي لكن عليه دين بقدره قُوّم عليه على الأظهر. 
واختاره الأكثرون؛ لأنه مالك لما في يده» نافذ تصرفه فيه» ولهذا لو اشترى به 


[عبدًا]("' وأعتقه نفذ). انتهت””". 


وقولها: (بقدره) مرادها ما في أصلها_كما علمتَ_أو أكثر ومن نَّهّ جرى 
صاحب «المنتقى)؟» وغيره حتى أصحاب المتون ك«الحاوي» وفروعه©) 


.)731١8 :1( انظر: «العزيز»‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصول الخطية» وأثبتناه من «الروضة». 

(*) «روضة الطالبين» (17:؟7١١).‏ 

(5) النشائي: سبقت ترجمته (ص١ .)٠١‏ 

(0) إذا أطلق الشافعية «الحاوي» فإنهم يريدون«الحاوي الصغير» للإمام القزوينى. عبد الغفار بن 
عبد الكريم بن عبد الغفارء (ت: 778ه)» وهذا الكتاب مختصر من «الشرح الكبير» الذي - 


4 


على ما في عبارة العزيز' من أنه لا فرق بين أن يكون عليه دين بقدر ما تبرع به 
أو أكثر منه» على أنه لا اعتراض على «الروضة» في ذلكء لما علم من تعليلها 
المذكور أنه لا فرق» ومن ثم عبّر بعض مختصري «الروضة» بقوله: (وإن كان 
المعتق مديوئًا واستغرقت القيمة ماله). انتهى. وهذا يشمل ما إذا ساوت القيمة 
مالهء وما إذا زادت عليه. 

فإن قلتَ: من أين أن المراد بالتصرف في عبارتها ما يشمل التبرع؟ 

قلت: هذا جلي لا يحتاج للسؤال عنه؛ لأنه سيق تعليلا لنفوذ تبرعه بالعتق 
مع استغراق دينه» فلولا أن مرادهم بالتصرف ما يشمل التبرع لم تتطابق العلة 
والمعلل» على أن قوله: (ولهذا لو اشترى به... إلخ)» صريح في المدعي لا يقبل 
التأويل. 
[نصٌ القمولي في سرابة العتق على المدين المستغرقٍ]: 

العبارة السادسة: عبارة «الجواهر)''! في ذلك وهي: (فيعتق عليه جميعه 
سواء أكان عليه دين يستغرق قيمته أم لا؟). 

ثم قال: (لو كان معتق الحصة يملك قيمة حصة شريكة لكن عليه دين 
يستغرقها فالأصح أنه لا يمنع السراية» فيضارب الشريك بقيمة حصته مع الغرماء» 


هو «العزيزة للراقعي» وهو من الكتبه المعتبرة يبن الشافعية» وله شروح كثيرة منها شوح شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري (ت457) «بهجة الحاوي»؛ واختصره العلّامة إسماعيل بن أبي 
ر د المقري اليمني (ت5 47ها)ء وسمى مختصره «الإرشاد». وغير ذلك من الشروح 
والمختصراتء وانظرها إن شئت في «كشف الظنون» (517:1), و«الخزائن السنية» (ص 55). 
)١(‏ «جواهر البحر المحيط» للقمولي» وقد سبق ذكر الكتاب مع ترجمة مؤلفه (ص”١٠).‏ 
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فإن حصل له قيمة جميع نصيبه فذاك» وإلا اقتصر على حصته» ويعتق جميع العبد 
إن قلنا بحصول السراية بنفس الإعتاقء أي وهو اللأصح). انتهى. 

فتأمل ما جرى عليه الشيخان ومّن بعدهما ومّن قبلهما هناء لا سيما 
قولهما: (لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه ولهذا لو اشترى... إلخ)» تعلم 
ما وقع فيه أولئك المخالفون من خروجهم عن صحيح المذهب إلى قول أو وجه 
ضعيف جدًاء ومثل ذلك لا يجوز لمقلد سلوكه. لكن لعل عذر أولئك أن نسخ 
«الأم) قليلة في بلادهم؛ وأن المسألة وإن كانت في «الروضة» وأصلها وغيرهما؛ 
مع أن هذه الكتب نصب أعينهم لكنها في غير مظنتها فغفلوا عنهاء فإذا بانت 
كذلك فعليهم الرجوع للحق؛ لأنه اللائق بهم دون التمادي ‏ بعد الاطلاع على 
ذلك في هذه الورطة الفظيعة أعاذنا الله وإياهم من التصميم على ما لا يرتضى؛ 
ويسر لناسلوك سبيل الحق أينها كان بمته وكرمه آميخ. 
[الحواتٌ عن استشكالٍ القهريّة في السراية]: 

فإن قلت: لا حجة فيما ذكرت غن الشيحين؟ لأن السراية قهرية عليه فن 
الشارع. وكلامنا ليس إلا فيما يفعل بالاختيار. 

قلت: هذا إنما يتَوهم بالنسبة لعتق نصيب الشريكء أما بالنسبة لعتق نصيبه 
هو فالحجة فيه واضحة لنفوذه مع الدَّين المستغرق؛ وكذا هي واضحة بالنسبة 
لنصيب الشريك من وجهين٠‏ 

أحدهما: أن هذا مما فعل بالاختيار» ومن ثم عدوه إتلافا ومنعوا السراية. 
فيما لو ملك بعض أصله أو فرعه بإرث؟ لأنه لم يكن منه حينئٍ صنع ولا تفويت؛ 
بخلاف ما إذا كان العتق باختياره» لا سيما إن علم بأن العتق ينفذ عليه. [ويصرف 


إليه ما في يده وإن استغرقه دينه» ومن ثم جعلوه بمنزلة من اشترى بما]'"'' في 
يده الذي استغرقه دينه عبدًا وأعتقه. 

ثانيهما: أن تعليلهما السابق وقولهما: (ولهذا لواشترى... إلخ) صريحان 
فيما ذكرناه» فيفرض ما ذكر في السراية» وأنه لا حجة فيها؛ الحجة الصريحة 
الصحيحة التي لا تقبل تأويلًا في هذين الأمرين”"”» فتأمل ذلك فإنه دقيق مهم. 
[نصٌ عبارة الزركشيٌ والجوابٌ عنها]: 

فإن قلتّ: سلمت ذلكء لكن في «قواعد» الزركشي فرع يشكل على 
ما قاله الشيخان وغيرهماء ويشهد لما قاله أولئك المخالفون وهو: (ولو اشترى 
قريبه وعليه دين فقيل: لاايصح الشراء» والأصح صحته؛ ولا يعتق» بل يباع في 
الدّين). انتهى0©. 

فمنع الدَّين لعتقه في هذه الصورة؛ مع أنه قهري عليه كالسراية» مشكل 
على ما تقدم فيهاء ومقتضص”' أنه لاايصحٌ تبرع المدين. 

قلت: هذا تحريفه أو إجمال يحتاج لتقييد» بإرجاع ضمير اشترى إلى 
المريضء وحمل الدين على المستغرق؛ لأن الذي صرحوا به وهو الصواب 
الذي لا يقبل نزاعًا ‏ أن من ملك أصله أو فرعه عتق قهرًا عليه عقب الملك 
مالم يكن مريضاء وعليه دين مستغرق؛ لأن المريض محجور عليه في كل ماله 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ع). 
(؟) في (ق): تكرير كلمة (الأمرين). 
إفوة «المنثور في القواعد' (؟: .)١61‏ 
(؛) في (ع): ١ومقتضى".‏ 
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إن كان عليه دين مستغرقء وإلا ففيما لا يحتمله ثلثه» وقد صرحوا بالسراية فيمن 
اشترى بعض قريبه مع تقريرهم أنه لا فرق في السراية بين أن يكون عليه دين 
مستغرق وأنْ لاء ومنه يُعلم أن المدين الذي دينه يستغرق جميع ماله لو اشترى 
بعض أصله أو فرعه عتق عليه ما اشتراه؛ وسرى العتق إلى باقيه فيلز مه قيمته لمالكه: 
ولا نظر إلى ما عليه من ذلك الدَّينَء فكيف مع ذلك يتعقل صحة هذا الإجمال 
الذي وقع فيه الزركشي بتقدير أن النسَّاحَ لم يحرفوا شيئّاء لكنّ الظاهر أنه من 
تحريفهم» ويؤيده أن النسخة التي رأيت فيها ذلك يغلب عليها السقم والتحريف. 
[نصٌ الرافعيّ في جواز تصرّّفٍ المدين الذي لا مالّ لهُ أصاًا]: 


العبارة السابعة: قولُ الرافعيٌ في باب التفليس: (ويقتضي هذا القيد» وهو 
اشتراط زيادة الديون على مال المفلس حتى يَُحَجّر عليه؛ اشتراط وجود مال 
للمديون, ويجوز أن يقال: لا حاجة إليه» ويكفي مجرد الدين لجواز الحجر منعًا 
له من التصرف فيما عساه يتجدد باصطيادٍ أو انّهاب أو الظفر بركاز أو غيرهاء 
فإن كان كذلك فليّقسّر المفلس بالذي ليس له مال يفي بديونه ليعم مَنْ لا مال 


له ع1 اديت 
فيما عساه يحدث... إلخ. 


فإنه صريح في أنه مع كونه مدينًا ولا مال له أصلا يرجو الوفاء منه يصح 
تصرفه الشامل لتبرعه» بل هو المقصود بالمنع» إذا لا محذور في تصرفه بغيره؛ 
وقد أقره المتأخرون على قوله: (منعًا له... إلخ)» وإنما خالفوه تبعًا للأصحاب 


)١(‏ لم أقف عليه في «العزيزا. 


في امتناع الحجرء حيث لا مال لانتفاء هبيه حيييلء وذلك [التعيين ]" الذق 
ذكره خلافٌ الأصل فلم يُنظر إليه» على أن الغرماء بصدد مراقبته ورفعه للحاكم 
ليخجر عليه إن حدث له مال» فلا محذور في عدم الحجّر عليه قبل ذلك الحدوث» 
فعلم أن كلامه في مقامين: 

أحدهما مُسَلَّم وهو صحة تصرفه فيما حدث؛ ولم يحُجر عليه» وهذا 
عين مسألتنا؛ لأنه مدين لا يرجو وفاء لدينه» وقد صح تبرعه فيما في يده؛ وحينكذ 
قبل الحدوث. لما مرِّ من انتفاء سببه. ومن نَم قال ابن الرفعة: ما ذكره من الحجُر 
هنا مخالف للنص والقياسء إذ ما يحدث له إنما يحجر عليه فيه تبعًا للموجود. 
وما جاز تبعًا لا يجوز قصدًا. 

- 3 0 7 2 

[مال المدين المستغرق لدينه قبل الحجر ليس كالمال المرهون]: 

العبارة الثامنة: قول الأصحاب: من له مال لا يفى بديونه وسأل الغرماءٌ 
الحاكم الحجْر عليه حُجِرٌ عليه وجوبًا؛ لأنه قد يقضي بعضّ الغرماء ديئّه فيتتضرر 
الباقون» وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع. 

قال ابن الرفعة: (ويُستنبّط”'' من هذه العلة”" أن المال لو كان مرهونًا امتنع 
الحجرء اللهم إلا أن يكون فيه رقيق» وقلنا ينفذ عتق الراهن له [أي على قول؛ 


)١(‏ هكذا فيما يظهرء وهي مصححة في (ع) إلى (التعبير)» ثم ضرب عليها الناسخ وأبدلها (الذي). 
(0) فى (ق): اويسطتى», 

2 قٍ المطبوع من «الكفاية»): ومن هذه العلة يستنبط. 

(4) في المطبوع: ونقول بنفوذ عتق الراهن. 
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لأن الفرض أنه معسر]'"» هذا ما ظهر لي تفقهّاء ولم أره”" منقولًا). انتهى”. 
فقولهم: قد يتصرف... إلخ واستثناء ابن الرفعة منه عتق المرهون على ذلك 
القول صريح؛ موافق لما ذكرته عن الرافعي في صحة تبرع المدين الذي 1لا 
يرجو وفاء]7؟»» [وكذلك]* استنباط ابن الرفعة من العلة» ما ذكره صريح في 
أ مال العذين المشلين قبل امسر فيه مر هوق ولة ملق سيل الخرماءة قلا 
صح تبرعه به» ومن ثم علله الشيخان [وغيرهما]”"2 بقولهما كما مر (لأنه 
مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه...)» زاد الرافعي - وتبعوه ‏ أنه لا فرق بين أن 
يكون ما عليه بقدر ما في يده أو أكثر كما مر 

وبهذا الذي ذكره ابن الرفعة وارتضاه كما هو ظاهر كلامه. يظهر لك صحة 
ما قدمته أنه لم يقصد بتخريجه السابق إلا مجرد إجراء الخلاف دون الترجيح؛ 
[وإلا تناقض كلامه هذا مع ذاك؛ لأن هذا مع ذاك؛ لأن هذا المذكور هنا صريح في 
صحة تبرع المدين وإن لم يرج وفاء» والمذكور ثم يقتضي ترجيح عدم صحته: 
فوجب الجمع بالحمل الذي ذكرته» وهو أنه لم يقصد بذلك التخريج إلا إجراء 
الخلاف لا غير» وبفرض أن ظاهر تخريجه الترجيح]” أيضًا لا يعمل به؛ لأنه 
مع مخالفته الصريحة للمذهب مخالف لصريح كلامه نفسه هناء وإذا اختلف 


(1) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع من الكفاية. 
)١(‏ في المطبوع: ولم أقف عليه. 

(9) انظر: «كفاية النبيه» (9: 586). 

(4) في (ع): الايوجدة. 

(5) في (ق) و(ع): «ولذلك». 

(1) ساقط من (ق). 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ع). 


كلام إمام وجب الأخذ بالصريح منه دون الظاهرء كيف والصريح الذي هنا هو 
المذهب الذي لا ريب فيه عند من أحاط بتلك النقول التى قدمتها. 


فإن قلتّ: ما قاله ابن الرفعة فى التفليس مردود فلا حجة فيه. 


قلت: المردود منه بحث منع الحجر في المرهون لعدم الفائدة فيه؛ ووجه 
رده أن له فواتد كالمنع من التصرف بإذن المرتهن» وفيما عساه يحدث بنحو 
اصطياد» وهذا البحث وإن سلم رده بما ذكر لا يمتنع أن يستدل به على ما نحن 
بصدده. فلا يرد علينا كونه مردودًا. 


[فتوى الأصبحيٌ]: 

العبارة التاسعة: ما في فتاوى الأصبحي”"» وصورته: رجل وقف أرضه» 
وعليه ديون فهل يصح الوقف؟ 
فهو صريح فيما هو المنقول السابق أن تبرع المدين في حال صحته قبل الحجر 
عليه صعجعم وإن لم يرح إونة" وقاء. 


)١(‏ علي بن أحمد بن أسعد الأصبحي اليمني (54 ٠1-514‏ /اه) تلقى علومه على ابن خاله محمد 
ابن أبي بكرء وغيره» وأتقن الفقه. وكان علماء عصره يرجعون إليه؛ درّس بالمدرسة المظفرية» 
وتخرج به جمع كبير من العلماءء وكان الملك المظفر يجله. وكذلك ابنه. من مؤلفاته: معين 
أهل التقوى على التدريس والفتوىء جرد فيه المسائل واختصره من نحو أربعين كتايًاء وكذلك 
(فتاوى) جمعها تلميذه محمد بن حسين» وهي مخطوطة بمكتبة باجنيد بحضرموت. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى )١18:1١(‏ و«تحفة الزمن» للأهدل :١(‏ 476) و«مصادر الفكر 
الاسلامي» ١ :١(‏ “"7). 


0( في (ع) له منه. 
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[الدّينُ لايمنعٌ الزكاةً قبل الحخر]: 

العبارة العاشرة: قول الأصحاب: لا يمنع الدَّينُ الذي لله أو للآدمي وإن 
حل واستغرق ماله أو زاد عليه وجوبّ الزكاة قبل الحجُر عليه. وعللوه بأن ماله 
لا يتعين صرفه إلى جهة الدين» ثم فرعوا على ذلك أنه لو نذر التصدق بعين 
النصاب النقد أو الحيوان أو غيرهماء أو قال: جعلته صدقة أو هديا( أو أضحية 
فتم الحول قبل صرفه لجهة النذر فلا زكاة فيه» لزوال ملكه عنه بالنذر أو الجَعْل 
هذا ما جزم به الشيخان ونقلاه عن الأصحاب. واعتراض البلقيني له أشار ولده 
الجلال إلى ردّه. 

فتأمل قولهم: إن ماله لا يتعين صرفه إلى جهة الدَّينَء أي ولو بعد الطلب 
الموجب للأداء فورًا؛ لأن له الأداء من جهة أخرى باقتراض أو نحوه؛ تجده 
صريحًا فيما مر أنه ما دام لم يُحْجَّر عليه" فالمال متعلق بذمته لا بشيء من 
أعيان ماله وإذا لم يتعلق بشيء من أعيان ماله فأي مبطل لتبرعه؟ 
[صحة النذر والصدقةٍ والهدي والأضحية منّ المدين]: 


وتأمل أيضًا ما فرعوه على ذلك من صحة النذر والصدقة [والهدي)”" 
والأضحية من المدين مع تصريحهم بأن الذين مستغرق لماله وؤاقلب اتبجذة 


فى (ع): «هدايا». 

(؟) هذا التعليل يدل على أن الكلام مبني على ما إذا كان يرجو الوفاء من جهة ظاهرة. فلا ينافي ما 
سبقء إذا لم يرج الوفاء منها وكان الدين مستغرقًا حرم التصدق فلا ينعقد نذره. انتهى من بعض 
التعليقات على إحدى نسخ الكتاب. 

(”) ساقطة من (ق). 


تعجبك من المخالفين لذلك. مع وضوح صرائح المذهب فيه. 


[اعتراضٌ المؤلّفِ على بيع العهدة]: 


ولقد رأيت لكثير من علماء حضرموت في بيع العهدة ما يشابه ما وقع فيه 
أولئك. بل هو أقبح بكثير”"» لما فيه من مخالفة المذهب المخالفة الصريحة 
بإبداء آراء يجزمون بها؛ مع خروجها عن المذهب وقواعده بالكلية: ولم أرّ لهم 
والمذعنين له أنهم شافعية ومفتون ومؤلفون على مذهب الشافعي ‏ رضي الله 


)١(‏ بيع العهدة هو: التعهّد برد المبيع إلى البائع متى أوفى المشتري الشمن. هو قول عند بعض 
علماء الشافعية المتأخرين في حضرموت واليمن. وأول من انتشرت عنه هذه المسألة في بلاد 
اليمن من الشافعية القاضي مسعود بن علي اليمني (44 4-8 ٠ه‏ ). قال في (بغية المسترشدين 
ص”1): (بيع العهدة صحيح جائز وتثبت به الحجة شرعًا وعرفا على قول القائلين به. وقد 
جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زمن قديم. وحكمت بمقتضاه الحكام. وأقره 
من يقول به من علماء الإسلام. مع أنه ليس من مذهب الشافعي. وإنما اختاره من اختاره. ولفقه 
من مذاهب للضرورة الماسة إليه. ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه 
لا يخفى على من له إلمام بالفقه. وصورته: أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجو 
المبيع إليه أتى بمثل الثمن المعقود عليه وله أن يقيد الرجوع بمدة فليس له الفك (أي الرجوع) 
إلابعد مضيّهاء ثم بعد المواطأة يعقدان عقدًا صحيحًا بلا شرط. إذ لو وقع شرط العهدة المذكور 
في صلب العقد أو بعده في زمن الخيار أفسده. فَبْتبَه لذلك فإنه مما يُغمل عنه. ثم إن انعقد البيع 
المذكور فللمتعهد ووارثه التصرف فيه تصرف الملاك ببيع وغيره؛ ولو بأزيد من الثمن الأول 
فإذا أراد المعهد الفك أتى بمثل ما بذله للمتعهد. ويرجع هذا المتعهد على المتعهد منه فيبذل له 
مثل ما وقع عليه العقد بينهما ويفسخ عليه ثم يفسخ هو على المعهد الأول» ووارث كل 
كمورقة), انتهنى: 
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عنه ‏ وليسوا مجتهدين قطعًا بي مرتبة فرضتها من مراتب الاجتهاد. فمع ذلك 
كيف يجوز لهم في إفتاء أو تأليف أن يذكروا آراء لا يمكن تخريجها على مذهب 
الشافعيٌ بوجه بل مجتهدو المذهب أصحاب الوجوه وغيرهم لم يبدوا شيئًا 
من وجوههم وآرائهم إلا على قول الشافعي أو قاعدته» لا يخرجون عن ذلك 
البتة» ومن خرج عنه كمفردات المزني”"» وآراء أبي ثور” وابن جرير الطبري” 
وابن المنذر””) لا مع آراؤهم وجومًا في المذهب ولا منه» بل هو كبقية آراء 


)١(‏ إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني (1/8١154-1ه).؛‏ صاحب الإمام الشافعي؛ روى عنه 
ابن خزيمة والطحاويء قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في وصفه: (لو ناظره الشيطان لغلبه): 
له كتاب «المختصر)ء» من أشهر كتب المذهب. انظر: «طبقات الشافعيّة الكبرى)» (7: 44)) 
و«طبقات الشافعيّة» .)08:١(‏ 

(1) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان (170١-7540ه)»‏ وأبو ثور» لقب له. من أكابر أصحاب الشافعي 
البغداديين» وهو أحد رواة المذهب القديم» وله كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث 
والفقه. انظر: «طبقات الشافعيّة الكبرى» (7: 4 /1). و«(طبقات الشافعيّة» :١(‏ هه). 

(*) محمد بن جرير الطبري؛ الإمام الجليل؛ المجتهد المطلق؛ أبو جعفر (5 ٠١-117‏ اه )؛. صاحب 
التفسير المشهوره قال الخطيب سمعت علي بن عبد الله اللغوي يقول: (مكث ابن جرير أربعين 
سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة)؛ من تصانيفه: «اختلاف العلماء». و«التاريخ»» وغيرها. انظر: 
«طبقات الشافعيّة الكبرى» (7: »)١17١‏ و«طبقات الشافعية» .)٠١١:1(‏ 

(4) محمد بن إبراهيم بن المنذر؛ أبو بكر النيسابوري؛ نزيل مكة (517 19-1 #ه». كان إمامًا 
مجتهدًا حافظًا ورعًاء ذكره السبكئٌ من ضمن أربعة من الشافعية بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق» 
وهم: محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن خزيمة وابن المنذرء ثم قال: ولم يخرجهم ذلك 
عن كونهم من أصحاب الشافعي المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه. انظر: «طبقات 
الشافعيّة الكبرى» (م: ٠١7‏ ). واطبقات الشافعيّة» (48:1). 


وأما الجواب عن أولئك العلماء الحضارمة بأنهم جَرّوافي ذلك على آراء 
من مذاهب المجتهدين غير الشافعي فبعيد؛ لآنهم إذا سلكوا ذلك كان يتعين 
عليهم أن يبينوا تلك الآراء بنسبتها إلى قائلهاء أو بكونهم أخذوها من قياس 
قول المخالفين أو قواعدهم. وأما إطلاقها عريّة عن ذلك ففيه إيهام» بل صريح 
أنها من مذهب الشافعي» ومن ثم رأيت أكثر مشتغلي الحضارمة يتوهمون ذلك 
فاتضحت حرمة هذا الفعل لما فيه من التغرير بالمسلمين» والتجاسر على 
مراتب الأتمة المجتهدينء وفقنا الله وإياهم لطاعته أجمعين بمنه وكرمه آمين. 


هل يلزمٌ المدينَ زكاةً الفطر؟ 


: 5 


اختلفوا في المدين الذي عليه دين مستغرق لما في يده» هل يلزمه زكاة 
الفطر؟ [وعلى عدم اللزوم يُسنَّ]'" له إخراجها أخدًا من قول اشرح المهذب»: 
(العبرة في الفضل عما ذكروه بوقت الوجوبء فوجوده بعده لا يوجبها اتفاقًاء 
لكن يندب إخراجها). انتهى'". 

فإذا ثُدب إخراجها هنا مع الاتفاق على عدم وجوبهاء فأولى أن يندب 
في مسآلتنا لقوة الخلاف في الوجوب. وبفرض [تسليم ]”" عدم الندب فجواز 
الإخراج لا نزاع فيه» وعلى كل من ندب إخراجها أو جوازه؛ ففي ذلك الحجة 
لجواز تبرع المدين؛ لأن إخراجها حيث لم يجب يكون تبرعاء ومما يصرح 


0غ( ما بين المعقوفتين بدله في (ع) عبارة: (فحمله عدم اللزوم ليس له... إلخ). 
(0) لم أقفث على هذا النص في «المجموع» المطبوع. 
() ساقط من (ع). 
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بالندب ما في شرح المهذب» أيضًا في خبر الأنصاريٌّ الذي نزل به الضيف 
فأطعمه قوته وقوت صبيانه0 من أن هذا ليس بصدقة. بل ضيافة”' وهي 
لا يشترط فيها الفضل عن عياله ونفسه لتأكيدهاء وكثرة الحتٌ عليها» حتى أن 
جمعًا أوجبوها. انتهى2. 

فكذا الإخراج هنا متأكد للخلاف الشهير في وجوبه فتسن للمدين» ويؤيد 
جواز الإخراج ما بحث في الأضحية أنها لا تحرم من مدين لا يرجو وفاء؛ [فإن 
غاية نقول]7؟» جماعة من السلف: أنها تجب حتى على المعسر كما أن الضيافة 
لا تحرم على المدين. انتهى. ولا ينافيه قولهم: إنما تسن للقادر؛ لأن المراد 
به من في يده ما يفي بهاء وإن كان عليه ديون مستغرقة له» وعليه فزكاة الفطر 
على القول بأن الدّين يمنع وجوبهاء والضيافة والأضحية» يجوز إخراجها ولو 
من مدين لا يرجو وفاءء فيفيد ذلك صحة تبرع المدين» ولا ينافي الجواز هنا 


)١(‏ أورد النووي ‏ رحمه الله في «المجموع» (5: 718) حديث الأنصاري وهذا نصه هناك: 
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (أَنَ رَجلَا من الأَنّصَارِ بات به ضَيْفٌ فَلَمْيَكُنْ عِنْدَهُ لا 
مُوهُوَكُوثُ صِبباهِ َال مهوي الصَبانَ وَأَطفئي السَرَاجَ وَقَدِّي لِلضَّيْفٍ ما عِنْدَكِ 
وَلَتْ هه اليه «وَأزّنَ يو ادر ومن من موجن من هَاجرَ اهم وَلَا يدوت فى 
ووه ةما اوفوت عل لجز ولد حَصَاصَهُ ومن وق طم تيو توليك 
هر ألَحْفَيمتَ 4 [الحشر: 4] هذا حديث صحيح رواه الترمذي بهذا اللفظ [4 70]. وهو في 
صحيحي البخاري [/77/4]؛ ومسلم .]7١94[‏ أبسط من هذا). 

(1) في (ع): ابصد فضل»؛ وهو خخطأً. 

(*) هذا أحد احتمالين ذكرهما النوويء والثاني: أنه محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين 
حينئذ بل كانوا قد أكلوا حاجتهم. 

(؛) في (ع): رعاية لقول جماعة... إلخ. 


الحرمة في الصدقة؛ لأنه لا داعي لهاء ولا عذر في إخراجهاء بخلاف هذه الثلاثة 
للخلاف في وجوبهاء والخروج من الخلاف سنة بشرطه. 

فإن قلت: ما ذكره عن «المجموع) في الضيافة خالفه في شرح مسلم», 
وانتتصرت له في كتابك المسمى ب(إتحاف ذوي المروءة والإنافة بما جاء في 
الصدقة والضيافة»» قلت: ما في «المجموع» جرى عليه جمع متأخرون. فيصح 
الاستشهاد به لمامر. 

العبارة الحادية عشر: قولهم: في التيمم: لو كان عليه دين مستغرق 
لم يلزمه صرف شيء مما بيده إلى ماء طهارته؛ فقضيّة قولهم: لم يلزمه؛ 
أنه لو صرفه إلى الماء جاز» أي: صح؛ [لأن حرمة ذلك معلومة من كلامهم 
في الصدقة, وهو مراد الإسنوي بقوله: وإن حرم عليه ]”'2 ذلك في بعض 
لفون 

وإذا تقررت صحة صرفه في ذلك كان صريحًا في صحة تبرع المدين؛ 
لأن الفرض أن دينه مستغرقء وأنه تبرع بشراء الماء» وقد صح ذلكء» فلتصح 
سائر تبرعاته. 
[صريحٌ نصّ الروضة في مسألةٍ التراع]: 


العبارة الثانية عشر: قول «الروضة» في التفليس: (اعلم أن التعلق المانع 
م التصرّف مفتقر إلى حجر القاضي [عليه]”'"' قطعًا). العو 5 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ع). 


فم سقطت من (ع). 
(”) «روضة الطالبين» .)١71/:5(‏ 
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وهي صريحة لا تقبل تأويلا في صحة تبرع المدين قبل الحجْرء وأنه لا يمنعه 
منه إلا الحجر الحسي أو الشرعيء والعجب كل العجب ممن قال: لا دلالة في 
ذلك [لخروجه]”' بالتنصيص عليه؛ فى تعصيص على خلاف مات عليه 
عبارتها الموافقة لعبارتها أيضًا في العتق؟ فإن أريد بالتنصيص عليه ما اقتضاه 
تخريج ابن الرفعة كان ذلك أعجب. إذ كيف تترك صرائح النقول لتخريج متأخر 
محتملء بل مردود كما مر بيانه موضحًا؟ 
[الحيلٌ المسقطةٌ لحنٌّ الغير نافذةٌ]: 


العبارة الثالثة عشر: قول جمع من المتقدمين والمتأخرين في الجِيّل: إنها 
إذا أسقطت حقٌّ الغير بعد وجوبه حرّمت. فهذا منهم تصريح بأنها مع حرمتها 
وإبطالها لحن الغير المتعلق بتلك العين المتصرف فيها؛ كما صرحوا به في الشفعة 
بعد وجوبها: يصح العقد المشتملة تلك الحيلة عليه وإن فوّت ذلك الحقٌ. 

وإذا تقرر هذا من كلامهم وعلم منه أن حرمة تفويت ذلك الحق لا ينافي 
صحة العقد المفرّت له وإن تعلق بالعين» فأولى تبرع المدين قبل الحجر؛ لآن 
الحنّ حينئذ متعلّق بالذمّة» وبفرض صحة تعلقه بالعين الذي قاله أولئك المخالفون 
فهو مساو لما هنا فليصحٌ مثله. 
[تعلّقٌ الحقٌّ بالعين لا يقتضي البطلان]: 

وعليه فليس مطلق التعلق بالعين مقتضيًا لبطلان العقد. بل إنما يبطله التعلق 
بها من حيث ذاتهاء أو الأمر اللازم لهاء فتدبّرز ذلك. 


)١(‏ ساقط من (ع). 


فإنه دقيق اضطرنا إليه ما علمت من كلامهم في الجِيّل» وبما قررته يعلم 
وما للبتدتيس 7)فيها عامل 
[نصٌ القموليّ فيما يشبهُ مسألةً التّزاع]: 

العبارة الرابعة عشر: قول «الجواهر» في باب الهبة: ولا يشترط فيه» أي 
في الواهب إلا أهليّة التّرِع وهو أن يكون غيرٌ محجور عليه. انتهى. 

وهذا صريحٌ قاطمٌ للدّراع عند من له أدنى تأمّلء فإنه متى ما انتفى الحجُر 
وُجدت أهليّة التبرّع» ففيه أبلغ رد على الفتى ومن تبعه في قولهم: إنه ليس أهلا 
للتبرع وإن انتفى الحجر فلا تصحٌ تبرعاته» وليس كما زعموا. 
[لاتنافي بِينَ حرمة التبرع وبِينَ الصَّحة]: 

فإن قلتَ: لو كان فيه أهلية التبرع لم يَحرْمْ عليه التبرع» وقد تقرر فيما مر 
أن كل تبرع فرّت حقٌّ الدائن يكون حرامًا. 

قلت: هذا غغلة عما مرّ مبسوطا أن علحظ الحرمة غير ملحظ الصحةء 
إذ مدار الحرمة على إلحاق الضرر بالغير» ومن تبرع بما يفوت قضاء دينه بأن 
لم يرح وفاءً بالمعنى السابق فقد أضر بالدائنء فَأَيُم لذلك» ومدار الصحة على 
عدم تعلق حق بالعين» ومتى لم يَحْجَرْ على المدين فالدين متعلق بذمته لا غير» 


)١(‏ الحسن بن عبيد الله (مصغر) بن يحبى؛ أبو علي البندنيجي (... -47106ه). من أصحاب الوجوه؛ 
درس الفقه ببغداد على الشيخ أبي حامد الإسفراييني» من مصنفاته «التعليقة»؛ و«الجامع»؛ قال 
النووي: (قل في كتب الأصحاب مثله؛ وهو مستوعب الأقسام محذوف الأدلة). انظر: «طبقات 
الشافعيّة الكبرى» (4 : ٠8‏ 7)» و«طبقات الشافعية» .)5١511(‏ 
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فلم يكن لإبطال تصرفه وجه وإن حرم؛ لآن الحرمة لآمر خارجء لا لمعنى يتعلق 
بالعين أصلا كسام ميسوطا. 

ومما يؤيد ذلك ويقطع النزاع أيضًاء أنه لا نزاع في أنه يجب أداء الدّين 
بالطلب. ويحرم تأخيره حينئذ» ومع ذلك صرح الشافعي رضي الله عنه ‏ كما 
مرّ بنفوذ التصرف الشامل للتبرع» فعلمنا أن حرمة التبرع لا تنافي صحته فاحفظ 
ذلك, واشدّد به يديك تسلمْ من اللجاج والعناد اللذين لايليقان بفاضل فضلا 
عن كامل» حمانا الله وإياك عن ذلك ووفقنا لسلوك أقوم المسالك بمنه وكرمه. 
آمين. 


[فتوى شيخ الإسلام العلامة المزْجّد]: 


العبارة الخامسة عشر: قول أفقه تلامذة الفتى» وأجلٌ مشايخ شيخ المفتي 
اللذين احتج بكلامهما فيما ذهب إليه» أعني شيخ الإسلام الشهاب المزجد 
صاحب «العباب» في فتاويه بصحة نذر المدين. 

وعبارة السؤال: (هل يصح النذر من المديون لما يحتاجه لوفاء دينه» حيث 
لم يكن له غيره؛ وذلك قبل أن يحجرٌ عليه؟ 

وعبارة الجواب: نعم يصحٌ النذر من المديون بما يحتاج إليه لوفاء دينه 
إن كان يصبر على الإضاقة وإلا فلاء إذ التصدق في هذه الحالة مكروه, والنذر 
لا يصح بالمكروه. انتهى. 

ومراده أنه لا يصح بالمكروه لذاته؛ بخلافه بالمكروه لغيره؛ بل والمحرم 
لغيره كما سيأتي» وحينئذ فهذا نص في صحة سائر تبرعات المدين. إذ النذر من 


أقراد التبرع» وعجيب اعتماد المفتي لفتوى شيخه أبي العباس الطنبداوي”"', 
وتباهيه يها إعراضًا عن القاعدة المقررة: اعرف الرجال بالحقء ولا تعرف الحق 
بالرجال. وإعراضه عن فتوى الشيخ الطتبداوي. مع أنه أجل منه فتَهًا كج كاء 
ل ا نسبة بينهماء إذ الفارق بين الناس إنما هو آثارهم”". 

العبارة السادسة عشرة: قول شيخ شيخه المذكور في «فتاويه» أيضًا©© 
فيمن عليه صداق حال لزوجته فملك ماله لآخر من غير عوض له؛ وأذن له في 
القبضء فقبل وقبضء ولم يبق له مال فهل يصح التمليك والحالة هذه أم لا؟ 

عم يصح تمليكه وإقياضه والحالة هذه. انتهى. 


فتأمّل هذا من هذا الفقيه؛ غير الخفي عليه ما وقع فيه شيخه الفتى من 
ورطة عدم صحة نذر المدين وسائر تبرعاته؛ تجذّه أعرض عما شد به شيخه 


() سيقت نرجمته ( ص5 7). 

)١(‏ أدرج محتقق نسخة الكويت هذ النصٌ الآني في صلب النص؛ لوجوده في المطبوع من الفتاوى 
الكبرىء أما الأصول الخطية قلا يوجد فيهاء وقد نقل ابن زياد العبارة السابقة برمتها وما بعدها 
من قوله: (العيارة السادسة عشرة... إلخ) للردٌ عليهاء ولم يذكر هذه الزيادة وفي ظني أنها 
مدرجة من هامش إحدى النسخ وهذا النصّ: (ويؤيد ذلك قول الأذرعي: وقضية إطلاقهم 
أنه لا فرق في صحة نذر المدين بين من عليه دين لا يرجو له وفاء وهو محتاج إلى صرف ماله 
في الدّين وبين غيره؛ وفيه نظر للمتأمّل لحرمة الصدقة بما يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء)؛ 
اه فتأمّل كيف جعل ذلك بحالتيه داخلا في كلامهم ‏ وقد قال النوويٌ في «مجموعه؛: إن 
المألة إذا دخلت تحت إطلاق الأصحاب كانت متقولة لهم تعلمْ أن ما أفتى به المزْجّد هو 
المشول. وأن من خالفه فيه لم يْصِبْ). 

(1) هو العلامة المزَجّد: وهو شيخ الطنبداوي ‏ شيخ ابن زياد وقد مر معنا أن المزجد شيخ 
ابن زياد أيضًاء فقد درس عليه ثلاث سنين؛ كما بيّن ذلك بنفسه في «ذيل الفتح المبين». 
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المذكور؛ وأفتى بالمذهب ولم يعول على إفتاء شيخه بذكر ولا ردٌ؛ اكتفاءً بأن 
من له أدنى ممارسة بالفقه يعلم شذوذه فيما أفتى به. وأن من تبعه على ذلك فقد 
قلده من غير إمعان وتفتيش لكتب المذهب. بل مرَّ أن ما يعلم به الردٌ الواضح 
على الفتى في المختصرات فضلا عن المطولات» فتيقظً”" لذلك كله لتَسلَمَ 
وتغنم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
[التعقيبُ على ابن زيادٍ في فهم نضّ (شرح المهذّب)]: 

وإذا اتضح كلّ الاتضاح منقول المذهب حتى صار كنار على علم, فلنرجع 
إلى بعض مؤاخذات على عبارة المفتي السابقة التي سمت حاصلّها في قولي: 
خامسها. قوله: (على أن ما في اشرح البموذابة امتقو قيه. ناه لقو ل ماطارررفية 
هو المنظور فيه؛ إذ لا وجه للنظر فيه مع موافقته لما مرّ عن الشافعي والأصحاب». 
وعن «الروضة» وأصلها في العتق: أن من عليه [دين]”) 557 فى يده زاد 
الرافمي والتفائى وغيرهمل: أو أكثر مينة يفك تبرعهبالعتق وغيره» قهذا موافق 
لقول «شرح المهذب» عن الشاشي من أن من وجب عليه ديون وطولب بها 
فوهب ماله وسلمه فإنه يصح. انتهى. 

وعليه ففارق ما مرّ في مسألة الماء بأن الحق نّم تعلق بعين الماء» فلم يصح 
التصرف فيه حتى بالبيع بغبطة» وهنا الذين متعلق بالذمة دون أعيان المدي- 27؛؛ 
إذ لا يتعلق بها إلا بالحجر كما صرحوا به وقد مرّ عن الشافعي في «الأم» أنه 
لا يتعلق بها ولو بعد مطالبتهم ورفعهم للقاضي حتى يحجر عليه» وبهذا يندفع 


)١(‏ في (ع): «فتفطن"». 
)١(‏ ساقط من (ق) و(ع). 
(؟) في نسخة الكويت نقلّا عن المطبوع في الفتاوى زيادة لفظة (مال) قبل (المدين). 


اعتراض الإسنوي الشيخين فيما رآه فى مسألة الماء بكلام الشاشيء ويعلم أنه 

وإذا تقرر أن كلام الشاشي"" هذا موافق لكلام الشافعي والأصحاب. 
فالنظر فيه باطل لا يعول عليه» ولمّا كان ماذكره مشهورًا لما تقرّر من موافقته 
لكلام الشافعي والأصحاب لم يحتج النووي إلى التعرض له بنفي ولا إثبات. بل 
سكت عنه لذلك؛ وعلى قياسه مسألة الماء عليه لوضوح الفرق بينهما كما تقرر. 
[هل النوويّ موافقٌ للشاشيّ في حكاية نفوذٍ تبرعاتٍ المدين؟] 


ومعنى قول الإسنوي: إن «اشرح المهذب» جزم بما قاله الشاشي أنه 
حكى جزم الشاشي ولم يعترضه. ومن عادته في هذا الشرح أنه متتبع فيه لكلام 
الأصحابء. فحكايته عنه ذلك القياس وسكوته عنه دليل على تقريره له عليه 
من ويجهون: 

أحدهما”": أن الغالب أن الضعيف إنما يقيس على ما يوافقه عليه الأصح. 
وقد يقيس على ما ظهر دليله وإن لم يوافقه عليه. ذكر ذلك الرافعى وغيره. والأخذ 
بالغالب صحيح, وقد أخذ به المخالفون في تخريج ابن الرفعة السابق بسط مافيه» 
فقالوا: إنه يُفهم أن ابن الرفعة قائل”" ببطلان الصدقة نظير ما فى مسألة الماء 
المخرج عليهاء فأخذهم بقضية الغالب من التخريج وهو الاتحاد في الحكم 
أيضاء واعتراضهم على الإسنوي وغيره في اعتمادهم لكلام الشاشي ونسبتهم 


)١(‏ في (ع): «الشاشي». 
6 لم يصرح بالوجه الثاني إلا أن يكون داخلا في ضمن ما سيورده. 
(*) في (ع): «قائلا». 
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ل النووي اعتماده نظدًا للغالب السابق تحكم غير مرضصن» فاتضح ماقاله 


الإسنوي وغيره» وبطل الاعتراض عليه» والقول بأن صنيع شرح المهذب) 
ظاهرٌ في تزييف هذا القياس من العجيبء فأي صنيع اقتضى في القياس ما ذكر؟! 
وإنما الصنيع يقتضي تقرير المقيس عليه» واعتماده نظرًا للغالب الذي صرّح به 
الرافعيٌ وغيره» وأخذ به المعترض نفسه في ذلك التخريج كما تقرر. 

وقوله: (وكثيرًا... إلخ)» قد تقرر أن هذا مسلَّمء لكن لا حجة له فيه؛ 
لأن الغالب خلافه. والأخذ بالغالب متعين» هذا كله بفرض أن كلام الشافعي 
والأصحاب لا يوافق كلام الشاشيء وأما إذا بان موافقته له فلا نظر إلى كثير 
ولا إلى غالب. 


وقوله: (إنه اكتفى بما سيذكره... إلخ)» ليس في محله. لما تقرّر من 
كلامهم أنه لا يلزم من الحرمة البطلانء إلا إذا رجعت إلى معنى يتعلق بذات 
المعقود عليه أو لازمه. وأن من ذلك مسألة الماءء لا مسألة الصدقة ونحوهاء 
وأن كلام الشافعي والأصحاب صريح في ذلك لاغبار عليه» ومعنى تعليل 
الأول بحرمة التسليم» وأن الحرمة فيه لمعنى يتعلق بالمعقود عليه» كما مرّ 
بسطه وتقريره غير مرة بأبين دليل وأوضحه. 
اين لا يتعلّقُ بعين المالٍ إلا بالحجر: 


وقوله: (ولا شك أن مأخذ ابن الرفعة. ..إلخ) مسلّم لكن قد سبق إيضاح 
أن كلامهم صريح في رد هذا المأخذء إذ مأخذهم في مسألة الماء تعلق الحقّ 
بالعين؛ بدليل بطلان البيع ولو بغبطة؛ وفي مسألة الصدقة كونها تبرعًا يضر بالدائن؛ 


لايتعلق بعين المال إلا بالحجرء وشتان مابين المأخذين كما مرّ بسط ذلك 
وإيضاحه. 

وقوله: (بل بحث معه في التوسط... إلخ)» مرّ أن هذا البحث في غير 
محله؛ لما قررته من الفرق الواضح بين المأخذين» وسبق رده أيضًا بأن الحرمة 
في مسألة الماء متّمَقٌ عليهاء وفي مسألة الصدقة مختلّفٌ فيهاء ومع الاتفاق على 
الحرمة في مسألة الماء اختلفوا في صحة التصرفء فكيف مع ذلك يقال: ينبغي 
في مسألة الصدقة الجزم بعدم نفوذ التصرف مع الاختلاف في الحرمة» ومع 
حكايتهم الخلاف في مسألة الماء مع اتفاقهم على الحرمة؟ هذا مما لا يتعقل 
كما هو واضح بأدنى تأمّل. 
[التعقيبُ على الأذرعي في تفرقته بِينَ ما كان حمًا لله وما كان لآدميٌ]: 


وفرقه أعني الأذرعي بما ذكره المعترض يرده ما سبق عن المذهب أن حق 
الدائن لا يتعلق بأعيان مال المدين إلا بالحجرء ولم يوجد ولانظر إلى الطلبء ولا 
إلى توجه الأداء فى الحالٌ؛ لأن ذلك كله لا يقتضي التعلق بالعين» بخلاف مسألة 
الماء. للتعلق بالعين فيهاء كما مرّ نقله وبسطه» فلا نظر لكون ذلك حقٌ آدمت» 
وهذا حقٌ لله تعالى لاختلاف الجهة؛ وإنما كان يحسن النظر لذلك لو اتحدت» 
وقد بان واتضح اختلافها فبطل ما فرق به من أصله كما هو ظاهر للمتأمل. 
[حذفٌ النوويّ والنشائيّ لبعض الفروع ليس دليلا على ضعفها]: 

وقوله: (إن النشائي... إلخ)» من العجيب أيضًاء وكم حذف هؤلاء 
مسائل من «اشرح المهذب». وأي قاعدة أو دليل على أن هؤلاء إذا حذفوا منه 
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حكمًا دلّ على ضعفه. وأي إشعار بأنهم فهموا عن النووي تزييفهاء والتشبث 

وقوله: (ونسبه الفتى... إلخ): 

يقال عليه: قوله: «فقياس ما سبق..2: يحتمل أنه أراد ما سبق في التفليس 
وصدقة التطوع من أن الدَّينَ متى وجب على الفور حرم تأخير أدائه ولو 
بالتصدق وإن رجا الوفاء من جهة ظاهرة» وحينئذ فالمراد بالامتناع في كلام 
الإسنوي الحرمة إن أراد بالتصرف التبرع لا البطلان إلا على ما سبق من تخريج 
ابن الرفعة السابق رده» ويحتمل أنه أراد ما سبق في التيمم» والسابق فيه شيئان 
الحرمة وبطلان التصرف. فيحتمل أنه أرادهماء أو الأول فقط. 

وعلى كل فجزم المعترض بأنه أراد قياس ما سبق في التيمم في هبة الماء 
من الحرمة والبطلان فيه نظر ظاهرء إذ لا دليل له على هذا الجزمء بل الحق أن 
كلامه محتمل فلا" يستدل به على شيء من ذلك. بل قوله بعده: (ففى صحة 
لك تظر) دليل ظاهر على آله لم يرد بالاستتاع فى صسألة الكشّارة إلا السحرمةة 
لأن الملحظ في المسألتين» أعني: مسألة الكمّارة ومسألة الصدقة واحد وحيتئذ 
فكيف يتوهم من كلامه أنه قائل في مسألة الكفارة ببطلان التصرف ومتردد في 
البطلان في مسألة الصدقة؟ 


[فائدة في قولهم: وفيه نظر]: 


إذالاستقراء من صنيع المؤلفين قاض بأنهم إذا قالواافي صحة كذا أو حرمته 
أو نحو ذلك تَظَرٌ دل على أنهم لم يروا فيه نقلاء وهذا مؤيّد لما قاله الفتى أنه 


(١1)‏ في (ع): «ولا). 


نسي ما قدمه التيمم؛ على أنه لو فرض أنه قائل ببطلان تبرع المدين الذي قال به 
الفتى ومن تبعه لم يلتفت إليه؛ لما مرَّ من مخالفته لكلام الشافعي والأصحاب 
ومن بعدّهم؛ الواجب على كل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد اتباعه واعتماده» 
وبهذا يتبين خطأ تعبير المعترض بقوله: (فالصواب ما ذكره في الحجرء وجعله 
القياس)» ولقد وقع للنووي مع جلالته ما لا يقارب هذه العبارة الشنيعة» ومع 
ذلك اعترضه الأذرعى بأنه ما كان ينبغى له أن يصوّبَ ما خالف فيه الشافعى 
وأصحابه» بل وقع للإمام مع عظم جلالته أنه لما قال عن مسألة في النذر: عدم 
انعمّاده عندي عا اعتر ضوه بأ كا الصواب ألا يعبّر بالخطأ. كيف وعدم 
الانعقاد هو منصوص "الآم» والمختصرء قالوا: وكان عذره أنه ظن أن المسألة 
مُوَلْدَء لا منصوصة متقولة. انتهى ولا يبع د آن يقال* إن .هذا هو عثر ذلك المقتى. 

قوله: (وفرق في التيمم..)» هذا الفرق هو الصواب الذي يصرح به 

وقوله: (ونظر فيه... إلخ). 

لاوجه لهذا النظر؛ لأن قوله: وقد رضي بذلك الدائن إنما هو باعتبار 
الغالب فى الدَّينء لا أنه قيد فلا يرد دين الإتلاف. 

وقوله: (ويخدشه أيضًا... إلخ). 

ماذكره فيه مسلّحٌ حكمّه؛ لأنه مذكور في كلامهم في التيمم؛ لألهم قيدوا 


تعلق الحجٌّ بعين الماء بما إذا لم يحتج المملّك إلى ثمن الماءء وهذا الذي أبداه 
المعترض وأوهم أنه من عندياته التي يسلمها الفقيه. ولا ينكرها إلا الجامد 


المتعس ف »6 احتاج فيه المملّك ؟ تمن الماءء فمنع التعلق بالعين بصريح 
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كلامهم كما هو جليّ» على أن قوله: وطلب الدائن بيعه قيد ليس في محله. بل 
وجود الدين المذكور مانع» لتعلق حى الطهارة به وإن لم يطلب الدائن بيع 
بل ولو مؤجلا كما صرحوا به. 

وقوله: (ولا يقال: إنه تعين للطهارة... إلخ). 

لم يقل ذلك أبو زرعة ولا غيره؛ وإنما الذي قالوه أن الحق في مسألة الماء 
حيث لا حاجة بالمملك إلى ثمنه» ولا بالمتملك إلى عينه للعطش تعلق بعينه. 
وفي مسألة الصدقة: الدَّينُ المحرّمٌ لها لم يتعلقٌ بالعين؛ إذ لا حجر بل بالذمة 
لاغير» فلم يقتض بطلان التبرع. 

هذا حاصل ما فرق به أبو زرعة» فالاعتراض عليه بأنه لا يقال... إلخ في 
قير مسخلة. 

وقوله: (وبه يعلم أن المصححين... إلخ). لم يُعلمْ ذلكء بل المعلوم 
ضده. لما تقرر أن الحق في مسألة الماء متعلق بالعين» وفي مسألة الشاشي 
متعلق بالذمة لا غير لما مرّ غير مرة أنه لا يتعلق بالعين إلا بالحجْر كما صرح 
به الشافعي والأصحاب. 

وقوله: (ومن نظر إلى المعنى... إلى قوله: لم يرتبُ... إلخ): 

يقال عليه: هذا من العجب, كيف والذي اتضح القطع به من كلام الشافعي 
والأصحاب صحة تبرع المدين قبل الحجر عليه وإن لم يرح وفاء. 

وقوله: (إلى المعنى”" الذي لأجله امتنع التبرع بالماء) أعجب؛ لأن المعنى 
الذي في الماء لم يمنع التبرع به فحسب. بل منع التصرف فيه حتى بالبيع ولو 


)١(‏ سافط من (ع). 


بأضعاف قيمته» فعلمنا بطريق القطع أن هذا المعنى غير المعنى الذي امتئع به 
تبرع المدين بالمال» فتسويته بينهما واستنتاجه من ذلك ضعف ما في «شرح 
المهذب» عن الشاشي 

وقوله: (لم يرتَبُ في صحَّة ما قلناه.... إلخ): 

كل ذلك في غير محله؛ لما تقرر من وضوح الفرق بين الملحظينء وأنه 
قات يسحة ساعره رج الميتيه ومن أن يطلدة برح الحدين قيل احبر 
عليه رأ شاوه حالف المقهحيه فللا يبتوع لأس العسسيلك يه ولة الاعتماد 
عليه فى إفتاء» و لا تأليف» فاحفظ ذلك ولا تغترّ بما سواه. 


ذا انتهى الكلام معه في بعض تأليفه المذكور فلنرجع إلى بقية الكلام 
على جوابه المذكور أولاء ثم إلى ما بقي في تأليفه مما يحتاج للرد. 

سادسها: قوله: (أما صورة السؤال فلا يخالف فيها أحد. فإئها مفروضة 
في صدور ذلك منهم بعد المطالبة لهم بالدّينَ). انتهى. وهذا من العجيب أيضًاء 
إذ كيف يني الخلاف فيها مع أن الشافعيّ في «الأم؛ مصرّح بخلافهاء وعبارتها 
كما مرّ (ويجوز له ما صئع في ماله بعد رفعه إلى القاضي حتى يقف القاضي 
ماله أي حجر عليه -). انتهت. وهي صريحة في نفوذ تبرعه» ولو بعد الطلب 
والرفع للحاكم ما لم يحُجر عليه؛ ومع ما مر عن «شرح المهذب» عن الشاشي 
من قوله: وكما لو وجب عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإئه يصح. 
فجرّمُ الشاشي بالصحة بعد الطلب فيه أبلغ الردٌ؛ لقوله: لا يخالف فيها أحد. 
وحينئذ فالتجاسر على المذهب بأن بطلان تبرع المدين بعد الطلب لا يخالف 
فيه أحد ‏ لا ينبغي صدوره من جاهل ‏ فضلا عن فاضل. 
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[التعق لتعقيب على نص العرْ ابن عبد السلام]: 

سابعها: (قوله: قال ابن عبد السلام... إلخ): 

سوقه لعبارة ابن عبد السلام هذه مما يتعجب منه. فإنه لا حجّة له فيها 
أصلا على مدعاه؛ بل فيها الحجة عليه. 

وبيان ذلك أن قوله: (فإن مات أحدهما قبل أداء ما عليه لم ينفذ عتقه... إلخ): 
فيه تقييد عدم نفوذ العتق والتبرع بما إذا مات ولم يود ما عليه» وقد كان فعل 
ذلك في مرض موته» وهذا الحكم لا نزاع فيه في المذهب؛ لأن تبرع المريض 
لكونه محجورًا عليه لحق الورثة. إنما ينفذ منه ثلثه» وهو لا يعتبر إلا بعد قضاء 
ديونه» فإذا لم يفضل عنها شيء بطلت جميع تبرعاته كما مر. 

وإذا تقرر ذلك فهذا التقييد منه يفهمٌ نفودٌ تبرعاته التي قبل مرضه؛ وإلالم 
يكن لتقييده بالمرض كبير جدوى. 

وقوله: (وكذا الحكم... إلخ)» يفيد التقييد بوقوع التبرع من المكاتبين 
ونحوهم في المرضء وأنهم ماتوا قبل وفاء ما عليهم؛ وهذا حجة لنا فيما قلناه 
وحررناهء تقبله الله بمنه وكرمه آمين. 

تنبيه: 

وقع له - أدام الله النفع به أنه لم يعوّل في جوابه هذا على ما فى السؤال 
أنهم فعلوا ذلك حيلة لئلا يحصل لأهل الديون شيء؛ هل ذلك قيد فيما يقوله؛ 
أو غير قيد؟ 


فإن قال: إنه قيد. 


١: 


قيل له: ظاهر كلام ابن الرفعة؛ بل صريحه أنه لا يشترط هذا القيد» كيف 
وهو لا معنى له؛ لأن الملحظ إضرار الدائن”؛ وهو حاصل بالتبرع قصد به 
الحيلة أو لا. 

وإن قال: ليس تقيد. 

قيل له: إنك مصرّح باتباعك فى هذا الإفتاء للفتى: زهو يشترط قصد 
الإضرار كما يأتي جوايه مع الكلام عليه. 
[ الح قبا المسة لمسقطةٌ للزكاة لا تمنعٌ صحة التصرّفٍ]: 

واعلم أن كلامهم في الزكاة صريحح في أن الجيلة المسقطة لها لا تمنع 
صحة التصرف وإن قلنا بحرمة الجيلة؛ وبذلك صرح الزركشي. 

وحاصل كلامهم فى ذلك أنها بقصد الفرار وحده مكروهة. هذا هو 
المذهص”"). 

واختار الغزالي أنها حرام؛ وأن الذمة لا تبرأء وأن ذلك من العلم الضار. 
ووافقه الزرركشي وغيره؛ وجعل مثله طلاق المريض فرارّاء والإقرار لبعض الورثة 
بشغصد حرمان الباقين» قال: فهذه الغلاثة تنغذ ظاهرًا. انتهى. 

وما قاله صحيح في الأخير فقط. وفي «شرح المهذب» في محل (وقيل: 
يحرم) ليس بشيء» وفيه في محل آخر أن قول الغزالي كجمع متقدمين بالحرمة 
غلط عند الأصحاب. وفيه أيضًا أن الحول ينقطع بذلك وإن نوى به الفرار بلا 
خلاف. واختار ابن الصلاح أنه يأثم بقصده لا بفعله. 


)١(‏ في (ى) و(ع): «المدين». 
)١(‏ انظر: «أسنى المطالب» :١(‏ 587), و« الإ قناع» للخطيب الشربيني (711:1). 
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فإن قلتَ: سلّمنا بصحة العقد المفوت هناء وفي مسألتناء فلم قلتم بالحرمة 
في مسألتناء ولم تقولوا بها هناء مع أن السبب وهو الحجر في مسألتنا لم يوجد. 
كما أن السبب هنا وهو المال مع الحول أو بشرطه لم يوجد؟ 

قلتٌ: لأن الحىّ هنا لمعن فاحتيط له ولبناء الزكاة على المساهلة؛ وهذا 
هو ملحظ القول الضعيف: أن المطلقة فى المرض ترث ولا ينفذ طلاقها. 

وجهه أيضًا: أنه بالمرض صار محجورًا عليه للورثة» وهي من جملتهم. 
فلم يملك إبطال حقهاء ولم ينظر الأصح إلى شيء من ذلك؛ لأنها إلى الآن لم 
يشت لها حق. والإرث إنما يعتبر بوقت الموت لا المرض.ء فنفذ طلاقها ولم 
ترث ظاهرًا ولا باطئاء وإن قصد بذلك حرمانها. 

هذا ما يتعلق بجواب السؤال وبعض ما في التأليف, وبقي فيه ما قد يحتاج 

ومنه قوله: (وقد أفتيت مرارًا ببطلان التبرع المذكور إذا كان لا يرجو الوفاء 
من غير ذلك)» يقال عليه: الإفتاء الذي رأيناه في عدة نسخ ليس فيه هذا القيد. 

وقوله: (ولا البائع إلى ثمنه)» يتأمل هذا مع ما مرَّ عنه في المسألة التي 
أوهم أنه أبداهاء وأن الفقيه يسلمها وأنه لا ينكرها إلا جامد أو متعسف. ليعلم 
أنه عين قول «الروضة» وغيرهاء ولا للبائع إلى ثمنه كما مرّ ذلك مبسوطاء وأن 
الإنسان مجبول على النسيان. لكنه قيد ما قاله بقيد مرّ؛ أن كلامهم هذا يرذه. 

#وره 7 8 
[تصدق مَنْ وجب عليه الحج]: 


على الفقراء. لأنه بان أنهم لم يملكوه؟ 


قال في «الخادم»: الظاهر نعم؛ كما في مسألة هبة المال أو التصدق به 
وعليه دين). انتهى. 

ولا حجة له في هذا الفرع”" إلا في قول الزركشي كما في مسألة هبة 
المال... إلخ أي بناء على اعتماد ما أفهمه تخريج ابن الرفعة وقد بان واتضح 
غير مرة فيما مضى أن ذلك مخالف لما عليه الشافعي والأصحاب ومن بعدهم: 
فلا يُعتمّدء وإن اعتمده الزركشي وغيره؛ لأن ذلك لعدم استحضارهم لما ذكرناه 
من منقولات المذهب ومعتمداته. وأماما رجحه الزركشي من أنهم لا يملكونه» 
فلا يتجه أدنى اتجاه القولُ به» إلا إن تضيق عليه الحج» وتعين صرف ما بيده 
إليه» فتصدق به ثم مات ولم يحجّ» لأنه حينئذ يشبه مسألة الماء في تعلق حق الله 
بعين ذلك المال فلم يصح التصرف فيه ولو بغير التبرع كالبيع؛ بناء على صحة 
قياسه على مسألة الماء. 

وأما إذا كان الحج موسعا: فإنه لم يتعلق به حق فيصح التصدق به وإن 
مات ولم يحج. 

فإن قلتَ: وقت الصلاة موسع, وقد قالوا بالبطلان مع ذلك! 

قلتُ: أجابوا عن ذلك كما مرّ عنهم في ثالث الاعتراضات بأن سبب التعلق 
بكون الصلاة لها وقت محدّد إلى آخر ما سبق» ولك أن تأخدّ من هذا عدم 
صحة قياس مسألة الحج على مسألة الماءء [وتفرّقَ بأن الأصل في الحج أنه 
موسع غير محدود الطرفين» وتضييقه عارض ]”'' بخلاف الصلاة» فتعلق حقها 


)١(‏ في (ح): «النوع». 
(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ح). 
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بالعين وأبطل التصرف بخلاف الحجء وأما قياس الزركشي على مسألة هبة الدّين 
بناء على بطلانها فغير صحيح؛ لأن هذا حقّ آدميّ فيشدد فيه أكثر بخلاف الحج؛ 
وقد مرّعن الأذرعي أنه نظر في فرقه بين هبة الماء وهبة المدين المال إلى ذلك. 
[الجوابٌُ عمّايوِمُ تناقض المؤلي]: 


وقوله اعتراضًا على ما في #اشرحي الكبير للإرشاد' من الفرق بين ما اقتضاه 
تخريج ابن الرفعة بناء على اعتماد من عدم ملك المتصدق عليه؛ وما في اشرح 
المهذب» عن الشاشي من صحة هبة المدين وفيه نظر. وكيف يقال بتخريج 
التصدق على الهبة ثم يتخيل بينهما فرق؟ 

ويجاب بأن هذا مما يتعجب منه أيضًاء لأن الفرق الذي ذكرته إنما هو 
بين هبة المدين وصدقته. والتخريج ليس على هذه الهبة فإنها صحيحة كما مرّ 
عن «شرح المهذب». وإنما هو على هبة الماء بعد دخول الوقت بشرطه كما 
مدّ بسط ذلك موضّحَاء لكن محبة الاعتراض قد تؤدي إلى اختلاط المقامات 
وعدم إمعان النظر في العبارات. 

وقوله اعتراضًا على ما ذكرته في الفرق: أن الحرمة في الهبة ليست ذاتية؛ 
هذا هو الوجه الثاني الذي ضعفه في شرح المهذب»": وهو ما يتعجب منه 
أيضاء آله على وزن ماقبله من أنه النبسن غليه هية الماء بهبة المدين. 

وكلامي هو في هبة المدين» وكلام اشرح المهذب» في تعليل الوجه الثاني 
إنما هو فى هبة الماء» وقد مرَّ أن الحرمة في هذه ذاتية فاقتضت إبطالهاء بل 
إبطال'”') 595 وفي تلك لأمر خارج هو إضرار الدائن» فلم تقتض الإبطال. 


)١(‏ في (ح): «أبطل". 


وقوله_اعتراضًا على قولي-: (ثم رأيت الأذرعي فرق بما فيه نظرء والأذرعي 
لم يفرق بين التصدق والهبة» وإنما بحث الجزم مع ابن الرفعة). انتهى. وهذا 
على وزن ما قبله من الالتباس أيضًا؛ لأن معناه أن الأذرعي اعترض ابن الرفعة 
في إجراته خلاف الماء في تصدق المدين بأنه ينبغي هنا الجزم بعدم الصحة. 
رعاية لح آدميٌّ» فنظرت في ذلك لما مرّ بسطه أن المدرك في المسألتين مختلف. 
وأنه قاض بصحة الصدقة فضلًا عن الجزم بعدم صحتهاء فراجع ذلك فإنه مهم. 

وقوله عن «إيضاح» الناشري ما حاصله أنه اعتمد ما أفهمه كلام ابن الرفعة 
من عدم صحة تبرع المدين: يقال عليه: لا نظر إلى الناشري ولا إلى غيره» مع 
ما مرّ بيانه من كلام الشافعي والأصحاب والشيخين وأكابر المتأخرين. 

وقوله: (وليت الشارح المذكور... إلخ) يقال عليه: هذا التمني مبني على 
ذلك الالتباس السابق بيانه» فأما عند تأمل ما ذكرناه فالزيادة المذكورة في محلها 
كما هو جليٌ. 

وقوله: (حتى قال بعضهم: إنه في اشرح المهذب» صحّح هبة المدين» 
ومن أين له ذلك؟ وفي أي موضع صحّحه؟). 

يقال عليه: هذا مما يتعجب منه أيضّاء لما مرّ مبسوطًا أنه نقله عن الشاشى 
وسكت عليه وأن موضوع اشرحه للمهذب؟ الذي هو تيع فيه لكلام الأصحاب» 
أن سكوته على”2 الحكم فيه إنما هو لارتضائه له» وأن الغالب أن الضعيف إنما 
يقيس على ما يوافقه عليه الأصح. فهذا كله يؤيد القائل بأنه صححه أو جزم به 
السابق عن الإسنويء وزَعُمُ المعترض أن كلامه فيه تزييف لكلام الشاشي غيرٌ 
صحيح كما مر بيانه. 


)١(‏ في (ع): «عن». 


٠ 07©ه‎ 


الرسالة الثالثة : قرة العين 


0 ؟ 


له م 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


١ 8 


وقوله: (والعجب أن المفرقين في التيمم أقروا ابن الرفعة على تخريجه): 

يقال عليه: لاعجب في ذلك لما مرّ أن التخريج لا يستلزم الاتحاد في 
الحكم؛ وبفرض استلزامه له» والنظر للغالب فيهء يجاب عنهم بأنهم إنما سكتوا 
عليه في موضع للعلم بضعفه مما قرروه» وفرقوا به في موضع آخرء وهذاكثيرًا 
ما يقع للمؤلفين فلا بدع فيه. 

وقوله: (وإذابرئ ااشرح المهذب» عما نسبه الإسنوي إليه والحق براءت© 
تعيّن التخريج الذي صرح به ابن الرفعة» أو القطع الذي بحثه الأذرعي). 

يقال عليه: هذا مما يتعجب منه أيضًاء لما مرّ موضحًا أن التخريج ليس 
على هبة المدين التي في «اشرح المهذب» عن الشاشي»ء وإنما هو على هبة الماء؛ 
وهذا لا ارتباط له بمسألة الشاشيء بل التخريج على حاله سواء قلنا باعتماد 
ما قاله الشاشي أم لاء إن أريد التخريج من حيث الخلافء وأما إذا أريد التخريج 
من حيث الحكم فقضية كلام ابن الرفعة بطلان هبة المدين» والشاشي جازم 
بصحتهاء فيقع حينئذ التعارض بينهما في ذلك؛ ومرّ أن كلام الشاشي هو منقول 
المذهب الذي لا غبار عليه» وأن كلام اشرح المهذب» ظاهر في اعتماده كما 
مِّ بيانه أيضًاء فهو لم يبرأ منه فلم يتعين تخريج ابن الرفعة ولا قطع الأذرعي؛ 
ومن نظر لما قدمته متكررًا في رد ذلك التخريج وذلك القطع اتضح له أنه 
لا تعويل على واحد من هذين؛ لمخالفته لصريح المذهب ومنقوله. 

وقوله: (بل أقول صدعًا بالحقّ: يجوز نسبة اشرح المهذب» إلى بطلان 
هبة المديون حيث حرمنا عليه التصدق أخذًا من تعليل التيمم» ومن تحريم 
التصدق فى باب صدقة التطوع» ومن تشبيه الوجهين بالهبة للوالي على سبيل 
الرشوة؛ وتعليل أحدهما بالمعصية وهي العلة التي اعتمدها النووي). انتهى. 


يقال عليه: هذا الصدع مبني على صدع في فهم مدرك هبة الماء» ومدرك 
صدقة المدين» وقد مرّ متكررًا أن الأول: هو كون الحرمة ذاتية» فاقتضت 
البطلان حتى في البيع بأضعاف الثمنء والثاني: هو كونها خارجة عن الذات 
ولازِمها؛ لأنه ليس لمعتى في المتصدّق به. إذ لم يتعلق حق الدائن به. بل في 
الدائن الخارج عن ذلك بإضراره بتفويت دينه» والخارجة كذلك لا تقتضي 
إبطالاء ومسألة الرشوة من قبيل الأولى فحرمتها ذاتيه؛ لأن حق المالك متعلق 
بعينهاء وإخراجها من يده إنما هو كره عليه فلم يخرج عن ملكه بذلك وإن لم 
يعص المعطيء لإرشائه على وصول حقه؛ فاعتماد النووي لكون العلة المعصية 
محمول كما صرح به هو والأصحاب على المعصية الذاتية دون غيرها. 

وبتأمّل هذا يُعلم أنه لا تلازم بين مطلق الحرمة وإبطال التصرف المحرم 
خلافا لما زعمه المعترض وبنى عليه صدعه بالحقء وأنه لا يجوز أن ينسب 
ل«شرح المهذب» القول ببطلان هبة المدين؛ وإنما الذي يُنسب إليه القول 
بصحتها وإن حَرَمَتء لما مرّ من الطرق المسوّغة لنسبة ذلك إليه. 

وقوله: (إن التحقيق في قوله: عصى ولم يصمّء لازم بين العصيان والإبطال). 

يقال عليه: أي وجه يفهم من عبارته هذا التلازم» لا سيّما مع العطف 
بالواو المقتضي لاستقلال كل جملة بحكمهاء وإنما كان يتوجه ذلك لو عطف 
بالفاء. فقال: عصى فلم يصحًّاء فهذا يقتضي نوع ارتباط أو تلازم» على أنه لو 
عبر بهذه لم يكن فيها دليل» لأن قوله: عصىء إنما هو في بيع الماء وهبته» 
والمعصية هنا ذاتية كما تقرر» فيصح أن يقول: فلم يصحاء لما بين الحرمة 
الذاتية والإبطال من التلازم. 
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وقوله: (فالحاصل الذي تلخص لنا مما قررناه وحررناه أنه حيث حَرْمَ 
تبرّع المدين» فإنا نحكم بعدم صحته ونلازم بين التحريم والبطلان هناء وإن لم 
نلتزمه في غير هذا الموضع لفارق). انتهى. 

يقال عليه: هذا إنما يصدر مثله من المجتهد المطلق؛ لأنه الذي يؤسس 
له قواعد تخالف قواعد غيره» ليرتب عليها أحكامه التي د يستنبطهاء وأنى لأحد 
من منذ سبعمئة سنة ‏ كما أفاده كلام ابن ون حم 
أنه في هذا الحاصل خالف نص الشافعي السابق: أنه يصح تبرع المدين بعد 
مطالبته ورفعه إلى الحاكم؛ مع حرمة هذا التبرع عليه؛ لأن الدذين يجب أداؤه 
فورًا بالطلب. 

وإذاتقرر مخالفة هذا الحاصل لص إمام المذعب عُلِم أنه حاصل ميتدّمٌ 
لم يُسبّق إليه» فليكن ردًا عليه. 

وقوله: (لفارق). 

يقال عليه: كان ينبغي لك إبداء هذا الفارق ليصح أو يبطل ما اخترعته 
مما لم تسبق إليه؛ من أن الحرمة ولو لأمر خارج تقتضي الإبطال؛ ولو في بعض 
المواضع 

نعمء هذا الحاصل يناسب مذهب أحمدء لكنه يعمم ذلك في كل حرمة 


(1) عثمان بن عبد الرحمن بن موسى؛ أبوعمرو بن الصلاح: (7847-017ه)؛ الكردي؛ الشهرزوري 
الأصل؛ الموصلي المربى؛ الدمشقي الدار والوفاة. تفقه على والده. وبرع في المذهب الشافعي؛ 
قال ابن خلكان: (بلغني أنه كرر جميع المهذب ولم يطر شاربه)» من تصانيفه: «مشكل الوسيط؟؛ 
وكتاب «الفتاوى». و«علوم الحديث". انظر: «طبقات الشافعيّة الكبرى» (8: 7375): و«طبقات 
الشافعيّة» (117”:7). 


خارجية» فالتخصيص بهذا المحل في التلازم دون غيره لا يوافق قواعد أحمد 
ولا قواعدناء بل ولا قواعد بقية المجتهدين, كما يُعلّم من تحرير مذاهبهم في 
ذلك [فى](" الأصول. 

وقوله: (وإياك والتهويل بما زعمه الإسنوي والجمود عليه. فتقمٌ في تخطئة 
كثير من المحققين المعتمدين). 

يقال عليه: قد علم مما قررناه أننا لم نعتمد في التهويل إلا كلام إمام 
المذهب وأصحابه ومَنْ بعدهم. وتخطتة كثير من المحققين لأجل هذا متعيّة 
على أنهم معذورون لعدم اطلاعهم على ما اطلعنا عليه؛ وإلا لم يخالفوه بوجه. 
كما هو الظن بالمقلدين» وإنما ظنوا أن المسألة في كلام المتأخرين لا غير 
فجرّوا على ما ظهر لهم من المدرك» ونحن لا نمنع ظهور مدركهم فيهاء وأن 
صحة تبرع المدين يترتب عليها من الضرر ما لا يخفىء لكن المذاهب نقل 
يجب أن يتطوق بها أعناق المقلدين حتى لا يخرجوا عنه» وإن اتضحت مدارك 

وقوله: (إن السمهر ”ا حاول تعدي الصحة إلى النذر). ثم رد عليه 
لك كمامة روه ميسوطًا. 

يقال عليه: هذا غفلة عن كلام الأصحاب في الزكاة» فإنهم صرحوا بصحة 
نذر المدين» وإن كان دينه مستغرقًا كما مر بيان ذلك. 


فقول الزركشي ومن تبعه: إن نذره باطل ليس في محله؛ ولماظهر لأعظم 


(1١)‏ من زيادات (ع). 
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تلامذة الفتى وهو شيخ الإسلام المزجد أن المنقول صحته جزم بها كما مر 
ولم يبال بمخالفة شيخه'' و لاغيره. 

وقوله عن إفتاءٍ لحمزة الناشري”"': (فيه اعتماد البطلان» ونقله عن جمع 
متأخر» وهو إفتاء جيد. وفيه إيماء أو تصريح بأن ذلك هو المنقول» وهو الحق 
كما قدمكاء). 

يقال عليه: ليس فيه تصريح ولا إيماء بذلك؛ لأن ابن الخياط الذي نقل 
ذلك عنه إنما قاس على مسألة بيع الماء أو هبته» وقد علمت بطلان القياس» ثم 
نقل ذلك عن جماعة من المتأخرين» فأي منقول أوماً إليه أو صرح به. نعم قوله: 
«وهوالموافق لقواعد المذهب» محتمل للإيماء إلى ذلك. إلا أن هذه دعوى يبطلها 
ما مرّ من أن منقول المذهب الصحة» وبذلك بان اندفاع قوله: (وهو الحق)» وأي 
إلا أولئك الجمع المتأخرين الذي اغتر بكلامهم جماعة من اليمنيين؛ كالعلامة 
التقى عمر بن محمد الفتى''"» فإنه سكل عما لفظه: 
[فتوى العلامة الفتى والتعقيبٌ عليها]: 


رجل له ورثة وله مال وعليه ديون» كمهر أو غيره؛ فأراد إضرار الغرماء 
فباع بعض الورثة» أو أقر لهم أو نذرعليهم, أو التزم في ذمته تلك الأموال إضرارًا 
بالغرماءء فحصا منها تفويت تركته كلها ثم مات. هل تصح هذه التبرعات أو لا؟ 


)١(‏ شيخه الفتى. 
(8) سقت ترعحيته لاضن 111): 


أجاب بما لفظه: أما النذر فلا يصح لعدم القربة» وأما الالتزام بلفظه فلا 
يصحء وأما الإقرار ظاهرًا من غير حقيقته فإنه لايّحل ولا يَصحٌ باطناء ومن 
علم مراده ممن سمعه لأ تحل له الشهادة: هذا وأا الببع بهذا القصد قسرام يلا 
شكء وأما صحته فالذي ينبغي ويتجه بل يتعيّن أن يحكم بفساده من وجوه. 
منها: المضارّة؛ ومنها: أنه يترتب عليه مفسدة عظيمة» وهي سد باب استيفاء 
الديون والأحكام؛ لأن كل واحد يقر على هذا فيتعطل على الحكام الحكم 
والحبس بالديون, وقال الإمام ابن عبد السلام: إن الشرع مبنيٌ على المصالح 
ودرء المفاسدء فما أمرٌ الشرعٌ بشيء إلا وفيه مصلحة؛ ولا نهى عن شيء إلا وفيه 
مفسدة» وهذه مفسدة عظيمة» هذا من حيث المعنى, وأما النقل: فإن الفقيه نجم 
الدين ابن الرفعة بناه على بيع الماء وهبته في الوقت حتى يجري فيه الخلاف. 
ويكون الصحيح المنع؛ وبحث الإمام الأذرعي معه القطعٌ بالمنع معللا بتعلق 
حق الغير» والمعنى المقدم مؤيد ما قالاه» فليكن هو الحق, وقد ورد أن الله تعالى 
يُنطِق كل عالم بما يليق بأهل زمانه» نعم» أطلق في شرح المهذب» صحة تمليك 
المديون ماله» وينبغي أن يحمل على عدم قصد المضارّة» وتعطيل الدين الذي 
عليه أو تكون المصلحة الفتوى بخلافه» للمصلحة ودفع المفسدة, ويتأيّد بما 
قدمناه» انتهى جوابه» وهو مشتمل على عجائب. منها: 

قوله: (أما النذر فلا يصح لعدم القربة) وهذا ضعيف. فإن الذي مرّ عن 
الأصحاب صحته. 
[الحرمةٌ غير الذاتية يصح معها النذر]: 

فإن قلتَّ: تبرّعٌ المدين حرامٌ فكيف صم نذره مع ذلك؟ والنذر شرطه 
القربة. 
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قلتٌ: الذي حققناه في باب النذر أن الحرمة إن كانت لأمر خارج لم تناف 
انعقاده' "» وهي هنا كذلك كما مرّ ويأتي» فمن ذلك ما نصّ عليه الأصحاب 
من صضحة [تذر]”) عق المرهون من الموسر”"» واشتشكل ذلك كثيرون بأن 
القياس أنه لا ينعقد؛ لأن الإقدام على عتقه معصية؟ 

وجوابه: أن الحرمة هنا لأمر خارجء هو إزالة وثيقة الغير» وقد لا يحصل 
له بدلها مع تشوف الشارع للعتق. ويوافق ذلك قول جمع متقدمين ‏ وإن كان 
ضعيفا على ما فيه يصح نذر الصلاة من المغصوبء ويصلي في موضع اخرء 
فلولا أن المقرر عندهم أن الحرمة الخارجية لا تمنع صحة النذر لما قالوا بذلك. 

فإن قلت: فما وجه ضعفه حينئل؟ 

العا ريا عر بالعسح الى انر اللي لاني لفكي 

بل أبلغ» بخلاف عتق المرهون ونذر المدين» فإنه لم يقع فيهما”/ تعر 

ممصي يس و اس 
متقدمون على صحة نذر الجنب لقراءة القرآن وللاعتكاف. نظير ما مرَّ في 
المغصوب بما فيه. 
[صحةٌ نذر صيام الجمعةٍ والدهر]: 


ومما يؤيد ذلك أن الأصحاب مع تصريحهم بأنه لا يصح نذر المكروه؛ 


.)7/41:1١( انظر: «تحفة المحتاج»‎ )١( 
ساقط من (ق).‎ )؟١(‎ 

(*) انظر: «المجموع" (8: 45١‏ 

(:) في (ع): «بالثاني؟. 

(5) في (ع): افيما». 


قالوا بصحة نذر صوم الجمعة؛ وليس وجهه إلا ماذكرته من أن الكراهة فيه 
غير ذاتية» بل لأمر خارج هو كونه عيدّاء أو الضعف عن وظائفه. أو غير ذلك» 
فلم يعارض أصل مطلوبية الصوم. ولما خفي هذا المعنى على جمع متأخرين 
نازعوا في صحة نذر صومه بأنه مكروه. وكذا وقع في صوم الدهرء فإنهم لما 
نقلواعن «شرح المهذب» الاتفاق على انعقاد نذره اعترضوه بأن النذر تقرّبٌ 
والمكروة لا يُتَعَرَّبُ به ويرّدُ بما تقرر أن الكراهة لأمر خارج. 

فالحاصل أن العبادة المطلوبة من حيث العموم لا يمنع انعقادَ نذرها اقترانٌ 
كراهةٍ أو حرمةٍ بها لآمر خارج عن ذاتهاء ما لم يصرح بالمعصية في نذره. لمنافاة 
المعصية حينئذ للنذر من كل وجه. فلم يمكن انعقاده؛ ثم رأيت بعض المحققين 
ذكر نحو ما ذكرته فتأمل ذلك فإنه نفيس مهم. 

و > 

[قصدٌ الإضرار لا تصيرٌ به الحرمة ذاتيةٌ]: 

فإن قلتَ: هذا ظاهر حيث لم يقَصِدٌ به إضرار الغرماء» أما عند قصده ذلك 
فالصحة مشكلة. 

قلت: يمكن أن يجاب عن ذلك بأن قصده الإضرار لا يصيّر الحرمة فيه 
ذاتية» وإذا لم تكن ذاتية انعقد كما تقرر؛ لأن المدار فيه على الصيغة» فإذا وقعت 

0 , 07 كف 2 5 
مستوفية لشروطها صحتء وإن صحبها قصد محرّم خارج عنها وعن المنذور 
به كما هنا؛ فإن من نذر لزيد بألف قاصدًا إضرار غرمائه؛ يصَدّق على نذره 
هذا من حيث ذاته أنه نذر قربة» وأما قصد الإضرار فأمر خارج عن هذه القربة 
فلم يؤثر فيهاء على أن هذا القصد لم يحدث إلا قوة الحرمة» وإلا فأصلها 
موجود وإن انتفى ذلك القصد. لما مر من حرمة تبرع المدين» ومع ذلك صرح 
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الأصحاب بصحة النذر وإذا لم يُحِدثِ القصدٌ حرمة لم يكن أصلها موجوداء 
فلا وجه لاقتضائه البطلان. 
[كل ما أبطلّ شرطةه العقدٌ لايضدٌ إضماءٌ نيه فيه]: 

ومنها: قوله: (وأما صحته فالذي ينبغي... إلخ): 

وهذا فاسد أيضًاٍ لأنّ الذي صرّح به الأصحاب أنَّ كل ما أبطل شرطه 
العقدَ لا يضرٌ إضمار نيته فيه. 

وذكر صاحب «الكافي)7" أنه مع ذلك الإضمار هل يحل باطنًا؟ وجهان. 
قال: وأصحهما عندي: يحل؛ لحديث عامل خيبر”". انتهى. 

وإذا علم أن الشروط المبطلة للعقد لا تؤثر في صحته ظاهرًا ولا باطنًا 
قصدها عنده أو قصده لأجلهاء فأولى قصد الإضرار هناء بل لو قيل فيما لو قال: 


)١(‏ كتاب «الكافي»: هو للعلامة محمود بن محمد بن العباس الخوارزمي؛ ظهير الدين؛ أبو محمد 
(58-447ده) وكتابه «الكافي» هو المراد حيث أطلق» وهو في أربعة أجزاء كبار. عار فى 
الغا عن الاستدلالات والخلاف. انظر: «طبقات الشافعيّة» لابن شهبة (7: 18), و«الخزائن 
السنية»؛ (ص87). 

(49 التحدية الى الصحيحينء البخاري رقم: )751١١(‏ ومسلم: رقم: )١16917(‏ عن أن ضعي 
الشدرى وأبى هريرة رضي الله عتهما: أن رسول الله يي استعمل رجلا على خيير» فجاءه 
بتمر جنيب» فقال رسول الله يكلي: «أكل تمر خيبر هكذا؟* . قال: لا والله يا رسول الله إنا لتأخذ 
الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة؛ فقال رسول الله يك: «لا تفعل» بع الجمع 
بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا"» ووجه الاستشهاد بالحديث: أنه لا يضر قصد الإضمار 
في عملية البيع؛ فإن عامل خيبر قصد التوصل إلى أخذ التمر يبعضه متفاضاء وسلك في 

ذلك حيلة وهي البيع بالدراهم ثم الشراء بها. وانظر: «تكملة الْمَجَمو كلسي 0: 
15 وتام المطالب» (7: 77). 
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بعتك هذا إضرارًا بغرمائي؛ أنه لايضر التصريح بذلك في صحة البيع لم يبعد 
كلامهم, لما تقرر أن البيع لأجل الإضرار صحيح. فقوله: إضرارًا بغرمائي تصريح 
بذلك لا غيرء ولم يقع على جهة الشرط الفاسد حتى يبطل» بخلاف ما لو قال: 
بعتك هذا بشرط أن يضر غرمائي, أو على أن يضرهم. فإن هذا باطل بلا شك. 

ومنها قوله: (إنه يترتب عليه مفسدة... إلخ): 

وهذا فاسد أيضًاء أما أولًا: فمطلق البيع لا يترتب عليه ذلك فإن أراد البيع 
بمحاباة» فكان ينبغي له أن يخص البطلان بقدر المحاباة» وحينئذ لا يحتاج إلى 
قصد المضارّة؛ لآن من يقول ببطلان تبرع المدين لا يشترط قصد المضارّة 
فجعل الفتى قصد المضارّة مقتضيًا للبطلان غير متعقل؛ لآن البيع إذا كان بثمن 
المثل فلا مضارّة» أو بدونه فقدر المحاباة على طريقة أولئك» البيع فيه باطل 
وإن لم يقصد المضارّة: 

فإن قلتَ: يتَصوّر ذلك في البيع من ظالم لا يعطي الغرماء شيئّاء وإن اشترى 

قلتٌ: هذا بعيد الوقوع؛ وخلاف فرض السؤال أن البيع لبعض ورثته. لكن 
قول السائل: يحصل منها تفويت التركة كلها يوضح المراد. 
[الحيث عن المصالح والمفاسدٍ وظيفةٌ المجتهدٍ]: 

وأما ثانيًا: فلأن البحث عن المصالح والمفاسد إنما هو من وظيفة 
المجتهدين.» وأما المقلد المحض فلا يجوز له أن ينظر إلى ذلك؛ ويخالف كلام 


أتمته» وقد صرح الأصحاب بصحة ببع المصَادر 9) وإن انحصر جهة خلااصه 


)00 بيع المُصَادَر هو: أن يطلب ظالم من شخص مالاء فيبيع الشخص داره لأجل أن يدفع ما طّلب - 
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في بيع ماله؛ مع ما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا يتدارك خرقهاء بل 
المفاسد هنا أقبح منها في مسألة المدين؛ لأن المال باق في ذمته فلم يفتْ 
على الدائن ماله بالكلية بخلاف المُصَادّر فإن ماله فات عليه بالبيع من غير 
أن يكون مستقرًا في ذمة أحد؛ لأن الفرض صحة بيعه. فعلمنا بذلك أن غير 
المجتهد لا يجوز له النظر في المصالح ولا في المفاسدء وإنما عليه النظر 
في كلام إمامه وأئمة مذهبه. والعجب منه أنه فيما يأتي مسلم ما في اشرح 
المهذب». ثم قال: (أو تكون المصلحة الفتوى بخلافه... إلخ)» وهذا تجاسر 
منه قبيح جدًا؛ لأنا إذا رأينا كلام الأصحاب أو بعضهم ولم يعارضه من كلام 
غيره ما هو أقوى منه, ثم رأينا أن المصلحة اقتضت الإفتاء بخلافه كيف يسوغ 
لنا ذلك الإفتاء! 

هذا مما لا يُمكن مقلدًا القول به وإن كان مجتهدٌَ فتوى؛ لأن ذلك ليس 
من وظيفته» وإنما وظيفته الترجيح والتخريج عند تعارض الآراءء» وأما مخالفة 
منقول المذهب لمصلحة أو مفسدة قامت في الذهن. فذلك لايجوزء ومن 
فعله فقد وقع في ورطة التقوّل في الدّينَ» وسلك سنن المارقين» حفظنا الله من 
ذلك بمئه وكرمه آمين. 
[تقديمٌ المصالح ودرءٌ المفاسدٍ قاعدةٌ في الجملة]: 

ثم رأيت ابن دقيق العيد قال: إن تمده تتتيم المصلاع أن الامناح وفرع 
المفاسد أو الأفسد إنما هي في الجملة. لا أنه عام مطلقاء حيث كان ووجد. 


- املف لغلا يناله أذى من ذلك الظالم» ‏ وهذا البيع صحيح ؛ لأنه لا إكراه فيه على البيع ‏ إذ 
قصد الظالم تحصيل المال منه بأي وجه كانء سواء كان ببيع داره أو رهنها أو إيجارها أو 
بغير ذلك. انظر: «مغني المحتاج" (7: 5 *”3). و(إعانة الطالبين» (": .)١1١‏ 


بل ابن عبد السلام نفسه استشكل القاعدة بأن الأمة أجمعت على أن العدو لو 
نزل ببلد وخاف أهله من استئصاله لهم إن لم يعطوه فلانًا أو ماله أو امرآته لم 
يجز لهم ذلكء. مع أن مفسدة الواحد دون مفسدة الجميع؛ بل لا نسبة بينهماء 
ثم أجاب عنه بما لا يشفى. 

ثم ترتّبُ تلك المفسدة التي ذكرها على البيع إنما يُتَصوّر كما علم مما 
قدمته آنمًا في البيع من ظالم لا يقدر على الخلاص منه؛ ووقوع هذا من المديونين 
نادر جداء أو في البيع من غير لكن بمحاياة» وهذا أيضًا فيه ندوره وإنما الغالب 
تبرعهم بالصدقة والهبة والوقف. بل لا يسلّم من ذلك إلا العدد النادر؛ لأن 
غالب الناس لا يخلو من دين مهر أو غيره؛ ومع ذلك يتبرعون وإن لم يرجوا 
لذلك وفاء» فما ذكره غير الفتى في التبرع فقط أوجه مما ذكره هو في البيع» وإن 
كان الكل ضعيمًا بل شادذًا. 

وقوله: (بناه على بيع الماء وهبته)» ذكره البيع سهوء فإن ابن الرفعة لم 
يخرج إلا على هبة الماء؛ لأن كلامه في الصدقة بما يحتاجه. وذلك إنما يتأتى 
قياسه على الهبة لا البيع كما هو جليّ. 

وقوله: (والمعنى المتقدم يؤيد ما قالاه. فليكن هو الحق). هذا فاسد أيضاء 
وكيف يكون هو الحق وهو مخالف لكلام الشافعي والأصحاب الذي مر بيانىى 
على أنه أعنى الفتى لم يَجْرِ على ما قالاه؛ لأنهما قائلان ببطلان تبرع المدين على 
مامز من غير اشتراط قصد مضارَّة للغرماء» والفتى يقيد باشتراط قصد المضارّة 
كما دل عليه التقييد بذلك في السؤالء وفي كلامه في قوله: (وأما البيع بهذا 
القضد): قاقضي أنه حيف اتفى ذلك القصد صم منه ذلك التصرف. 
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وهذا تفصيل مُخترّع من عنده لم يشهد له نقل ولا قاعدة: بل النقول والقواعد 

مصرّحة بخلافه ذ فليكى: رذا عليه. 
2 عن ا ا 0 7 

[المجتهد المطلق قَدٍ انقطعٌ منذ قرون]: 

وأوله (وقد ورد... إلخ)؛ هو مطالب ببيان ورود ذلك عن من؟ ومن أي 
طرق يعد بيا؟؛ على أنَّ الواة ف كاف يلاف انلف ا العراد العام لني 
هذا الذي زعم وروده المجتهد المطلق. وهو قد انقطع من منذ نحو سبعمئة 
الأصحاب من أقوال المجتهدين باعتبار أنها مأخوذة منهاء وكل عالم في تلك 
المدة لا ينطق إلا بما يليق بقواعد مذهبه. لاق بأهل زمانه أم لا 

ومنها قوله: (وينبغي أن يحمل على عدم قصد المضارّة). 

وهذا فاسد أيضًا لما تقرر أن قصد المضارة لا يقعض بعال 1[ للمًا]0) 
كما يصرح به كلامهم الذي قدمته آنمًا. 

وبما قررت في كلامه؛ وبينت ما فيه ييعلم صدق من قال اعتراضًا عليه إن 
إفتاءه هذا إفتاء بالرأي» وبطلان اعتراض هذا بأنه تعصب عليه. 

الل سس يي سوه سند 
م م ل 


(1) ساقط من (ق). 


وعدمها رأي مخترع من عنده» فهو رد عليه وإن كان محققا وله تآليف عظيمة؛ 
لأن من القواعد المقررة أنه لا يُعرَفُ الحقٌّ بالرجال» خلاقًا لمن استعظم تتخطئته 
مع ذلك وإنما تُعَرّفٌ الرجال بالحقٌ. 

والعجب ممن قال: إن فتواه هذه مصرحة بأن ما أفتى به هو المنقول. 

كيف. وهو مصرح بأنه إنما خالف ما في ١شرح‏ المهذب» لأحد الأمرين 
الفاسدين اللذين ذكرهماء وبأنه قلد فيما قال ابن الرفعة والأذرعي, على أنه 
خالفهما بالتفصيل الذي اقتضاه كلامه بين قصد المضارَّة وعدمه. فأي منقول 
اتبعه في ذلك حتى يزعم من قلده فيما ذكره أن فتواه مصرّحة بأن ما أفتى به هو 
المنقول؟ 

وما أحسن قول بعض معاصري الفتى_اعتراضًا عليه المذهب المشهور 
المنصوص صحة تصرفه في جميع ذلك قبل الحجرء فقد بّرٌ في ذلك وصدق؛ 
لما علمت أن هذا هو نصٌّ الشافعي في «الأم» في مواضعء وأن الأصحاب 
والشيخين وغيرهما جرّوا على ذلك كما مر بيانه» فمن اعترض عبارته هذه فهو 
لعدم اطلاعه على ما ذكرته؛ على أنه تعسف في اعتراضه. وأتى فيه بما يتعجب 
منه. كقوله فيما مرَّ عن «الروضة» في التفليس في الثانية عشرة» أن هذا لا دلالة 
له كي وقد مر بسظ الرة غليه: 
[جوابٌ المؤلف عن اعتراض ابن زيادٍ على الحافظٍ]: 

ومن أعجب العجب أن صاحب المؤلف السابق ذكره لما حكى عن ١فتح‏ 
الباري» لشيخ الإسلام الحافظ الشهاب ابن حجر أنه قال: قضية كلام البخاري 
أن ذا الدَّينَ المستغرق لا يصح منه التبرع. لكن محمل على ذلك عند الفقهاء: 
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إذا حجر عليه الحاكم بالفلس» وقد نقل فيه صاحب «المغني» وغيره الإجماع, 
رد عليه. 


قال في الرد عليه: (قوله لكن محمل على ذلك عند الفقهاء.. إلخ, لم أرَ 
التصريح به لغيره» وأحسب الحامل له على ذلك قول «الروضة» السابق؛ وقد 
قدمنا أنه لا دلالة فيه على ذلك)» انتهى المقصود منه» وأنت فيه من وراء التأمل 
غني عن أن تحتاج إلى رده. 

ومع ذلك لا بد من إشارة إلى ما فيه» إذ هذا الحافظ ‏ من المعلوم الذي 
لاينكر ‏ لا يخفى عليه مذاهب الفقهاء في هذه المسألة» ولا يمكن أن يسند ذلك 
الحمل للفقهاء الشامل للمجتهدين ذوي المذاهب المدونة» بل وغيرها بمجرد 
عبارة يجدها في «الروضة»»؛ ومن ثم نقل عن «المغني» وغيره الإجماع» فكيف مع 
ذلك يتجاسر على كلامه برده بأنه لم يره لغيره» ومثل هذه العبارة لا يُعتدَ بها إلا 
ممن ساواه في الحفظ والاطلاع على مذاهب المجتهدين» وأما من قصّر نظره على 
مذهبه فمثل هذه العبارة منه غير مقبولة» على أنه في هذه المسألة لم يحط بنصوص 
مذهبه الموافقة لما قاله ذلك الحافظء وإنما اعتمد أبحانًا مردودة كما مرّ. 

وقوله عن كلام ١الروضة»‏ الذي قدمته في الثانية عشرة إنه لا دلالة فيه على 
ذلكء من أعجب العجب كما مر بيانه. 

فإن قلتّ: نقلّه الإجماعَ ينافي ما مرِّ عن المالكية. 

قلتٌ: قدمت الكلام على ذلك مبسوطًا فراجعه وأمعن النظر في جميع 
هذا الكتاب ومقابله لتعلمٌ الح في هذه المسألة من الباطلء والقولٌ الجليّ من 
القول الجائر المائل. 


والله تعالى يوفقنا أجمعين لمرضاته. ويدر علينا أخلاف نعمه وهباته؛ 
ويجعلنا من إخوان الصفاء الذين هم على سرر متقابلون» وبالحق عاملون. وإليه 
مسارعونء وعن أداء اللجاج والتعصب يتنزهونء إنه المئّان بكرمه؛ المتفضّل 
بنعمه» فإليه مفزعنا في الكثير والقليل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهكء وعظيم سلطانك؛ عدد 
معلوماتك أبدًَا دائمًا بدوامك» أسألك أن تصليّ أفضل الصلاة» وأن تسلم 
أفضل سلامء وأن تبارك أفضل بركة على أفضل خلقك سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه عدد معلوماتكء وأن تختم لنا بالحسنى أجمعين, بمنّك وكرمك يا 
أرحم الراحمين» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

قال مؤلفه رضي الله عنه : فرغت منه وقت صلاة الجمعة خامس عشر 


[شهر]( جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين وتسعمئة”2 [وحسبنا الله ونعم 


الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم]'". 


0 ساقط من اق 

(1) هنا نهاية نسخة (ق)» وجاء في نهاية النسخة: علقه بيده لنفسه. ثم لمن شاء الله من بعد أقل 
عبيده» وأحوجهم إلى واسع كرمه وجوده أحمد بن قاسم البغدادي, غفر الله ذنوبه. وستر في 
الدارين عيوبه» آمين» وذلك بمكة المشرفة برباط السيد محمد بن بركات؛, رحمة الله عليهما 
وعلى سائر أسلافهما وأولادهما أجمعين. 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وجميع أهل بيته» عدد 
معلومات الله وكلماته. آمين؛ آمين» آمين آمين» آمين؛ آمين؛ آمين؛ آمين. 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من (ق). 
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الذيل 
كش الغِطا عما وقع 
في تبرع المدين من اللبس والحطا 


الذيل 
كشف الغطا عما وقع في تبرع المدين من اللبس والخطا 


3 و 
[التذييل الموسوم بالويضاح والتكميل]: 
الحمد لله الذي حفظ هذا الدّين بأَهْلهء وأوقفهم على تحريف المُحرّف 
وتعشّفه0) فى بحثه وتقله» ألحمذه وأشكره واستشفره وأسأله المؤيذ من فضلب 
وأصلي وأسلم على نبيه محمد خير رسله. وعلى آله وأصحابه [الذين]”"' هدموا 


قواعد الباطل واجتثوه من أصله7". 

وبعد. 

فهذا [تذييل تزيد به هذه المسألة انكشافًا]؟؟» وإيضاحٌ؛ ويصلح أن يكون 
المسآلة مقدية و الاعاها. 


)١(‏ التعسف: هو سلوك الطريق على غير قصد, ويطلق الفقهاء هذا اللفظ على ارتكاب ما لا يجوز 
عند المحققين» وإن جوّزه بعضهمء ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه» والأصل عدمه. 
وقيل: هو حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة» وهو أخف من البطلان. انظر: 
«المصباح المنير»» الفيومي مادة: (عسف). و«الفوائد المكية» السقاف (ص/0١).‏ 

)١(‏ فى الأصل (أ): «الذي". 

[فرة 3" المقدمة كلها إلى قوله: وبعد فهذاء ساقطة من الأصل (أ). وبداية الكلام من قوله: تذييل 
لهذه المسألة... إلخ. 

(:) فى نسخة (أ): «اتذييل لهذه المسألة يزيد به انكشافا». 
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[ثم اعلم]”" أني لما فرغت من تأليف هذه الرسالة”"» أرسلتها إلى عالم 
الحجاز ومحققه؛._علامة العصر_الشيخ عز الدين عبد العزيز بن علي الزمزمي 
- نفع الله بعلومه وتحقيقه » وكان رضي الله عنه ‏ هو الذي بعث الفقير على 
تأليفها؛ بسبب أنه وقف للفقير على فتيا في تبرع المدين ببطلان تبرعه حيث 
لا يرجو الوفاء ‏ قال: فاستشكلت ذلك أناء والشيخ ابن حجرء [فقال: سيدي 
بِيّنَ]2" لنا مُذْرك7؟» هذه الفتياء فاجتهدت في الفتش*» ومراجعة الكتب 
المبسوطة: وراعيتٌ في المؤلّف نقل عبارات الكتب بحروفها"'» في خصوص 
المسألة» ونظرت «شرح المهذب» لأجل ما نسب إليه» فوجدته ليس صريحا 
فيما نسب إليه؛ بل أتى به في ضمن استشهاد؛ حاكيًا [له] عن الشاشي الذي اختار 


(1) في نسخة (0: «أما بعد فاعلم»» وقد أثبت ما في نسخة (ب): حتى لا يحصل تكرار في 
قوله: أما بعد. 

(؟) سبق أن المراد بقوله (هذه الرسالة) هي المسماة بغية المسترشدين وهي المختصرة ويسميها 
المؤاف البسيطة ولبسن .هله الرسالة (النخم العبين) قله الرسيطة وكقف النطا يسعيه الثيل 
على الوسيطة. 

(؟) في الأصل (أ): «فقد سيدي تبين»» والذي يظهر- والله أعلم _ما أثبتناه حيث إن كلمة (فقال) 
غير واضحة في نسختي المخطوط؛ ومما يقوي ما أثبتناه هو ما ذكره في بعض رسائله التي 
تطرق فيها لهذه المسألة» وقد ذكر في أكثر من موضع أن الشيخ: الزمزمي طلب منه بيان مأخذ 
هذه الفتياء والله أعلم. 

(:) سبق الكلام عن معنى (المدرك) (ص117). 

(0) الفتش والتفتيش: الطلب والبحث. انظر: السان العرب». مادة (فتش). 

(1) من خصائص ابن زياد رحمه الله نقل عبارات المؤلفين بحروفها فهو لا يعتمد على مجرد 
حفظ العبارة وسوقها ولو بالمعنى بل يضع عبارة المؤلفين كماهي ويترك للقارئ النظر في 
تللك النصوص. 


الوجه الثانى» وقد ذكر السبكى وابنه تاج الدع 0: أنه لا يجوز نسبة ذلك إلى 


0 و 8-5 
حاكيه» ولا يوثق به ولا يحتج به'". 


ووجدثٌ تخريج_زعيم المذهب وفقيهه_ابن الرفعة» وإطباق المتأخرين 
على تلقيه بالقبول» ولم يقع في نفسي أن أحدًا ينسب إلى اشرح المهذب» 
مقالة الشاشي بعد [الوقوف]!" على كيفية نقلهاء وبعد الوقوف على ما نبه عليه 
السبكي وولده تاج الدين. 

[وانجلت]20 هذه [المساألة ]تمأ بحكم التحرير المذكورء وأوردنا فتاوي 
المفتين”2 فوجدنا كلامهم يشعِرٌ بأنهم لم يقفوا على عبارة شرح المهذب». 
فقبلنا لهم العذر بذلك. 

فلما وصل هذا المؤلّف إلى يد الشيخ العلّامة المصنّف الأمين؛ العارف 
بمدارك الفقه وأسراره [وانفراده ]”" بذلك: عبد العزيز المذكور؛ كتب إلى الفقير 
مكاتبة يقول فى أثناتها: «وصل المؤلف المبارك على يد الفاضل: أبى الفضل 
ابن عمر بن عبد القاهرء والشيخ الإمام العلامة: عثمان المعبري [المليباري ]0 

ع 5 ع و 0-3 

فمررت عليه مرة بعد أخرى. واستفدت من فوائده ما لم أحط به خبراء دل على 


.)٠١١ص( سبقت ترجمتهما في بداية الرسالة‎ )١( 

(؟) انظر: «الترشيح على التوشيح) التاج السبكي. مخطوط لوح 4/. 

(0) فى (ب): «الوقف). 

0( في النسختين موهمة وهي هكذا (وانحلت)؛ ولعل ما أثبتناه هو الصواب: والله أعلم. 
(5) فى الأصل (أ): «هذه الرسالة». 

00( سبق أن عقد المؤلف ما يشبه فصلا كاملا نقل فيه فتاوى العلماء القائلين ببطلان التبرع. 
372( فى 10 «في انفراده». 

)0( بالطامه الأصل (أ). 
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أنّ مؤلُّه منطو على سعة اطلاع» وتحر [ودين]” '" وأمانة» لا يشكر الله من لها 
لا يشكرء ؛ وتحرر أن في المسألة وجهين» رجح كلّ واحد منهما طائفة من 
العلماء» لكم بإحدى الطائفتين و ولنا أسوة بالأخرى. والله أعلم أيهما 
أصح قدوة» وأمس تقذ -جاءني الشيخ ابن حجر إلى المنزل عائدًاء فوقف 
على المؤلّق وتأمله فى المجاس من أوله إلى أتخيرهة وضبحيه معه [وأظته]7© 
يكتب عليه؛ فإِنْ [عنده]”" في الأمور تشديد قوي”'» وهو لا يترك ما [يتركه 
الإسنوي]” [والله]0) يا سيدي ما تمر بنا مسألة؛ [ولا نتجاذب]”" أطراف 
مشكلة؛ إلا ذكرت [مسالككم]! | لسهلة» ومصادركم ومواردكم العذبة النهلة) 
وأساليبكم 7 البحث والإنصاف» ومآخذكم [الحالية]” الخالية عن التغيير 
والاعتساف» وأنشد لسان المقال» غير مكتف بلسان الحال: 


[وما أصاحِبٌ مِنْ قوم فأذكرهُمٌ إلايزيدهمٌ حا إِليَ هم" 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) فى الأصل (أ): ١وظنه).‏ 

إفية فى لب)# المعدة. 

(:) هكذا هي في الأصلء ولعلها كتبت على لسان قائلها من غير نظر إلى حركتها الإعرابية» فإن 
القياس (تشديدًا قويًا). 

)2 فى (ب): «وهو لا يترك ما لا يتركه اللإسنوي'. 

030( فى لين «وأنه بدل لفظ الجلالة». 

(0) في (ب): «ولا يتعجارب». 

(8) هكذا فيما يظهر» وهي في الأصل (أ) : ا(مسالكهم»؛ وغير واضحة في نسخة (ب). 

(49) ساقط من (ب). 

(18) هذا البيت لمرار بن منقذ العدوي؛ وكان قد نزل صنعاء ثم استوبأهاء وحن إلى منازل - 


فالله تعالى يمتّع الإسلام والمسلمين بطول حياتكم, وبيسر لنا قبل الوفاة 


الكمة بمشاهدة ذاتكم». انتهى ما كتب به إلى. 


فانظر بعين البصيرة إلى إنصاف هذا الإمام من نفسه؛ وكيف اعترف بتخريج 
ابن الرفعة. وأحجم عن التصريح بمقتضاه. [وبرأ](") ١اشرح‏ المهذب» عن 
النسبة المذكورة. فسَلِم وسَلِم له جميع ما أطبق المتأخرون على تلقيه بالقبول. 
إلامن شذ [ممن لم]”'" يتحرر له [مُدرك]”" هذه المسألة» ولا أمعن [النظر]؟) 
في تحريرهاء فشكر الله له ذلك» [ونصب له به لواءه]*' يوم القيامة» بسبب 


نصرته للحق. 


ولما ذكر للفقير أن الشيخ ابن حجر يكتب عليه؛ قلت: كيف يكتب عليه 
وقد جرى في كتبه على تخريج ابن الرفعة» وصرّح بمقتضى التخريج من عدم 


الصحة. فكيف يكتب شيئًا بطل به [ما فى كتبه؟!]0©. 


- أهله فى نجد فقال: 
ْ لا حبذا أنت يا صنعاءً من بلدٍ 
يا حبذا حين تمسي الريح باردةً 
مخدمون كرامٌ في مجالسهم 
وما أُصاحِبُ مِنْ قوم فأذكرهُمْ 


انظر: «الشعر والشعراء»» ابن قتيبة (2: 585 ). 


)١(‏ في (ب): «وبراءة». 

0( في (أ): «ممن لا تتحرر). 
(7) في الأصل (أ): «المدرك». 
(5) ساقط من الأصل (أ). 

(5) فى (ب): «ونصب له لواء». 
030 فى (ب): «ماكتبه»). 


ولا شعوبٌ هوى مني ولا نُقُمُ 
وادي َي وفتيان به همضم 
وفي الرحال إذا لاقيتهم خدمٌ 
إلايزيدهمٌ خباإِليَهم 
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فبعد مدة أرسل برسالة مملوءةٍ تحريفًا وتعسيفاء أدى كلامه فيها كما 
بها [بالتمحللات](' الفاسدة» ثم روّج كلامه على القاصرين فقال: (ولما وقَفتُ 
على ما كتبه يعني الفقير_قال ازددنا إنكارًا!!) وهو_والله لم يزدد إلا استكبارا 
ثم بَهرج”" على الناقد [فقال]”© سميتها ب (قرّة العَيْن) وأكثرها تحريف ومين 
يشهد لذلك؛ أنه قرر في كتبه خلاف ما في هذه الرسالة» ولم يتم له الاستشهاد 
بشيء إلا بتحريفه [أو إدخال شيء]”؟) فيه من خارجء لا يجوز نسبته إلى ذلك 
القائل؛ كيف وقد أطبق غلى [محكمها]/ المتأخرون إلا من شذ؛ فهي من 
منقول المذهب كما سيآتي تحرير ذلك بالنقل الصريح. 

وسَيَمُرَ بك ما في رسالته من تحريف ونه - وتأصيل للأصول الفاسدة 
التي يبني عليها تمحلاته» وتحريفاته» وفروقه. وعلله التي من [عندياته] التي 
لم يُسبِقٌ [إليها]”" ولم يُعَوَّل عليها فأقول: قد قدمنا عن «شرح المهذب» أن 
الإمام, والغزالى قالا: (إن هذين الوجهين في مسألة هبة الماء» مشبهان بما إذا 


)١(‏ في (ب): «بالتحملات»». والمحال: هو الكيد وروم الأمور بالحيل. انظر: (لسان العرب» مادة 
(محل). و«الفوائد المكية»؛ السقاف (ص58١).‏ 

(؟) البهرجة: أن يعدل بالشيء عن الجادة القاصدة إلى غيرها انظر: «القاموس المحيط' مادة: 
(بهرج). 

(9) في (ب): «وقال». 

0( في (أ): «وإدخال». 

)0( هكذا في (أ) وهي في ب مضروب عليها غير واضحة؛ ولعلها (حكمها). 

)١(‏ في (ب): «عليها". 


وهب للوالي [شيقّا]"" على سبيل الرشوة هل يملكه؟ منهم من منع الملك 
للمعصية» ومنهم من لم يمنع» وقال إنه متصرف في ملكه). انتهى. 
وهما التعليلان اللذان [عَلّل]”" بهما وجها هبة الماء» وعبارة «العزيز) 
في باب القضاء في الرشوة: (وإذا قلنا بالتحريم؛ فلو قيل: هل يملك؟ فيه وجهان: 
أحدهما ويحكى عن صاحب«التقريب»: نعم؛ لوجودالتمليك والقبول» وأشبههما: 
لا؛ لأنه قبول محرمء فلا يفيد الملك؛ وشّبَّه الوجهان بالوجهين فيمن وهب 
الماءء وهو محتاج إليه في الوضوء من غير عطش للمتهب»» انتهت7". 
وعبارة الجواهر في القضاء: (وحيث قلنا تحرم_أي الرشوةفقبلها. فهل 
يملكها؟ قال المراوزة: فيه وجهان. أصحهما وهو نصه وكلام الأكثرين: لاء 
وثانيهما: نعم» وهو اختيار صاحب «التقريب»» وهما كالوجهين فيما إذا وهب 
الماء الذي يحتاج إليه لوضوئه لغير عطشان هل يملكه؟». انتهت. 
[اتحادٌ مسألة هبة الماء وهبةٍ المالٍ في الرشوة وهبةٍ المدين]: 


قلتُ: إذا تقر أن وجهي هبة الماء مشبّهان بوجهي هبة المرتشي وأنَّ 
[تعليلي]”؟» وجهي الرشوة هما المعلل بهما وجها هبة الماء؛ علمت أن المسألتين 
من وادٍ واحد, وأنَ مسألة هبة الماء مشبهة بالمال في الرشوة, وأنّ مسألة هبة 
المال هي الأصل في ذلك. وأنْ تحريم هبة الماء أقوى من تحريم الهبة 


)١(‏ ساقط من:(ب). 

)١(‏ فى (ب): «عللا2. 

5 انظر: «العزيز شرح الوجيز»» الرافعي (15: 458). 
(؛) في (ب): «تعليل». 
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في الرشوة؛ لأنَ التحريم في هبة الماء نشأ من الجانبين: جانب الوجوب”", 
وجانب القابل» لكون التحريم نشأ عن تعلق حق الله عز وجل - ولهذا قطع 
المحاملي والصيدلاني بالبطلان في مسألة هبة الماء» ولم يجر ذلك في هبة 
المرتشي» لأن التحريم فيها لم يتعلق به حق لأحده بخلاف هبة الماء» ومنه 
يُعلم أن التحريم الناشئ عن تعلق حق الآدمي؛ أقوى تحريمًا والتفريق بين 
المسألتين» مكابرة ومعاداة للحق. 

ولا يصح الفرق: بتعين الماء دون المال» لأن معنى التعيّن فيهما على حدٌ 
سواءء [وذلك فائدة التحريم ]”"» فكما تجب الطهارة بالماء المذكور؛ يجب 
قضاء الدين من المال المذكورء فهو وإن كان الدين في الأصل متعلقه الذمة؛ 
فهو في هذه متعلق بالذمة وبالعين» وكذلك الطهارة متعلقة بالذمة وبالعين 
ياه ولك تعلق الوكاةبعين العال» من غير قطم القظو إلى الذعة» لاخو عقرر 
في بابه» فكان الماء والمال كالمرهونء. وكما أن الذين يتعلى بالنشة [وبعين 
المرهون]”" كذلك هناء لأن المسألة مفروضة في أنه لا يملك غيره [ولا]9) 
يرجو الوفاء من غيره» وحينئذ فالفرق بالتعين في الماء دون المال لا يستقيم. 

والحقٌ أنه صدر من غير إعطاء للمسألة حقها [من التأمل]* في باب التيمم؛ 
يدل عليه قول أبي زرعة: 


)١(‏ لعلها: «الموجب". 

(؟) الزيادة بين المعقوفين من (ب). 
() في (أ): «وتعلق المرهون". 
(:) فى (ب): «فلا». 

(0) ساقط من الاصل (1). 


(ويمكن [أن يفرق]'"... إلى آخره) فأتى به على صورة الاحتمال لا على 
صورة التقرير. ويدل على ذلك أيضًا أن أبا زرعة قال في باب الحجر”"': (والقياس 
في الكثارة البطلان)؛ وقول من قال: إن القياس المذكور على غير مسألة الماء» 
مجخرة وعوض» قل أآيا ؤرحة تك عسآلة]!” القثارة عق مشالة فية المالن 
حيث عد مسائل [هبة الماء]”؟» من الحجر الشرعي في باب الحجرء ولا يمكن 
الفرق بين الكمّارة وهبة المديون» لأن الشاشي قرنهما في سياق الوجه الثاني 
[الذي ضعّفه. وسيأتي تحرير النقل أن الشاشي فرع ذلك على الوجه الثاني ]51) 
في هبة الماء الذي هو اختياره. 


وما يضعف ما فرق به أبو زرعة ويوهيه من التعين في الماء وعدمه في الدّين: 
أن شيخه الإسنوي لم يقم له فارق بين هبة الماء وهبة المال» فإنه اعترض على 
«الروضة» بصحيح البطلان في مسألة هبة الماء؛ بما نسبه إلى #اشرح المهذب» 
من الجزم بالصحة فى هبة المديون» ومقتضاه”' محاولة الصحة فى مسألتى 
الماذ والمالء وأته لآ قارق بكيماء قكأنه يقول: [لشرح المهذب]”": إذا قلت 
بالصحة فى مسألة هبة المال» لزمك أن تقول بذلك فى هبة الماء» وأما الفرق 
مقيماء قلة معت له إذ القعرن قهما على د سواءة إنا صِحة أو رطلذما. 


(1) عاين العقوفين ساقظط عن( 

فم في مختصر المهمات. 

0 في الأصل (أ): [ذكر في مسألة الكفارة]. 
(4) مايين المعقوفين ساقط من (أ). 

(5) مايين المعقوفين ساقط من الأصل (أ). 
(7) أي مقتضى اعتراض الإسنوي. 

(10) في (ب): «في شرح المنهاج وهو غلط». 
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وتخريج ابن الرفعة شاهدٌ لما قاله الإسنوي من اتحاد حكمهماء وأنه لا 
قائل بالفرق بين المسألتين؛ [والتفريق أن الدائن رضي بذمة المدين؛ يعود على 
التخريج”") بالإبطال, فتأمّل إن كنت من أهل الذوق لمدارس العلم'"!]. 

فعلمنا من ذلك أن مسألتي الكمّارة والدّين من فروع الوجه الثاني الذي 
ضعفه الشيخان» وسيآتي بيان ذلك بطريق النقل» فلا يجوز نسبة اشرح المهذب' 
إلى الجزم بالصحة؛ كما لآ يخفى على كل منصف. 

[”" ثم رأيت في البيع من «شرح المهذب» ما يشير إلى تضعيف مقالة 
الشاشي. فإنه ذكر ما لفظه: (فرع: ذكرنا أن بيع السّلاح لمن عرف عصيانه 
بالسَّلاح مكروه وقال أصحابنا: يدخل في ذلكٌ قاطع الطريق والبغاة» (وأما)”» 
بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع؛ ولو باعهم إياه. لم ينعقد البيع على 
المذهب الصّحيح: وبه قطع جماهير الأَصحَاب فِي الطرِيقَيْنِ ونقلة الإمام 
وَالمَرَلِيُ عن الأصحابء وَحَكيا وَجِهًا هما والماوردي. والشاشيء وَالرُوياني 
شادًاء أنه يصح مع أنه حرام. قال الَرَلِىٌ: هذا الوجه مُنْقَاسٌ ولكنه غير مشهور: 
تعقو للمذهبه بهم عدون السلا لتعالداء «الشّسليم إليوم سحصيق قضير 
بائمًا ما عجرٌ عن تسليمه شرعًاء فلا ينعقد. قال المَاوَرْدِيُ» وَالرُويَانِيُ: هذان 


6 في نسخة (ب): «التحريم». وما أثبتناه هو الصحيح ويدل عليه سياق الكلام والله أعلم. 

(؟) مابين المعقوفين زيادة من (ب). 

5 من هنا إلى قوله: (والقول بخلاف ذلك تمحل وتعسف) ساقط من الأصل (أ)) وما أثبتناه هو 
من(ب). 

(؛) فى النسختين: قاطع الطريق والبغاة وحكمه. ولعلها (وما في حكمه) وما أثبتناه هو ما في 
النسخ المتوافرة. 


, فء 4# ست جرقء ه اد ِ- ّ 
وجهان مخرجان من قولِي الشَافِعِيّ في صحة بيع العبد المسلم من الكافر). 


(0) - 


نسيَّى 

كلت: فمن تأمل هذا الفرع. وأعطاه حمه من التأملى الصادفق» بعد إلماء رداء 
لعصبية, لم يرْنّتْ في تضعيف التووي لمقالة الشاشي التي حكاهاعنه في التيمم؛ 
في أنه إنما سكت عليها في التيمم؛ لأنه تكلم في محلها من البيع. 

فد اتكشف قناع هذه المسألة» وساغ لنا نسبة البطلان في مسألتنا إلى 
التووي رضي الله عنه ‏ فمن نسب إليه تقريره لمقالة الشاشي في التيمم» فقد 
نسب إليه مالا يجوز نسبته إليه» وكان ذلك منه مكابرة» ومعاداةً للحق. 

وقد اتضح من كلام الغزالي في الفرع المذكور, أن الوجه القائل بالصحة 
غريب؛ ومثل ذلك لا يقدح في الإجماع الذي نقلناه في الرسالة عن شرح 
البخاري»: وتكلمنا عليه فيهاء وبذلك يعلم أن التفريق بين الصدقة والهبة» بأنْ 
الهبة فيها عقّد فالتحريم غير دال؛ مردود. وأنه علة الوجه القائل بالصحة. 

ويُعلّم أيضًا تضعيف المسلك الذي سلكه السمهودي”": وأنَّ ماعلل به 
هو علة الوجه الثاني الذي ضعفه النووي. وقد تقدم ذلك في الرسالة. 

فهذا فرع”"' مهم مشتمل على قاعدة ذكرها الأسيوطي في «الأشباه والنظائر»: 
(أنه حيث حرم التسليم ففي الصحة وجهان أو قولان» وأن الأصح البطلان). 


.)78 5 :9( اتظر: «المجموع». النووي‎ )١( 

)0( السمهودي: جرى على الصحة؛ وعدى ذلك إلى النذرء وعلل بأن المنع لا يرجع إلى معنى 
فى العقد. وقد مرّ هذا التقل عنه. 

(؟) إشارة إلى الفرع الذي مرِّ قري عن «شرح المهذب». 
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فعلمنا من ذلك علمًا نقليًا بما حكاه في «شرح المهذب» في التيمم عن 
الشاشي فرد''' من أفراد طريقته التي ضعفها في «شرح المهذب' في باب البيع؛ 
واتضح بذلك براءة «شرح المهذب» من تقرير ما حكاه في التيمم عن الشاشي. 
فلم يبق إلا تخريج هذا الإمام الملقب ققيه المذهب وزعيمه وأنه [تخريج]'احق 
جار على القواعد المذهبية النقلية» وأنه إنما اقتصر على الصدقة لذكرهم التحريم 
في باب صدقة التطوع”"» فتخريج الهبة أظهر من الصدقة لوجود العقد في الهبة: 
فحيث قلنا بتحريم التسليم فيمن لا يرجو الوفاء» جاء الوجهان لا محالة؛ وأن 
الجماهير على البطلان لأن التسليم عندهم (...7؟» في بطلان العقد ليس إلاء 
وأنَّ مقابل ذلك هي الطريقة الشاذة القائلة بالصحة حيث حرم التسليم, لأَنَ 
الحرمة لا ترجع إلى معنى في العقد. وقد عرفت شذوذها بطريق النقل عن شرح 
المهذب», هكذا يجب فهم ذلك على هذا التقرير فمن فهمه على هذا التقرير فقد 
رشد واهتدىء ومن [جادل] حكم على نفسه أنه معسر لا يرجو الوفاء”». 


ولله دَرَ الشّبْكيَ حيث عدّى البطلان على مسألة بيع العنب ممن يتخذه 


)01( هكذا في النسخ الخطية» ولعل في الكلام سقط تقديره (أنه فرد... إلخ). 

(؟) هكذا أثبتناهاء وفى (ب): اتخرج»2. 

00 يغير يذلك إلى تخريج ابن الرقعة ولماذا اقتصر في تخريجه على الصذقة من المديخ»ولم 
يتعرض للهبة؟! 7 

(8) فى الأصل عبارة ليست واضحة بل عليها اثار كشط» وهذه العبارة بما قبلها وما بعدها من 
اإراواات النسقة للب 

)2( فى الأصل من نسخة (ب): (ومن حاول وحكم على نفسه أنه معسر لا يرجو الوفاء)» هي 
من زيادات هذه النسخة والذي يظهر لي والعلم عند الله أن العبارة الصحيحة هكذا: (ومن 
جادل, حكم على نفسه أنه معسر لا يرجو الوفاء)» وهو ما أثبته في النص. 


خمرًا ثم قال: (وبالقاعدة(") أنه حيث حرم التسليم شرعا فهو كالعاجز حسًا. 

على أنه يمكن الفرق بأن التسليم في مسألتنا للتفويت» بخلاف مسألة 
العنبء وأنَّ التسليم لايستلزم الخمريّة؛ ولعل السبكي اكتفى بتعليل (اتخاذه)”؟) 
أنه يتتخذ خمرًا كما اكتفوا به في بيع السلاح (وعلّلوه) بأنه يعدونه لقتالنا. 


فإن قلتّ: هذا الفرع الذي في ١شرح‏ المهذب» إنما هو في المعاوضة. 


ومسألتنا في البيوع؟! 
قلنا: قد قال ابن شهبة في اشرح المنهاج»: (ويجري الخلاف فى هبة 


والقول يخلاق ذلك تمخل وتعشف وتكلف يم االاطائل تحدم 
كلام أبي زرعة في الحجّر يقتضي إبطال فرقه!؟)» فعلمنا من ذلك اتحاد حكم 
المسائل الثلاث: مسألة هبة الماء» ومسألة الكمارة» ومسألة الدّينَ» وأن فى قوة 
كلام الشيخين اتحادٌ الجميع في البطلان» وأن ابن الرفعة زاد [عليهما]”* التصريح 


)١(‏ لعلها: «وفاء بالقاعدة» كما سبة سبقت العبارة بذلك في «الفتح المبين». 

(0) غير واضحة في الأصلء وهي من زيادات نسخة (ب). 

(*) أي تعين الماء للطهارة بخلاف المالء فلم يتعين لقضاء الدين» هكذا يفرق أبو زرعة 
- رحمه الله ومن تبعه وقد أبطل المؤلف_رحمه اللههذا الفرق في أكثر من موضعء وقد 
احتمل له هنا أن أبا زرعة لم يكن من القائلين بهذا الفرق, بدليل ما جاء عنه فى الحجر. 

0( ونصه في الحجر: (الثلاثون: وجبت عليه كفارة على الفور وفي ملكه ما يكفر به فقياس ما 
سبق امتناع تصرفه... إلخ. «مختصر المهمات"'خ لوح 1848. 

(5) في (ب): «زاد عليهم). 
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بالتخريج المذكورء والعلة الصحيحة عندهما تحريم التسليم» والشاشي قائل 
بالصحة في المسائل كلهاء والعلة عنده أن التحريم لا يرجع إلى معنى في العقد 
لأنه متصرف في ملكه من غير حجر وهي العلة التي ضعفها الشيخان وغيرهما 
واعتمدا تعليل البطلان بتحريم التسليم. 

ومن [هنا]”'' أقول وأنسب إلى مقتضى كلام الشيخين ‏ رحمهما الله 
تعالى - تصحيح البطلان في [مسألتي]”" الكفارة والدين» لا سيما والمسائل 
الثلاث من فروع مسألة الرشوة المنصوص عليها كما أفاده في «الجواهر». 

فعلمنا من ذلك أن مسألة الماء أولى بالبطلان من مسألة الرشوة لوجود 
التحريم في الماء من الجانبين» وأن النص على البطلان يجيء فيهاء وأن مسألة 
[هبة]”" المدين الذي لا يرجو الوفاء [أولى ]27 وتخريج ابن الرفعة حكم مسألة 
الدين على هبة الماء تخريج أولويء وأنه حق لا يجوز العدول عنه. 

ومن عرف المدرك في قطع المحاملي والصيدلائي في هبة الماء بعدم 
الصحة؛ علم أَنَّ قطع الأذرعي مع تخريج ابن الرفعة صحيح جارٍ على القواعد 
الفقهية: وأَنَّ فرق المتمحل بين مسألة الرشوة وهبة الماء وبين الدّين تمخل. 

وقوله: (إن في الرشوة إكراها) مجرد دعوىء إذ لو كان فيها إكراه لما شبه 
الخلاف في هبة الماء بهاء إذ ليس في هبة الماء [إكراه]*»» ومن ادعى ذلك 


)١(‏ ساقط من (ب). 
)١(‏ فى (ب): «مسألة). 

0 اقل عن الأصل (أ). 
(:) فى (ب): «أولى وأولي". 
)ه( 57 ا(كراهة». 


غيره فكيف يرد تخريج ابن الرفعة الذي هو [حق]”" من غير استناد إلى نقل 
ولا قاعدة؟! هذا وقد تلقاه المتأخرون بالقبول وأطبقوا عليه» وجرّوا عليه في 
كتبهم المختصرة والمبسوطة, كالإسنوي وأبي زرعة وابن شهبة والشيخ زكريا 
وابن الملقن والأزرق والناشري والمتمحل (المذكور) والأذرعي والزركشي؛ 
وبحثا معه القطع بالبطلان وهو بحث منقاس. 

و 
[بداية الردودٍ على ابن حجر ]: 

والعجب كل العجب أنَّه لما نزلت علي مسألة هبة المدين الذي لا يرجو 
الوفاء وأفتيتٌ فيها بالبطلان» اطلع هذا المتمحل الرَّادٌ لتخريج ابن الرفعة على 
جوابى. فأخذ يرد ما فيه من النقول المعتمدة» ويحاول [بطلان]7" تخريج 
ابن الرفعة» بل صرّح بأنه مردود» وقد جرى هو على التصريح بمقتضى كلام 
ابن الرفعة [7؟» فى كتبه وقرر فيها البطلان فى تصدق المديون وحاول التفريق 
بين الصدقة والهبة بغير دليل! 

وممن صرَّح بمقتضى كلام ابن الرفعة] الأذرعي والزركشي, والنهاري في 
كفايته. [والحجوي ]!* في مجمعه. والشيخ تقي الدين الفتى» وشيكنا ابو العباس 
والأزرق» وابن شهبة في المُعْلِماتء وأبو زرعة في الحجُر؛ وقال إِنّه القياس 
)١(‏ في (ب): «معرفة". 
00( في (ب): «الذي هو الحق". 
(؟) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 


20( مابينا لمعقوفين كله ساقط من (ب). 
(45) فى الأصل (أ): «والحجري". 
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في الكفارة» والإسنوي [في الحجر]"» والناشري وابن المُلَقَنِء والمتمحل 
المذكور كما تقدم؛ وغيرهم. 

فاعجب لتخريج صرح هؤلاء الأئمة الأعلام بتصحيح مقتضاه. حتى 
المتمحل المذكور؛ كيف ساغ له القول بأنه تخريج شاذ غير مقبول؟ !! والحامل 
له على رده. فرط غرامه بحب الانتصار لنفسه. وإلا فقد قرره في كتبه وصرح 
بمقتضاه فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


ونسب المتمحل المذكور إلى "شرح المهذب» القول بالصحة؛ ومن وقف 
على كلامنا بعين[الإنصاف]”""؛ وعلى ما نقلناه في الرسالة عن «الترشيح)!”"!؛ 
ثم نسب إلى «شرح [المهذب]291 [الصحة]”* لم يُنْصمُهء وما أعطاه حقه من 
التأملء وسيأتي [بسط]” الكلام على مقالة الشاشي» وإيضاح أنها من فروع 
الوجه الثاني عقب إيراد النصوص الآتية التي ادعى المتمحل أنها قاطعة للنزاع 
بيننا وبينه» وينقضي العجب من المتمحل المذكور وحمله للنصوص على غير 
موضعهاء وأنه ما وقف ولا حام على مأخذ ابن الرفعة. 

ومما قاله المتمحل من الفروق: (إن مسألة هبة المدين حيث لا ير جو الوفاء؛ 
فيها خلاف في الجواز وعدمه؛ بخلاف مسألة الماء فإن التحريم فيها مجمع 


)١(‏ ما بين المعقوفين من (ب). 

(١‏ في الأصل (أ): «بعين الانتتصاف)». 
() للسبكي وقد سبق ذكره (ص١١١).‏ 
(5) في (ب): «البهجة". 

(5) ساقط من (ب). 

6 في الأصل (أ): اسقط". 


1 


عليه! إلى أن قال: فكيف مع ذلك يتآتى الجزم ببطلان الصدقة مع الخلاف في 
حرمتها) وهو غير صحيح؛ صدر من [غير]”' إعطاء للمسألة حقها من التأمل. 
فإن النووي في شرح المهذب» رفع الخلاف [بحمله]"" الإطلاق على التفصيل 
الذي ذكره؛ فإن حاصله الاتفاق على التحريم حيث لا يرجو الوفاء كما أن حاصله 
الاتفاق على الجواز فيمن يرجو الوفاء» فهذا الخلاف الذي أبداه في مسألة هبة 
المدين الذي لا يرجو الوفاء لم أره في شيء مما وقفت عليه”, [9) على أن 


)1( في (ب): «عدم". 

(؟) في (ب): (بحمل". 

إفرة شنع ابن حجر رحمه الله في كتابه كشف الغين على قول المؤلف رحمه الله: (فهذا الخلاف الذي 
أبداه في مسألة هبة المدين الذي لا يرجو الوفاء لم أره في شيء مما وقفت عليه) مستدلًا بنصٌُ 
النووي ‏ رحمه الله في المنهاج؛ وهو: (قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من 
تلزمه نفقته. أو لدين لا يرجو له وفاء. والله أعلم)» ولكنّ المتأمل في عبارة المنهاج يجد الآتي: 
أولا: لا بد من العودة لسياق النص في المنهاج والإتيان بعبارة الرافعي ‏ رحمه الله واستدراك 
النووي ‏ رحمه الله على الرافعي» وهذا نص المنهاج هناك: (ومن عليه دين أو له من تلزمه 
نفقته يستحب أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه)» قال النووي ‏ رحمه الله -: (قلت: الأصح 
تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته» أو لدين لا يرجو له وفاء. والله أعلم)» فقول 
النووي: (قلت الأصح... إلخ)؛ هو في رد ما قبله من قول الرافعي ‏ رحمه الله بعدم استحياب 
الصدقة من المدين» وممن له من تلزمه نفقته حتى يؤدي ما عليف وأنَ الأصحّ الحرمة وليس 
عدم الاستحباب؛ وعبارة الرافعي لم تتطرق إلى المدين الذي لا يرجو الوفاء؛ حتى نفهم منها أن 
مقابل الأصح جواز الصدقة منه؛ بل هي مطلقة بدليل أنَّ شراح المنهاج لم يتطرقوا للخلاف إلا 
في مسألة من له من تلزمه نفقته» ومنهم ابن حجر نفسه في التحفة, وبالتالي فلا وجه للاستدلال 
على المؤلف ابن زياد رحمه الله بعبارة المنهاج والله أعلم. انظر: «المنهاج". النووي (1: 
.»3٠‏ و(ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج/!: لي6ة وكذلك «الفتاوى الكبرى) (": ١‏ 7). 

(4) الزيادة بين المعقوفين من (ب). 
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تقدير...7"" خلاف في التحريم لا يقدح في ترجيح البطلان» وسيأتي في «المقالة 


الناصّة»”' ما يصرح بذلك]. 


وقد فسر الأصحاب عدم الجواز في كلام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في 
نص «الأم» في الجزية بعدم الصحة فلازموا بين الحرمة والبطلان حيث وجد 
التحريم» فهذا نصٌّ من الأصحاب على أنَّه حيث حرم تصرف المفلس - كما 
في صورة تبرع من لا يرجو الوفاء - فتبرعه غير صحيح. فالنفوذ في مسألتنا لا 
يجامع التحريم فافهم ذلك. 

ولاشك أن من قال بعدم الجواز مع الصحة ونسب ذلك إلى فهمه؛ فهو 
محرّف للنصوص ومغلّط للأصحابء ومن هنا يُقَطّعُ عليه أنه لم يهتدٍ إلى 
تحقيق المدرك في هذه المسألة» فكل ما أتى به تمّخُل كان اللائق به غيره؟ ولهذا 
اضطر إلى تغليط المحققين. 

ومن اعتراضات المتمحل قوله: (إن ابن الرفعة اقتصر على ذكر الصدقة 


)١(‏ في الأصل كلمة غير مفهومة وهي من زيادات (ب). 

(؟) حاصل ما نقله في رسالته المسماة (المقالة الناضّة): أن الشيخين_النووي والرافعي ‏ وتبعهما 
بعض المتأخرين كالسبكي والبلقيني وغيرهما قد نصّوا على حرمة إعارة الجارية المشتهاة 
لغير المحرم أو المرأة» ثم إنهم عللوا ذلك بخوف الفتنة» وقالوا أن هذا التحريم ينتج عنه 
فساد العارية خلافًا للغزالي القائل بتصحيح ذلكء وبه جزم ابن الرفعة لأن الحرمة خارجة عن 
العقد. فهي كحرمة البيع بعد نداء الجمعة» فانظر رحمك الله كيف حكم بفساد العارية في هذه 
الصورة, مع أن الخلوة التي هي علة التحريم قد تندفع» وليس بالضرورة أن يخلو المستعير 
بتلك الجارية» فقد يستخدمها بحضور من تندفع معه الخلوة؛ أو يوكل امرأة باستخدامهاء إذا 
علمتَ ذلك فكيف يصح القول بفساد تلك العارية مع ظنية الخلوة» ويقال بصحة تبرع المدين 
الذي لا يرجو الوفاء مع تحقق التفويت للحق فتأمل!! انتهى بتصرف. 


ولم [يزد]"''' عليهاء فإضافة الناشري الهبة والوقف والعتق ونسبته إلى ابن الرفعة 


لايجوز). 
قلت: قد فعل الزركشي في «القواعد) مثل ما فعل الناشريء وقد مرّ في 
الرسالة نقل [كلام]”" القواعد”". 


والجواب أنه لما [اتحد تعليلهم]!؟' ولم يمكن الفرق» وكان في قراءة 
كلام ابن الرفعة التصريح بذلك؛ جاز لهم أن ينسبوه إليه» وقد فرّق المتمحل 
بما ذكرناه عنه في أول الرسالة» وقلنا إنه علة الوجه الثاني الذي ضعفه 
الشيخان. 

وأصل ما بنى عليه المتمحل كتابه [استشهاده] لذلك بإطلاقات تصبو و 
لإمامنا الشافعي وأصحابه رضي الله عنهم ‏ ذكرها ابن الرفعة وغيره في الفلس 
كما سيأتي» ونحن نوردها ونتكلم عليها بطريق النقل لا بطريق التمحل والتعسف. 


[نصوص الأمّ وجوابٌ المؤلف عنها]: 
قال الشافعي رضي الله عنه في الم ]0 : (شراءً الرجل وبيعه ونه 
وإقرارُه وقضاؤه بعض الغرماء دون بعض جائرٌ كلّه عليه» مفلسًا كان أو غير 


)١(‏ فى الأصل (أ): «ولم يردا. 

إفهة ساقظ م لني 

() انظر: «المنثور في القواعدا, الزركشي (59:1). 

(4) في (ب): «لما اتحد نقلهم'؛ وفي الأصل (أ): «لما اتخذ تعليلهم». والظاهر أن العبارة 
الصحيحة هي ما أثبتناه من مجموع عبارتي النسختين. والله أعلم. 

(5) فى الأصل (أ): «استشهادا. 

)010 ماقظ من الب 
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مفلسء وذا دَين'" أو غير ذي دَينء في إجازة عتقه وبيعه لا يُرَدٌ من ذلك شيء. 
ولأعما فقمل متهن ولة إذا قام الترماء ليه حت يضيرؤه إلى القاضبي» ويليض 
إذا صيروه إلى القاضي أن يشهدوا”" على أنه أوقف ماله عد أ سر ايه 
وإذا فعل لم يجز له حينئذ أن يبيع ماله ولا يهب). انتهى لفظه بحروفه'". 

وعبارتها بعد ذلك بأسطر: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: (ويجوز له ما 
صنع في ماله بعد رفعه إلى القاضي حتى يقف القاضي ماله)!؟. 

وعاركيا بعد قلات بررقات 100 كين و احالف رفاس ون كي أقاد 
مالّا جاز له فيما أفاد ما صنع من عتق وبيع وهبة حتى يحدث له السلطان وقمًا 
آخر» لأن الوقف الأول لم يكن وَقِف لأنه غير رشيدء وإنما وقف ليمنعه ماله 
ويقسمه بين غرمائه» فما أفاد آخرًا فلا وقف عليه)» انتهت بحروفها. 

قلت: وقد ساق هذه النصوص في الفلس من «المطلب» فقال: (قال في 
(الأم عند الكلام في تصرفاته قبل الحجر: لايُرد منها شيم ولا إذا قام الغرماء 
عليه حتى يصيروه إلى القاضيء وينبغي إذا صيروه أن يشهدوا على أنه قد أوقف 
ماله عنه» وكلامه في مواضع أخر يدل عليه» إذ قال: وإذا حبس يعني بعد قسمة 
ماله بين غرمائه ولف وأفُلس وحُلَيَ ثم أفاد مالا جاز (له) فيما أفاد ما صنع 
من عتق وبيع وهبة حتى يحدث له السلطان وقمًا آخرء لآن الوقف الأول لم 


000 في المطبوع من «الأم): : (وذادّين كان أو غير ذى دين ): 
20( في المطبوع: : (أن يشهد على أنه قد). وهو الظاهر والله أعلم. 
() «الأماء الشافعي (5: 141). 

(:) (المصدر نفسه). 

)ه( «الأما. الشافعي (5: 18 ؟). 


يكن وقف لأنه غير رشيدة وإتما وقف ليمنعه ماله ويقسمه بين غرمائه» فما أفاد 
آخرًا فلا وقف عليه...)» هذا لفظه في «الأم»» ومعناه في «المختصر). انتهى 
كلام «المطلب». 

قلت: وكان ينبغي للمتمحّل المذكور أن يورد عقب هذه النصوص المطلقة 
نص إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الجزية من «الأم»؛ المعارض إطلاق 
هذه النصوص؛ المستفاد منه أنه متى لم يجز التصرف بأنْ حَرّم؛ أنه يستلزم 
عدم الصحة. ثم يتبع ذلك بما نقله عن صاحب «المغني» وصاحب «الفروع») 
الحنبليين» وقد رأينا إيرادها لتيسير الكلام عليها في محل واحد. 

وعبارة «التوسط): (قلت: وقضية كلامهم أنه لا تتعلق حقوقهم بماله قبل 
الحجر. وإن كان بعد رفعه إلى القاضي وطلب الحقوق منه وثبوتها عليه» وحينئذ 
فلا يمنع التصرف مالم يفصح”"" بالحجر عليه» وهذا مقتضى كلام الأئمة» 
لكن رأيت في «الأم» في كتاب الجزية ما نصه: إذا أعسر واحد منهم بالجزية 
فالسلطان غريم من الغرماء» قال الشافعي: وإِنْ فلّسه لأهل دينه قبل أن يحول 
عليه الحول» ضرب مع الغرماء بحصة جزيته لما مضى عليه من الحولء وإن 
قضاه الجزية دون الغرماءء» كان له مالم يسْتَعْدِ عليه غرماؤه؛ فإذا استعدى 
عليه بعضهم؛ فليس له أن يأخذ جزيته دونهم؛ لأنَّ عليه حين اسيّعديّ عليه أن 
[يقي”" ماله] إذا أقرّ به أو ثبت ببينة» فإن لم يكن عليه بينة ولم يقر» واستعديّ 
عليى كان له امل ججزيت مع ذوكهم لأقوالى يقي هاي سنق عند مدي عل بعزينة)» 


دوي اق 7 1 1 
هذا نصه_رضى الله عنه ‏ بحر وفه. 


)١(‏ في (أ): «مالم يصح". 
0( في (ب): «ابقي2. 
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وفيه فوائد جليلة» منها: أنه إذا استعدى عليه الغرماء أو بعضهم فأقرّ 
أو قامت بيئة بالحقٌ؛ أنه يمتنع تصرفه وإيفاؤه بعضهم, وإن كان قبل ضرب 
الحاكم الحجر عليه؛ ومنها: أنَّ طلب بعض الغرماء الحجر كافٍ وإن لم يطلبه 
غيره فيما يظهرء ومنها: [أنه]27 يجب على الحاكم الحجرٌ بعد الاستعداء. 
العو ا 

[و] قال في "التوسط» بعد قول «الروضة»: (واعلم أن [التعلق]'" المانع من 
التصرف يفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعًاء وكذا الرجوع إلى عين المبيع...): 
(هذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب تعريضًا وتصريحًاء وقد يشعر كلامهم 
بالاستغناء فيه عن حجر القاضيء لكن المعتمد الأول ما لفظه: تنبيهات: منها 
قوله: [قطمًا]”؟» أخذه من قول الرافعي: لاا شك أن [التعلق]* المانع من التصرف 
يفتقر إلى حجر القاضي عليه» قلت: وسبق عن نص «الأم" ما يفهم أن تصرفه 
يمتنع بعد الاستعداء وثبوت الحق عليه وإن كان قبل ضرب الحاكم الحجر؛ وفي 
كتاب البويطي ما يخالفه. ورأيت الدارمي قال: ولو اجتمع الغرماء على تفليسه 
من غير الحاكم فعلى وجهينء ولعله إذا فقد الحاكم)» انتهى كلام «التوسط). 


ونقل هذين الوجهين أيضًا الإسنويء فإنه قال في «المهمات»: (وكلام 


)١(‏ ساقط من (ب). 

إفة لعل هنا نهاية نقل التوسطء ولم أقف على هذا الكتاب حيث لا يزال مخطوطًا حسب علمي 
القاصر. 

() في (ب): «التعليق». 

(4) ساقط من (ب). 

(4) فى (ب): «التعليق». 


الرافعي يقتضي أنه لم يظفر [بخلاف في المسألة مع أن المسألة فيها]"' وجهان 
شهيران ممن حكاهما صاحب «المهذب)”". انتهى. 


[مناقشةٌ المؤلّفٍ لابن حَجَّر فى نقل كلام الحنابلةٍ]: 


وقال [يعني]”" المتمحل في نقله كلام الحنابلة: (وعبارة المغني لوهي ]/*): 
ما فعله(6) المفلس في ماله قبل [حجر الحاكم”عليه] من بيع أو هبة أو إقرار أو 
قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك فهو جائز نافذ» وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعيء ولا[نعلم]”" أحدًا خالفهم؛ لأنه رشيد غير محجور عليه؛؟ فنفذ تصرفه 
كغيره؛ ولأنَ سبب المنع الحجر فلا يتقدم سببه» انتهت بلفظها””. 

وقوله: (نافذ) عطف تفسير لجائز؛ بدليل تصريح الحنابلة بحرمتها. 


وعبارة «الفروع» لهم: (وتصرفه ‏ أي المفلس - قبل الحجر نافد نض 


عليه [أي] الإمام أحمد [مع أنه]”؟ يحرم عليه إن أضرٌ [بغريمه](". ذكره الأدمى 


)١(‏ فى (ب): «بخلاف في المسألة وفيها وجهان». 

إفة انظر: «المهمات»». الإسنوي (0: 7777). 

(*) زيادة من (ب). 

(5) فى (أ): اوهو». 

)2 فى التسختين: «ما يفعله»» وما أثبتناه من «المغني». انظر: «المغني»» ابن قدامة (5: 0739). 
)6 1 الأصل (0: «قبل حجر الحاكم». 

(0) في (ب): «ولا يعلم؟. 

(8) انظر: «المغني»» ابن قدامة (5: 779). 

4 في (ب): امع أنه". 

)١ 2:0‏ في (أ): لغريمه؟. 
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البغدادي صاحب «المنتخب»» وقيل لا [ينفذ]١"»‏ واختاره شيخنا [أي] ابن 
تيمية» انتهت)”". 

قلت: فعلمنا من ذلك تعارض النصوص.ء وأن لإمامنا الشافعي -رضي الله 
عنه ‏ نصَّين في النفوذ وعدمه قبل الحجرء أحدهما: نفوذ التصرف مع أن هذا 
التصرف لا ينفك عن احتمال التفويت المضرء لكن لما كان مجرد احتمال قلنا 
بنفوذه وعدم تحريمه؛ إذ الضرر مجرد احتمال. 

والقول الثاني: عدم النفوذ لاحتمال التفويت» أي فكأنه يجعل المَلّس 
بمجرده حجرّاء ولهذا أعرض الجمهور عن العمل بظاهر هذا النص وأوّلوه 
والمعتمد الأول» وبهذا يُعْلم أن الاتفاق على النفوذ قبل الحجْرء محله في غير 
المحرّم بدليل ثبوت الخلاف المحقق فيه في النفوذ وعدمه. 

وإيضاح ذلك: أن الأصحاب لما أخرجوا مسألة هبة الماء من إطلاق 
النصوص بإثبات خلاف فيها وخرّجوها [على]'" هبة المرتشي» وشبهوها بها 
للعلة الجامعة بينهما وهي التحريم فقط من غير زيادة التعين في الماء» إذ ليس 
في المشبّه بها التي هي هبة المرتشي شيءٌ من التعيّن بل مجرد التحريم؛ دل 
[ذلك] على خلاف عندنا في النفوذ مع التحريمء ومنه يُعلم أن قول صاحب 
المغني: ([لا نعلم]9) أحدًا خالفهم في ذلك)»؛ أن محله في التصرف الجائز» 


)00( في (أ): «تنفذا. 

)١(‏ انظر: «المغنى»» ابن قدامة (4: 7179)) و«الفروع'»؛ ابن مفلح (35: 5784)؛ وانظر: القواعد لابن 
رحب الحتيلي؟ القاعدة الثانية عشرة؛ فقد ذكر: أن ابن تيمية كان لا يرى نفاذ تبرع المدين 
بالدّينَ المستغرق بعد المطالبة. «القواعد»؛ ابن رجب (ص4١).‏ 

(*) فى (أ): «لعن1. 

08 طشن لنب 


بدليل أنْ صاحب الفروع منهم نقل عنهم فيما إذا كان التصرف يضر بالغرماء؛ 
وهي مسألة التحريم قولين في النفوذ» فهم موافقون لنا في إجراء الخلاف في 
النفوذ مع التحريم, وإن لم يوافقونا في الترجيح, مع أن ابن تيمية منهم موافق لنا 
على ترجيح عدم النفوذ في المحرّمء هذا [حاصل ١]‏ ما يفهمّه كلامهم الذي 
نقله عنهم المتمحل؛ والعهد عليه في ذلك”"". 

والعجب أن المتمحل المذكور ما اكتقى بتحريف كلام الأصحجاب 
وتغليطهم, بل أخذ يزيد في الاستشهاد على تمحلاته بكتب أصحاب المذاهب. 
وقد علم أنّه لا يجوز أخذ أحكامهم ونسبتها إليهم بمجرد [الوقوف]'" على 
ما نقلوه في كتبهم» وإنما الرجوع إلى مذاهب الأئمة بمراجعة الراسخين في 
قواعدهم» فلعل لإمامهم روايتين؟ بدليل ثبوت الخلاف عندهم» فدعوى الاتفاق 
على النفوذ مع التحريم قبل الحجر غير صحيحة: لثبوت الخلاف [المحقق]*) 
عندنا وعندهم في النفوذ مع التحريم. 

والحقٌّ أن نصوص «الأم" المتقدمة صريحةٌ في أن المرادَ بالتصرّف النافذ 
قبل الحجْر [التصرف الجائز ]”* لا التصرف المحرم؛ فإن الشافعي رضي الله 
عنه_عبّر في النصوص الثلاثة بالجواز» ولا يجوز تفسير الجائز بالنافذ المحرم» 
إذلاايصح إطلاق التحريم على بعض أفراد الجائز» فهو تفسير بغير مطابق للّفظ. 
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(1) ساقطة من إن 

(فة ما نقله ابن حجر رحمه الله عن صاحب المغني وصاحب الفروع تم توثيقه فيما مرّ. 
(*) في (ب): «الوقف"». 

(4) ساقطة من (نب). 

)20 في الأصل (أ): «التصرف والجائز". 


”١١ 8 


مساجلة علمية بين الإعامين ابن زياد وابن حجر 


8 "7 


وهذا نص «الأم» في الجزية مصرح بعدم جواز التصرف قبل الحجر. ؛وقل 

فسّر الأصحاب عدم الجواز بعدم النفوذ. فلازموا, بين التحريم وعدم النفوذ. 
وقد علمت أن تبرع من لا يرجو الوفاء غيرٌ جائزء وأن الأصحاب فسروا عدم 
الجواز في كلام إمامهم بعدم النفوذء فهذا نص من الأصحاب أنه حيث حرم 
تصرف المدين فإنه لا ينفذ. 

ارفع يدك فقد لاحت المسألة من كلام الشافعي والأصحاب. 
َسَدَودٌ الوجه القائل بالصسة فى هي المدين]: 


ومن هنا: أَجوّرٌ شذوذ الوجه الثاني القائل بالصحة في الرشوة وهبة الماء 
وهية المدين, لاسيما وقد قدمنا نقذ عن الأكثرين ون الشافعي رضي الله 
عنه ‏ عدم الصحة في الرشوة. وهي وهبة الماء وهبة العدين من واد واحد. 
والشذوذ لا يقدح في الإجماع كما صرَّحوا به [22 على أنّا لو سلمنا اقتصار 
النصوص على النفوذ من غير تصريح بالجواز؛ لما ساغ لنا أن ندعي شمولها 
للمحرّم إذ الأصل في النافذ أن يكون جائرً]. فيكون ما نقله «شرّح البخاري» 
من الإجماع على البطلان في هبة المدين الذي لا يرجو الوفاء صحيحًا غير 
محتاج إلى التأويل وعلى تسليم عدم [صحة] الإجماع فأقل درجاته أن يكون 
الأكثرون على البطلان. فلم يبق إلا المكابرة والعناد. 

['“وقد انعكس ذلك على المتمحل المذكور. فحاول الاتفاق على صحة 
تبرع المدين» وادعى أخذ ذلك من إطلاق نس #الأم» الذي أورده وقد بيه إن 


)01( م رط معدن الال سريعرد ارا ني 
)١(‏ هذا كله سافط من الأصل إلى فوله: «فكيف بسوغ...؟؛ والزيادة من (ب). 


1 


الخياط اليمني١"‏ أنه مُوَّوّل ‏ أي بغير المحرّمء وأورد ذلك مورد المنقول. 
فبطل الاحتجاج بإطلاق النصوص المذكورة]» فكيف يسوغ للمتمحل أن 
يخالف بتمحلاته تفسير الأصحاب [بتفسيره]”" الجائز بالنفوذ مع التحريم؟! 

فظهر بذلك أن الأصحاب قائلون: بأنه إذالميَجْرْ تبرع المدين فهو غير نافذ» 
وأنه لم يبق للمتمحل ما حاوله إلا [تحريف]”" النصوص وتغليط الأصحاب في 
تفسيرهم لنصوص إمامهم. فإذا لم يبال المتمحل بتحريفه للنصوص وتغليطه 
للأصحاب. فأولى أن لا يبالي بتغليط ابن الرفعة ومن تبعه. 

ومن أعطى النصوص حقها من التأمل وفسّرها بما فسّرها الأصحابء علم 
أن النصوص المذكورة وكلام الأصحاب صريح في عدم النفوذ مع التحريم» 
وأن تخريج ابن الرفعة حق لا شك فيه» فعلمنا من ذلك أن النصوص في التصرف 
الجائز لا المحرم. 

ولوفهم الأصحاب أن النصوص شاملة لتبرع المدين الذي لا يرجو الوفاءء 
لماساغ لهم الاتفاق على التحريم مع تصريح إمامهم بالجواز في ثلاثة مواضع؛ 
وقد قدمنا أن تفسير الجائز بالنافذ المحرم لا يصح. 

وإذا تقرر ثبوت الخلاف في النفوذ مع التحريم» فدعوى الترادف الذي 
بنى عليه المتمحل تأصيله الفاسد؛ وبنى عليه جميع تمحلاته الفاسدة؛ باطلة 
بطريق النقل لا التمحل. 


تقدعت ترجيفه (أض111), 
)0( في (ب): افيفسر). 
(0) فى (ب): ابتحريف". 
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وقد تقرر في أول الذيل أن المسائل الثلاث: هبة المرتشي وهبة الماء وهبة 
المال لا انفكاك لواحدة منهن عن أختيها. 
فقول الشاشي فيما حكاه عنه في (اشرح المهذب» بعد حكاية [اختياره 
للنفوذ]” فى هبة الماء (كما لو كان عليه دين...) إلى آخره؛ من الإطلاق الذي 
قلت: وقد تنبه لذلك الشيخ : تفي الدين الفتى؛ فقال كما حكيناء عن في 
الرسالة: (نعم أطلق في «شرح العوتية [“الصحة وينبغي أن يحمل على 
عدم المضارٌة... إلى آخره). 
فانظر كيف فهم أن ذلك إطلاق» وأنه مخصوص بغير التحريم وهذا يدلك 
على كمال تحقيقه. وكذلك شيخنا الطَنْبَدَاوِي لما كان التحقيق سجية له أفتى 
بالبطلان» وحمل ما في !شرح المهذب»] على غير صورة التحريم فلله درهما. 
فعلمنا من ذلك أن : نص الرشوة الصريح في عدم النفوذ هو مأخذ القول 
بالبطلان فيهاء وفي مسألة هبة الماء المُخرّجة عليها وفي هبة المدين المُحَرّجة على 
هبة الماء وأن مأخذ النفوذ هو إطلاق النصوص المذكورة في الفلس, هكذا افهم: 
وإذاكنتٌ بالمدارك غِرَّا ثمأبص رت عارقالاتمار 
وإذا لم ترَ الهلال فسلّم لرجالٍ رأوه بالأبصار 
ومن عرف المسّدرك في هبة الماء ووجه [شبهها]'" بمسألة الرشوة لم 


)١(‏ فى (ب): «اختيار النفوذا. 
(9) في (ب): اتشبيههاا. 


المذهب ابن الرفعة ‏ رضي الله عنهم ‏ [بتحريفه لكلامهم]'١'‏ عن مواضعه؛ 
وتمحل التماس الأدلة الباطلة على ذلك. فإنه جاء إلى مسألة التحريم المختلف 
فيها في النفوذ وعدمه اختلاقًا محقمّاء وكبسها”" في محل الاتفاق على النفوذ 
في الجائز» وهو غير ممكن! 

فحكم على تصرفات المفلس قبل الحجر الجائزة والمحرمة بالنفوذ اتفاقًاء 
فأقدم على تخريج هذا الإمام بالإبطال بدعواه الاتفاق في مواضع الخلاف» 
وليس هذا طريق العلماء المؤتمنين» بل كل ما أورده في مؤلفه عليه لا له فإن 
كان يعتقد أن ما فى مؤلّفه هنا" هو الصراب فلي كشط ما فى مؤللفاته من تقرير 


للد 


كلام ابن الرفعة والرجوع عنه. وأن يأمر كل من عنده مؤلفاته التي جرى فيها على 
تقرير كلام ابن الرفعة”* بأن يزيلوه ويكشطوه من الكتب التي عندهم وإن كان 
يعتقد [صيحة !0 تخريج | ابن الرفعة ‏ ولا إخاله يعتقد غيره ‏ فعليه إعدام هذا 
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ظ 

أ 

| 

فانظر إلى مغالطة هذا المتمحل المذكور للشافعى وأصحابه ولزعيم 

أ 

المولف المقسرنبالمكلات والدرقانت: 

[الفرقٌ بِينَ المفلس وبِينَ مَنْ لا يرجو الوفاءَ]: 

ومما تقرر من ثبوت الخلاف المحقق في النفوذ وعدمه في مسألة التحريم؛ 

)١(‏ في (ب): «بتحريف كلامهم). 

(1) كبسها: أدخلهاء إذ أن من معاني: الكبس: الإدخال, وهو المراد هناء والله أعلم. انظر: «القاموس 
المحيط»» مادة: (كببين): 

() إشارة إلى (قرة العين). 

(؛) انظر: «فتح الجواد» لابن حجر ونصه هناك: (وحيث حرمت بشيء لم يملكه المتصدق عليه 
كما بينته في الأصل مع فروع أخر) (1: 497). 

(5) ساقط من (ب). 


١‏ كنا 
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زيُعلم]''' بطلان دعواه ترادف المفلس ومن لا يرجو الوفاءء ويُعلم أن بينهما 
عمومًا وخصوصًا من وجه. فعموم المفلس من حيث إنه قد يرجو الوفاء وقد لا 
يرجوهء وخصوصه من حيث كون ماله أقل من دَيِنِهه وعموم من لا يرجو الوفاء 
من حيث كون ماله مساويًا لدّينه أو أقل» وخصوصه من حيث عدم رجائه. 

فإن اختصرت قلت: فالمفلس أعمٌ رجاءً وأخصٌ مالاء ومن لا يرجو الوفاء 
أعمٌ مالا وأخصٌ رجاءً» فالمفلس قد يرجو الوفاء فيجوز تبرعه ولا يحرم فقولهم 
يُحجّر عليه لبلا يضيع ماله بالصدقة وغيرها. 

[و]يجب تقيبد التبرع بالجائز [بأن كان يرجو الوفاء]”"" إذ قد أفهمناك أن 
تبرّعه تارة يحرم وتارة يجوزء فلا يطلق القول](" بتحريم تبرعه أي المفلس- 
إلا إذا كان لا يرجو الوفاء» فانظر كيف أوهم أن هذا الترادف خفي على ابن الرفعة 
[وغيره]”؟) من المحققين المحررين! كما أوهم أن ابن الرفعة لم يطلع على 
النصوصء وقد تقدم نقل ابن الرفعة لها في مطلبه كما أسلفناه. 

ونحن ندعو هذا المتمخل [ إلى ]*' تقيده بقيد اشرح المهذب» في صدقة 
التطوع”" [فإِنْ تقيّد به]”" فليعترف ببطلان الترادف الذي أَصَّلَهُ وإن لم يعترف 


(0١1‏ فى (ب): (بعدا. 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل (1). 

69 ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(5) ساقط من الأصل (أ). 

)ه20 في (ب) : اعلى»). 

00 وهذا نص النووي في (شرح المهذب) فإنه قال بعد ذكر الأقوال (والمختار أنه إن غلب على ظنه 
حصول الوفاء من جهة أخرّى فلا بأس بالصّدقة وقد تستحبٌ وَإِلّا فلا تَحِلُ وعلى هذا التتفصيل 
يحمل كلام الأصحاب المطلق والله أعلم) انظر: اشرح المهذب', النروي (5: 780). 

(0) فى (ب): «فإنه يقيد به". 


به فليعترف بمخالفته. وهيهات ما التر- جيحٌ بالتّشهّي ولا بالرأي!! ومن تأمّل 
البابيين قطع بعدم الترادف. 

والعجب أن المتمحل أورد في مؤلّفه تقييد اشرح المهذب» في مواضع 
من مؤلَّه وكلامه يدل على [أن حاله حال من لم يفهمه]”' ونحن نجل قدره 
عن مثل ذلك» ولكنه يفسره بغير المراد لأنه حاكم على [إبطال]!'' جميع تمحّلاته 
وإطلاقاته وتأصيلاته!! 

ومن تمحٌلاته التي استشهد بها للترادف: أنه قيّد ما يُرجى به الوفاء بكونه 
حالا في الحالء وأنه لايكفي السبب المتأخر كالدّين المؤجّل في الرجاء» ولو 
كان الأجلّ قريبًا [وقال إنه أخذ الحلول من قولهم [أنه]”" (يرجو قضاء الدين 
بسبب ظاهر)» قال: فهذا يفهم منه اشتراط الحلولء بدليل أن الدذين المؤجل لا 
يمنع الحجر ولو كان الأجل قريبًا]!؟)» فجعل المؤجّل [كالعدم]". 

وكلام «شرح المهذب» ظاهر في الاكتفاء بالرجاء المستند إلى سبب 
ظاهر متأخر كالمؤجلء ولهذا استدركوا [عليه]”' مسألة ما بعد الطلب-أي- 
فيشترط أن يكون ما يُرجا به الوفاء أقربَ مما قبل الطلبء ثم رأيثُ الأذرعي 
قال في «القوت» ما لفظه: (قول المصدف لا يرجو له [الوفاء]: 07 


)١(‏ في الأصل (أ): «على أنه حال من لم يفهمه». 

(؟) ساقط من (ب). 

(6) في نسخة (ب): «أنهم!» والذي يظهر ما أثبتناه» والله أعلم. 
(4) مابين المعقوفين كله ساقط من الأصل (أ). 

(5) في (ب): «كالعذر'. 

(7) في (ب): «علة». 

(0) في (ب): «وفاء». 
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يكفي في منع التحريم مطلق رجاء الوفاء» وفيه نظر! 


وينبغي أن يفرّق بين الرجاء القريب والبعيد» وبين الذَّين المتوجّه الوفاء 
في الحال وغيره كما بِينّاه وكذا ما يجب أداؤه على الفور في محله؛ فيعتبر أن 
يكون الرجاء وقت حلوله لا بعده بزمن له وقع). انتهى. 

قلت: [فتحصل ]7 من مجموع [كلام]”" «شرح المهذب» وكلام الأذرعي 
[ا#لايطاني1""القولروا” شتراط الحلول في الحال فيجوز أن يكون ما [يرجى]"' 


ص 


به الوفاء مؤ جلا إذا كان [يرجو]» حلوله عند الطلب؛ وهذا بخلاف الدّين 
المؤكل ولو الول قري تك الارمسع لطر شلمنا مين ذلك أن المؤكل لأتيطئع 
الحجْر مطلقًا وأنه يُكتفى به في رجاء الوفاء إلا [إذا كان]” الأداءٌ فوريًا فلا 
يكفي التأخير بزمن له وقع. 

ومنه يعلم أن الرجاء أوسع بابًا في الحجْر وأن الرجاء يمكن تصويره 
بمتأخر عما بعد الطلب كما تقر 

ولما قرر المتمخّل لنفسه [اشتراط]”" الحلول في الحالء وأن المؤجّل 
كالعدم؛ بدليل أنه لا يمنع الحجرء ولازّمٌ بين البابين من عند نفسه. اذَّعى ترادف 
المفلس ومن لا يرجو الوفاء» وهيهات» ويتضح ذلك بمثال: لو كان دَينْهِ ألقًا 


)١(‏ فى نسخة (ب): افحصل». 
(؟) ساقطة من (ب). 

(7) فى (ب): «أن لا يطلق». 
2 في (ب): اليرجوا. 

(5) فى (ب): ١لا‏ يرجوا. 

000 فى (ب): «أن يكون». 
20 في الأصل (أ): «اشترط». 


وماله الحاصل تسعمئة وله دين مؤجّل قدر مئة مثلاء فإنا نقول: يُحجّر عليه ولو 
كان الأجل قريبًا جدًا ونسميه مفلسّاء ونقول: إنه يرجو الوفاء على التفصيل الذي 
ذكرناه» والله أعلم. 

والعجب أنه ادّعى أنه فهم الحلول الذي قيد به من قولهم جهة ظاهرة» 
وهو عجيب! وحيث اشترط الحلول في الحالء لزم من ذلك اشتراط كونه على 
ملي باذلِ حاضرء وإلا فغير المليٌ وغير الباذل وغير الحاضر لا يرجا به الوفاء» 
فلايّمنع الحجر فهو كالعده27. 

فإن اشترطت الحلول والملاءة والبذل والحضورء فهذا كأنَّ المال في 
يده فلا معنى لقولهم محتاجًاء إذ هو بالمال المذكور غير محتاج» [فكما]”) 
يمتنعٌ الحجْرٌ بذلك كما صرح به الجلال البلقيني”" في المَلّس نقلا عن «فتاوى 
البغوي»0*): يمتنع كونه محتاجًا إلى ماله [لدّينه]”»» فبطّل اشتراط الحلول» 


)١(‏ قول المؤلف ‏ رحمه الله -: (وحيث اشترط الحلول في الحال لزم من ذلك... إلخ). قد يقال 
فيه: لا يلزم من اشتراط القائل بأن رجاء الوفاء في حقٌ المدين؛ هو أن يرجرٌ حصول المال 
حالًا في الدَّين الحالَّ ويرجو حصوله في وقت حلول المؤجلء لا يلزم من ذلك اشتراط كون 
الدين على ملي باذل حاضرء لأن رجاء الوفاء قد يكون من جهة أخرى, فقد يكون لديه جهة 
يمكن تحصيل المال منهاء وليس بشرط أن يكون له دين عند آخرء والله أعلم. 

(؟) في (أ): «فكلما». 

(؟) عبد الرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني؛ جلال الدين؛ أبو الفضل (57/ا- 54 87ه)ء 
اشتهر بالفضل وقوة الحفظء له: «نكتٌ على المنهاج». انظر: «طبقات الشافعيّة»؛ ابن قاضي 
شهبة (4: /لم-84)» و«الضوء اللامع»» السخاوي (11-105:4). 

(:) انظر: «فتاوى البغوي» (ص5!١).‏ 

)0( في (ب): المدينه». 
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[فاشتراط الحلول]"'' يعود على الترادف بإيطاله. فالكلام الناشئ عن الهم 
الفاسد لا يكون إلا متخاذلا. 
[الجوابٌ عنْ دعوى تصريح الإسنويّ بالصّحةٍ] 

ومما [استند إليه]”" المتمحّل المذكور قول الإسنوي عقب قول أصل 
«الروضة»: (ولو وجد ثمن ماء فاحتاج إليه لدّين مستغرقء أو [لنفقة]!" حيوانٍ 
محترم معهء أو لمؤنة سفره في ذهابه [وإيابه]”؟» لم يجب شراؤه؛ وإن فضل 
عن هذا كله وجب الشراء؛ إن بيع بثمن المثل» انتهى أي قول أصل الروضة-: 
فيه أمور...» إلى أن قال: الثالث أن تعبيره بعدم الوجوب يُشْعر بجواز بذله فيه 
لكنه لا يخفى تحريم ذلك في بعض الصور)”"". انتهى. 

قال المتمحّل: ويؤخذ من هذا وجود الصّحة مع التحريم. 

قلت: إعلمُ أن مراد الإسنوي ‏ رحمه الله تعالى_: أنه لما كان تصريحهم 
هذا بعدم الوجوب يُشعر بالجوازء استحضر أن المسألة في دين مستغرق» وهو 
لا يلزم منه إطلاق الجوازء فكأنّه يقول: إذا قلنا بهذا الإشعار لزم منه الجواز في 
موضع [حرم فيه ذلك]2©0» وهو ما إذا كان لا يرجو الوفاء» فدلّ ذلك منه على 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (ب). 

(0) فى (ب): (ومما استدل به». 

إفف فى الأصل (أ): «نفقة1. 

)2 فى (أ): «أو إيابه»). 

(5) «المهمات»»؛ الإسنوي (7: .)195-١‏ 
000 في (ب): «في موضع تحريم ذلك". 


1 


أن مجرد الاستغراقٍ لا يقتضي التحريم؛ بل يجوز إذا كان [يرجو الوفاء]7» 
ويحرم إن كان لا يرجو الوفاء. 

وليس في كلام الإسنوي [تصريح بتحريم]”"' مع صحةء كما ادعاه المتمحّل 
المذكور! 

وانظر إلى تلييسية على القاصرية: فإنه فسَّر الجواز [في كلام الإسنوي ]29 
بالنفوؤء وضمٌ إليه النفوذ في الشق الثاني ليتم [الاستشهاد]”' بالنفوذ في الشّقي 

فتقول: إذا سلمنا لك تفسيرٌ الجواز بالنفوذ الذي هو مرادفٌ له قَسَلّم لنا 
تفسير التحريم بعدم الجواز الذي هو مرادفٌ له فمتى فسّرت الجواز بالنفوذ 
فسّرنا عدم الجواز بعدم النفوذ. 

[وقد فسر الأصحاب نصّ «الأم» في الجزية السابق بعدم النفوذ]”*»؛ وليس 
فيه إلا عدم الجواز. فحيث جاز تصرف المفلس لزم منه النفوذ. وحيث لم يَجَز 
لزم منه عدم النفوذ» فتفسير الجواز بالنفوذ مع التحريم غير صحيح. ومخالف 

ومن هنا يؤخذ ما ذكرناه في الرسالة من التلازم بين التحريم والبطلان» 
وأن ذلك في كلام الأصحاب. 


)١(‏ في الأصل (أ): «لا يرجو الوفاء»» وهو غلط. 
)١(‏ في (ب): اتصريح تحريم". 

(0 سافط هع (ج 

0( في (ب): «استشهاده؟. 

(6) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 
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والحقٌ أنه ليس في كلام الإسنوي تصريح بالنفوذ مع التحريم. فالتفوذ 
مسكوت عنه؛ [فحيث قلنا]”' بالتحريم جاء لا محالة تخريج ابن الرفعة؛ الذي 
أطلبق فسول الجاتخرييح غليس وقد سيق ما يقي [هي] "7 إبراده قانيًا. 

وألن يون ذلك وقد سيق قرت الطلاف فى القوة مم التحريمة وأن 
الصحيح عدم النفوذ» وبالجملة ففي كلام الإسنوي شاهد قوي لبطلان ما أصَّله 
المتمحُل, وشاهد قوي أيضًا لما حملنا عليه مسألة العتق. 

ومما استند إليه المتمخّل [المذكور ]”" أنه قال: 

بحت في الأضحية الجوارٌ لمن عليه دين؛ وإن كان لا يرجو الوفاء. 

[قلتُ]»: وهذا البحث [إن صمّ]0 دده تقبيد الدووي في الشرح 
المهذب» جميع الإطلاقات بالتفصيل الذي ذكره. 
[الفرقٌ بين الرّشُوةٍ وهبةٍ المالٍِ]: 

ومما استند إليه: 

أنه قال: إن تحريم الرشوة [ذاتي ]''' بخلاف [تحريم ]”" هبة المال. 

فيقال: إن كنت تُسلَّم مُدرّك القطع الذي ذكره المحاملي والصيدلاني في 


)01 في الأصل (أ): ابحيث». 

(؟) ساقطة من (ب). 

(') مابين المعقوفين ساقط من (ب). 
(4) ساقط من الأصل (أ). 

(0) ساقط من الأضل (أ). 

(7) فى الأصل (أ): «أتى1. 

3720( باقظاين ليد 


هبة الماء؛ علمت أن التحى ريم ذاتي في هبة الماءء لما فيه من التحريم الناشئ عن 
تعلق حق الله تعالىء [إذا]!'' سلّمت ذلك سلَّمت أن التحريم في هبة المدين ذاتي 


كه 

-أيضًا وسلّمت [للأذرعي القطع بالبطلان كما سلَّمته للصيدلاني والمحاملي في 0 
هبة الماء» فد بان لك]( عدم صحة الفرق بين هبة المرتشي وبين هبة الماء و 
[والمال]”» وأن التحريم في الجميع ذاتيٌ كما يسلمه كل من عرف المدارك. ر 
ونذكر مثالا من أمثلة التحريم غير الذاتي» فلعلٌ المتمخّل يتتبّه من غفلته» 3 
, 1 0 
[ومن]!*' أمثلته: البيع والشراء عند النداء يوم الجمعة» فهذا تحريم غير ذاتي» 2 ,2 
أن البيع حَوّم من حيتٌ كونه شاغلًا عن السعي فهذا بلا شك غير ذاتي» وأما 
عسألتنا فل شبه بينها وبين نحو ذلك» وأنى يكون ذلك؟! 9 
وما اسحة إل دالمتمكل المقفرة: 1 
أنه يتصنع بمعارضات لفظية بدعواه؛ يقول: (في هذا الكلام مؤاخذات» 3 


في هذا الكلام أنظار شتى)» يوهم [أنه]”* ينفع في الحججاجء وكله تطويلاتٌ 
[لوتمحيلت]ة 8 وتضييع م للأوقات الئفيسة بالهذيان الذي لافائدة [منه]" بل 
جاء إلى النقول المذهبية الصريحة فردها بالخيالات الفاسدة الشاهدة بالفضيحة. 


)١(‏ في (ب): «وإذا». 

(؟) مابين المعقوقين ساقط من (ب), 
(*) ساقط من (ب). 

(:) في (ب): #فمن». 

(5) في (أ): «أن». 

(1) في (ب): «تمحلات». 

(0) في (ب): «فيه». 
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و ا .4 57 5 لود اها شم 52 
[الجواب عن حرمةٍ بيع الشقص في الشفعة مع صحة البيع ]: 
ومما استند إليه: 


أنه ذكر أن في الشفعة إذا باع الشقص بعد الشراء أو وهبه أو وَقَمَهُ قاصدًا 
الحيلة أنه يحرم ويصمٌ» فأثبتوا الصحة والتحريم مع وجود النفوذء هذا حاصل 
كلامه وهو مغالطة كعادته» وانظر إلى قوله: (وهو تفويت)27». فأدخل ذلك في 
كلامهم كعادته أنه لا يتم [له] الاستشهاد إلا إذا أدخل في الكلام تلبيساء وليس 
هذا [من تأدية العلم على وجهه]”" فأين التفويت؟! ولايتم ذلك إلا إذا سلم أن 
الشفيع لا يقدر على نقض ذلك التصرف وهيهات! وهذا أيضًا من التمحلات 
التي لا يصحٌ الاحتجاج بها في دفع ما قرره العلماء الراسخونء ولولا جواز 
النقض لما صم العقد. 

ومن تمحلاته: أنه جاء إلى قولي في الرسالة (فالحاصل ماقررناه[وحررناه]”" 
إلى آخره؛ وقال: مثل هذا الكلام لا يقوله إلا المجتهد. انتهى. 

قلك: وال لا الابضهاه؟! وقد علمك أن كنب الأصحان طافحة بمثل 
هله العبارة: حتى المتميخل المذكوز قد أكثر في كه من التعبير بذلك91). 


)١(‏ هذه عبارة ابن حجر في اقرة العين» التي قصدها المؤلف: (العبارة الثالثة عشرة: قول جمع من 
لمتقدمين والمتأخرين في الحيل: إنها إذا أسقطت حق الغير بعد وجوبه حَرّمَتء فهذا منهم تصريح 
بأنبامع حرمتها وإبطالها لحق الغير المتعلق بتلك العين المتصرف فيها؛ كما صرحوا به في الشفعة بعد 
وجوبها؛ يصح العقد المشتملة تلك ا حيلة عليه؛ وإن فوت ذلك الحق»» «قرة العين» (ص55). 

000 في (ب): «في العلم من تأديته على وجهه. 

(") في الأصل (أ): ما قررناه وجوزناه". 

05 انظر: على سبيل المثال «الفتاوي الفقهية الكبرى» (1: 54 "1: هل 5:38 0م), 


[مكومة البطلانٍ للتحريم وإبداءٌ الفارقٍ في بعض المواضع]: 

ثم قال: قولّه يعني الفقير-: وإن لم يلازم في غير هذا الموضع [لفارق]20, 
وقال: ما الفارق الذي أشار إليه؟ وهذا الذي أحَلْنا عليه يفهمه كل أحد. فإنا 
أشرنا بذلك إلى ما في البيوع المنهيّ عنها لما فيها مسائل شتى [لا يلارَّم]”"" 
[فيها]”" لفارقء والفارق أن التحريم غير ذاتي بخلاف مسألة الدين فإن التحريم 
فيها ذاتي كما يعطيه تفسير الأصحاب السابق» وتخريج ابن الرفعة وتقرير 
الآكمة المتبرين له 

فكيف ندَّعي الاجتهاد ونحن إذا عددنا أنفسنا من النَقَلة الذين قال فيهم 
ابن عبد السلام يشير إلى أهل زمانه (هؤلاء تَقَلة)؛ كنا كاذبين على أنفسناء فكيف 
ندعي الاجتهاد الذي ما شممنا روائحه؟! 
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لاتحسب المجد تمرًا أنت آكلة [لنتبلغ المجدحتى تتعب البدنا]9) 
[الجواتٌُ عنْ صحة بيع المالٍ فرارًا مِنَ الزكاق]: 

ونيا سق الور 

أنه ذكر أن الأصحاب قالوا فيما إذا احتال في الزكاة قبل الحلول ‏ بقصد 
الفرار على القول بالتحريم [أنه يحرم]” لكنه يصحٌ. 


)١(‏ فى الأصل (أ): «الفارق». 

000 هكذا في النسختين» وما في المطبوع من كتاب «قرة العين» هكذا: لا تلازم فيها. 
() ساقطة من الأصل (أ). 

(؛:) هذا الشطر ساقط من (ب). 

(5) فى (ب): «ومما استند إليه المتمحل المذكورا. 

3 عالط من انين 
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قلنا: المحرم قصد الإضرار فقط لا نفس العقد الذي قصد به الحيلة. إذ 
لا وجوب قبل الحلول. ولهذا يلبغي التحريم عند عدم [قصده]0", 

ومما استند إليه المتمخل المذكور: 

أنه نسب «اشرح المهذب» إلى [تقرير]”" مقالة الشاشي؛ وقد أفدناك بالتقل 
الصريح [عن السبكي الكبير وابنه] أنه لا يجوز نسبة مثل ذلك إلى الحاكي عنه 

4 
ولايوثق بمثله. 

ولو برأ المتمحل «شرح المهذب» من نسبته إلى تقرير كلام الشاشي 
[لسلم]"ا ولسلمت له النصوص» وتفسير الأصحاب لها وتنخريج ابن الرفعة 
وتقرير فحول المتأخرين لذلكء ولبان له أن الأصل الذي أصّله في الحجْر ونسبه 
إلى الشافعى والأصحاب تأصيل فاسد. 
[عدمٌ الفرق بِينَ هبة الماء وهبة المالٍ]: 

ومما استند إليه: 
وقد قدمنا عن الإسنوي وابن الرفعة وأكثر المتأخرين إعراضهم عن هذا 
الفرق. وأن المسألتين على حدٍ سواء عند المتأخرين» وقد قدمنا أن ما فرق 
[به] أبو زرعة أتى به على صورة الاحتمال [لا]'*» على صورة التقرير» يدل 


)١(‏ فى (ب): «القصداء والعبارة هكذا في الأصولء والظاهر أن (لا) ساقطة؛ والعبارة: لا ينبغي. 


فم في (ب): «تحريرا. 


إفة في الأصل (أ): النسلم". 
(:) «لا» ساقطة من الأصل (أ). 


على ذلك أنه في باب الحجر ذكر ما يبطل قَرْقه فلم يبق في المسألتين فارق. 


ومما استند إليه: 
نجم الدين ابن الرفعة فأبطل تخريجه الصحيح. [وقال مرَّة: أنه شاذ» ومرّة: أنه 
مردود؛ ومرة: أنه غلط» ومرة: أنه لا يجوز التمسك به]("! وقد أطبق الفحول على 
تلقيه بالقبول كالإسنوي وأبي زرعة والأذرعي والز ركشي وابن النحوي وابن شهبة 
والأزرق والشبخ زكرياء ونقلوه في قسم الصدقات عند استحضارهم حكم 
ع 5 و 
١‏ 0 
التخريج وجرى عليه» فكيف [يقول هنا أنه شاذ مردود لا يجوز ]”'" التمسك به؟! 
[لافرقٌ بينَ الصَّدقَةٍ والهبة مِنَ المديون]: 
ومما استند إليه: 
تفريقه بين الصَّدقة والهبة»فقال:[لايملكه]”" في الصدقة بخلاف الهبة» و/ 
سلف له في ذلك؛ هذه طوائف المتأخرين سوا بين الهبة والصدقة كالأذرعو 
والزركشي والإسنويء وأبي زرعة في الحجر. وابن شهبة وغيرهه”". 
0غ( هذه الجملة بين المعقوفتين فيها اختلاف بسيط مع النسخة (ب)» وعبارة (ب): [وقال مرة: 
إنه شاذ» وقال مرة: إنه مردود؛ وإنه لا يجوز التمسك به]. 
(؟) في (ب): فكيف يقول هنا: شاذ مردود لا يجوز. 
إفرة فى (ب): «لا يملك). 
(:) حاصل ما فرق به ابن حجر بين الصدقة والهبة: أنه لا يُملك في الصدقة إلا الفعل وهو حرام 
لذاتى بخلاف الهبة فإن المملك فيها القول وهو بمجرده لا تفويت فيه. انظر: «الفتاوى الفقهية 
الكبرى» (8:5"). 


فلكدك 
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ومما استند إليه استشهاده 

[قوله]”"' في رسالته: (العبارة الخامسة عشرة: قوله: أفقه تلامذة الفتى 
وأجل مشايخ شيخ [المفتي]1" اللَذَيْنِ احتج بكلامهما فيما ذهب إليه أعني شبخ 
الإسلام الشهاب المُرّجّد صاحب العباب في فتاويه”" بصحة نذر المدين؛ وعبارة 
السؤال: هل يصحٌ النذر من المديون لما يحتاجه لوفاء دينه حيث لم يكن له 
غيره؛ وذلك قبل أن يحجر عليه؟ وعبارة الجواب: نعم يصح النذر من المديون 
بما يحتاج إليه لوفاء دينه إذا كان يصبر على الإضاقة وإلا فلا؛ إذ [التصدّق]” 
في هذه الحالة مكروه). انتهى. قال المتمخّل المذكور: ومراده أنه [لا يصح 
بالمكروه لذاته]*»؛ بخلافه بالمكروه لغيره؛ بل والمحرم لغيره كما سيآتي. 
وحينئذٍ فهذا نصٌّ في صحة تبرعات المدين إذ النذر من أفراد التبرع» وعجيب 
اعتماد المفتي لفتوى شيخه أبي العباس الطَنْبَدَاوِي وتجاهيه”" بها إعراضًا عن 
القاعدة المقررة: (اعرف الرجال بالحق, ولا يعرف الحق بالرجال”"'. وإعراضه 


)١(‏ فى (ب): «قولهم). 

)١(‏ في الأصل (أ): «الفتى»؛ وهي كذلك في المخطوط من(قرة العين). وهي مشكلة في نسخة: 
(ب)» وما أثبتناه هو ما في المطبوع من (قرة العين) وكذلك السخطوط منه نسخة أخرى. انظر: 
«قرة العين» مطبوع 74, والمخطوط لوح رقم ١١‏ سطر 4. والمقصود بقوله (أفقه تلامنة الفتى): 

هو الشيخ المز جد وبقوله: (شيخ المفتي) هو الطَنْبَدَاوِي. . وسبق في ترجمة المؤلف بيان ذلك. 

(7) لم أقف على هذه الفتاوى. 

(:) في الأصل (أ): «التصرف». 

(ه) فى الأصل (أ): : ومراده أنه يصح بالمكروه لذاته؛ بخلافه بالمكروه لغيره. 

ف هكذا في النسختين. وفي المطبوع من قرة العين : (وتباهيه). 

(0) هكذا في النسختين » وفي المطبوع من قرة العين: : (ولا تعرف الحق بالرجال). 


[عن] قتوى شيخه المُرّجّد مع أنه أجل منه فقهًا وتحقيقًاء بل لا[نسبة]7' بينهما؛ 


إذ الفارق بين الناس إنما هو آثارهه”") العبارالساصة عشرة. ول شيخ شيخها 5 


المذكور في فتاويه -أيضًا قن غليه صداق حال ابويظ شبك اله لاخر مين 
غير عوض له وأذن في القبض فقبل وقبض ولم يبق له مال» فهل يصح التمليك 
والحالة هذه أم لا؟ 

[الجواب]”*: نعم يصح تمليكه وإقباضه والحالة هذه. انتهى. 

قال المتمحّل: فتأمل هذا [من هذا]* الفقيه الغير”© الخفي عليه ما وقع 


)١(‏ في نسخة (ب): بل لا نسبة بينهماء وهي كذلك فيما بين يدي من المطبوع من قرة العين» 
وكذلك المخطوط منه» ومافي الأصل (أ): هكذا : بل لا شبه بينهما. 

(0) لعل ابن حجر رحمه الله تعالى - يقصد أن العلامة الطَبدَاوي ليست له آثار يعرف بهاء وقد 
سبق في ترجمته ذكر مؤلفاته. 

(*) إشارة إلى العلامة المزجد. 

(:) فى (ب): «أجاب». 

)2( الديادة يج المسفرقين فن لبا 

0310 للعلماء في جواز دخول (أل) على كلمة (غير) مذهبان؛ بناءً على اختلافهم في جواز قطعها 
عن الإضافة» من عدمه؛ المذهب الأول: المنع» وهو مذهب جمع من علماء اللغة» وصرّح 
به سيبويه فقال: (و(غير) ليس باسم متمكنء ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة» ولا تُجمع ولا 
تدخلها الألف واللام). انظر: «الكتاب»؛؛ سيبويه (: 50/4 ). 
وقول الصبان في حاشيته على شرح الأشموني: (ينبغي أن هذه الكلمات كما لا تتعرف بالإضافة 
إلا فيما استثنى لا تتعرف ب(أل) أيضًاء؛ لأن المانعَ من تعريفها بالإضافة مانع من تعريفها ب(أل). 
انظر: «الصَّبّان على الأشموني» (؟: 017 وانظر أيضًا: (الفيومي: المصباح المنير)» مادة غار. 
المذهب الثاني: جواز دخول (أل) على (غير)»؛ وقد صرّح به الفخر الرازي فِي التفسير الكبير 
فقال: - 
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فيه شيخه الفتى'' 'من ورطة عدم صحة نذر المدين وسائر تبرعاته؛ تجده أعرض 
عما شذ به شيخه'" المذكور. وأفتى بالمذهب ولم يعوّل على إفتاء شيخه”"" 
بذكر ولا ردَ؛ اكتفاءً بأن من له أدنى ممارسة بالفقه يعلم شذوذه فيما أفتى به وأن 
من تبعه على ذلك فقد قلده من غير إمعان وتفتيش لكتب المذهب. بل إنه [مرَ 
ما يُعلم به]*؟» الردٌ الواضح على الفتى في المختصرات فضلا عن المطوّلات. 
فتيقظً لذلك كله؛ لتسلم وتغنم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قلتٌ: اعلم أن كلامنا إنما هو مع أهل الإنصاف. لا مع أهل التحريف 
والاعسافب وأ الثقية لاسر عن العيكت والعبيلات ولكن لين هذا 
طريق العلماء المؤتمنين على الدَّين» وكل عالم مُتَّديّن منص ف إذا وقف على عبارة 
اشرح المهذب» وعلى كلام السبكي وابنه إن يتحقق براءة اشرح المهذب' عن 
ما نسب إليه» ويقطع بصحة تخريج -زعيم المذهب وفقيهه ابن الرفعة رضي الله 


عنة. 


- (إذاقلت: (غير زيد) صار في غاية الإيهام فإنه يتناول أمورًا لا حصر لهاء وأمًا إذا قطعته عن 
الإضافة ربّما تقول: (الغير» والمغايرة» من باب واحد. وكذلك التغير فتجعل الغير كأشماء 
الأجناس). 
ونقل النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات جواز ذلك. انظر: «التفسير الكبير». الفخر 
الرازي 5١6:0‏ ). و«تهذيب الأسماء واللغات». النووي (4: 56). 

)١(‏ في الأصل (أ): اشيخ شيخه الفتى'. وما أثبتناه هو ما في (ب): وكذلك هو الموجود في قرة 
العين» المطبوع منه والمخطوط بنسختيه. 

)١(‏ في الأصل (أ): اشيخ شيخه". 

() في الأصل (أ): اشيخ شيخه". 

(:) في (ب): «مما يعلم به». 


[فالذي به ندين]7''؛ ويوافق عليه كل عالم منصفه براءة اشرح المهذب». 
وصحة تخريج ابن الرفعة؛ وهيهات عزو مقالة الشاشي إلى تقرير النووي» وإبطال 
تخريج ابن الرفعة» هذا أمر لا سبيل إليه. 

[والنصوص التي أوردها المتمحّل في التصرّف الجائز لا في المحرم 
كما تقدم تقريره وتحقيقه ]!"". 

فإذا علمت ذلك فاحكم لمن أفتى بالبطلان أنه على الصواب» ولمن 
أفتى بخلاف ذلك أن له العذر لعدم الوقوف على عبارة اشرح المهذب». وعدم 
تحرر المسألة وظهورها لهم كل الظهورء وقد نققلنا في الرسالة فتوى القماط9) 
المذكور وبينا ما فيها). 
[جوابُ المؤلّفِ عن فتوى شيخو المزجّد]: 

وأما فقرى شيكنا العلذمة المُرّجّد ‏ نفع الله به فقد أفتى بعدم الصحة 
حيث لا يصبر على الإضاقة» وقد علمت أنه مكروه أو حرام, وإفتاؤه في مسألة 
[الدّينَ]*» بصحة النذر؛ ليس في السؤال أن ذلك مفروض في من لا يرجو الوفاء» 
وإنما في السؤال: [أنه لا يملك غيره وهو]” إطلاق محتملء [إذ لا تلازم بين 
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)١(‏ فى الأصل (أ): «فالذي ندندن». 

0( ماين الممقرقع منافط من الأسا اا 

(؟) تقدمت ترجمته في بداية الرسالة في ترجمة العلامة الطَنبدَاوِي شيخ المؤلف. 

(1) لم يرد ذكر لهذه الفتوى سابقا باسم القماط؛ ولكن وردت فتوى نسبها المؤلف لبعض فضلاء 
اليمن» وقد ناقشها ورد عليهاء ولعلها هي المقصودة. والله أعلم. 

(0) فى (ب): «المدين". 

30( ا بين لبن ز قرخ ساافظ يونا لاأصمل 47 
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عدم الملك وعدم الرجاء]”". فإذا كانت صورة السؤال مفروضة فيمن لا يرجو 
الوفاء. فالبطلان من باب أولى؛ إذ لا يتصور أن يبطل في المكروه''' ولا يبطل 
في السترام! 

ودعوى أن التحريم في هبة المدين لأمر خارج: لا يستقيم. كما قررناه في 
أول الذيل» وكذلك الجواب في مسألة الصداق في صورة السؤال إطلاق محتمل 
وليس فيه التصريح بأنه لا يرجو الوفاء. وقد تكرر في الذيل أن جميع الإطلاقات 
محمولة على ما قيّد به في اشرح المهذب». وأنه متى قلنا بالتحريم [جاعنا لا 
محالة]”" تخريج [ابن الرفعة] فقيه المذهب؛ الذي على صحته ندندن وبه ندين. 
وأما إبطاله بالتمحلات والنقول المطلقة الواجب حملها على التقييد» وكذلك 
النصوص المطلقة أيضًا؛ فلا يجوز إبطال ما[تقرر ]!*' في كتب المذهب بمجردها. 


ولوبقي هذا المنمحُل على ما جرى عليه في كتبه من تقرير تخريج ابن الرفعة 
لسَلِم وسَلِم منه الأصحاب. 

[* فاعجبٌ لإفتاء وافق النقل والقواعد المذهبية بل (الدينية)”)؛ يزعم 
هذا المتمحّل على ما جرى عليه بزعمه أن صاحبه وقع في ورطة! وأي ورطة 
وقع فيها؟! 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل (أ). 

(0) فى (ب): إذ لا يتصور أن يبطل في الحرام؛ ودعوى. 

455 في (ب): اجاء لا محالة. 

(؛) في الأصل (أ): «ما قرر؟. 

(4) من هناء إلى قوله : بالفتى ولا بِالطَنْبَدَاوِيه ساقط من الأصل (أ). 
(5) هو إفتاء العلّامة تقي الدين الفتى وقد سبق (ص78). 


وقوله: [لا شبه]"" بين شيخنا أبي العباس والشيخ المُرّجّد عَجُرَفة1"' 
وتهول'” في الكلام» وإساءة أدب على جهابذة العلماء» فمن لم يبالٍ بابن الرفعة؛ 
لايبالي بالفتى ولا بالطَنُبَدَاوي]. 


وأما قول المتمحّل: إن شيخنا المُرَّجّد أفقه من شيخنا أبي العباس 
الطَنْبَدَاوي وكون الطُنبَدَاوِي من تلامذته» فهذا إنما يرجع إلى [معرفته]؟) 
لأهل الخبرة بهما ممن دامت مجالسته لهماء وقد لازمتٌ مجلس شيخنا العلامة 
المُرّجّد فى أواخر عمره ثلاث سئين متوالية» واختصصت بصحبته فيهاء وكان 
شيخنا أبو العباس [يقول لي تلك الأيام]©: (حصل لكم من الشيخ المُرّجّد 
أكثر مما حصل لنا [منه]؛ لأنكم انتفعتم بلحظه أكثر مما انتفعنا بلفظه). 
[مكانة العلامة الطنبداوي]: 


وأمّا شيخنا أبو العباس الذي [ لم ير]”') كنفسه. فما لازمه أحد من تلامذته 

٠أء.‏ 0 و 5 2 7 
مثل ملازمتي له. فإني لازمت مجلسه عشرين سنة بكرةً وعشية» واختصصتٌ 
بصحبته أكثر من جميع تلامذته» وقد كان رحممه الله واسع الدائرة عِلْما وتحقيقًا. 


)01( تقدم أن هذه اللفظة اختلفت في نسخ المخطوط. وكذلك في نسخ كتاب «قرة العين» المطبوع 
منه والمخطوط في الموضع السابق؛ وأما هنا: فقد اتفقت النسختان (أ) و(ب) في كتابتها هكذا: 
لاشبه بينهماء والله أعلم. 

(؟) العجرفة: الجفوة في الكلام. انظر: «القاموس المحيط؛» مادة: (عجرف). 

(9) التهويل والتهاويل ما يُهَوّل به أي يُمَرّْع به. انظر: السان العرب)» مادة (هول). 

(5) فى (ب): (معرفة». 

)0( في (ب): اايقول تا الأيام. 

0030 في (ب): ١لم‏ نر2. 
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ومن ورعه في الدين, أنه كتب شرحًا على «التنبيه» وأكمله. وسمعتٌ ذلك 
من لفظه مرارّاء وكان يقول: (لم يقع لي تحريره. ولم يساعد الوقت على ذلك؛ 
فلعلٌ فيه شيمًا يحتاج إلى مزيد نظر وتأمّل)» فلما توفي رحمه الله [لم نر لذلك 
وجودًا في كتبه]”'» فسألتُ بعض خواصّه ممن كان يجالسه ليلا ونهارّاء وله 
فيه كمال عقيدة فقال: إن الشيخ أبا العباس غسل الشرح المذكور [بالماء]""" 
بحضرتي وأنا أنظر فليته أبقاه! فانظر كيف راقب الله [في ذلكء ولم يُبَالٍ بما كان 
قد بذله من نفسه من الاجتهاد]!" فعمد إلى إتلافه ليسلم. 

ويشهد لما حملنا عليه الإفتاءين المذكورين مافي فتاوى [العلامة] الكمال 
اذا فإِنَّ في فتاويه ما لفظه: 
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مسألة: في رجل به شدة الفقر وعدم الصبر على الإضاقة» فنذر [آخرٌ عليه 
بإبل ]© ثم إن المنذور عليه نذر يالا بل المذكورة على الناذر المذكور فهل يصح 
اندر الثاني أم لا؟ وهل الإبل باقية على ملك المنذور عليه الفقير المذكور؟ 

أجاب: لا يصح نذره بما يحتاج إليه لنفسه وهو لا يصبر على الإضاقة؛ 
والله أعلم. 

قال ولَّدُّه العلمة أبو بكر الجامع لفتاويه عقب فتوى والده المذكور ما 
لفظه: انتهى جواب شيخنارحمه الله تعالى-وعبارته في (شرح الإرشاد الكبير»: 


)١(‏ فى الأصل (أ): «لم ير لذلك وجودًاه» والصواب ما أثبتناه. 
(1) مابين المعقوفين من (ب). 

() ما بين المعقوفين ساقط من (ب). 

200 في (ب): «فنذر عليه آخر بإبل». 


مم 1 


ولو نذر عم 8# .0 ممازاة افد جيم لد لوده لكلاقرا" عبتا مسن 


ثياب بدنه» هكذا أطلقه كثيرون» وحكى الماوَرْدِي فيما يستر به عورته وجهين 


أحدهما: يصدّق به لأنه من ماله» والغاتى : [لا يجوز له التصدق بيد]0) لاستنناته 
بالشرع في حقوقى الله تعالى» فخرج من عموم نذره.» قال الأذرعى: واعلم أن 
إطلاقهم هنا يقتضي أنه لا فرق بين من عليه دين لا يرجو له [الوفاء]”", أَوْ له 
من [تارسه] تثقدة وهو تاج إلى صرف ماله شي اللرن والققة وبين غيره 
وقد حكم المصئف ذ في آخر صدقة التطوع بأنَّ الأصح تحريم الصدقة بما يحتاج 
إليه لنفقة من تلزمه نفقته أو لدّين لا يرجو له وفاء» فإذا كان كذلك ففي صحة 
انعقاد نذر مَنَ هذا حاله بماله» ولزوم التصدّق به نظرٌ للمتأمّل. انتهى. والظاهر 
بل المتعيّن عدم انعقاده في القدّر الذي يحتاج إليه كما ذُكر, وبه أفتيثٌ مراراء ثم 
رأيته في «الخادم» صرّح بأنه لا يتعقد نذره بذلك لأنه معصية فلا يتناوله النذر 
فتَمَطَنْ له اتتهت ت. وفي شرح شيخنا الصغير بعد كلام الأذرعي: [وأفتيتٌ غير 
مرة بالبطلان انتهى ]** ما ذكره العلامة أبو بكر في فتاوى والده [المذكور]. 
والعجب كيف خفيت هذه النصوص على زعيم المذهب؛ وهذا الإمام 
الكبير المجتهد المطلق؛ المجمع على أمانته وتبريره في سائر العلوم النقلية 


)١(‏ فى الأصل (أ): «لزمه ذكر». 

فم في (ب): «لا يجوز التصدق له به». 
إفرة في (ب): «وفاء». 

(:) في (ب): «يلزمه». 

(5) في (ب): «وأفتيت به غير مرة». انتهى. 


مه مال 


٠ 207 


كشف الغطا عما وقع في تبرع المدين من اللبس والخطا 


+. 20 


سساحلك علميك بين الاماسين ابن زياد وابن حجر 


ك1 


[الذي يقول]''": إنه ‏ أي ابن الرفعة ‏ أفقه عندي من الروياني. وهذا الروياني 
يقول كما نقله عنه التاج السبكي في طبقاته (لو احترقت كتب الشافعي لأمليته 
من حفظي)'". 

فكيف يكون ابن الرفعة [مما هذا حاله» وتخفى ]!' عليه نصوص متعددة 
في باب الفَلّسء وقد ساقها في مطلبه كما قدمنا ذلك عنه؟ !» هذا مما يستحيل! 

فالحذر الحذر والتوبة التوبة لأمثالنا [أن يستشهد]”؟» بالنصوص على رد 
ما قرّره [العلماء ]© الآثبات في مصنفاتهم. 

وأنا أقول: [ولاشك في تصديقك لي]” لو كنت أنا في الشق الذي أنت فيه 
من التمجُل واستشهدثٌ [عليك]”" بالنصوص المذكورة2" وقدّرنا صراحتها 
وسلامتها من المعارضء لقلتّ في الردًّ علي: ليس لأمثالنا الاستشهاد بالنصوص» 
فإنما الاستدلال بها لأهل التخريج! 

هذا أقل ما تردٌ به علي؛ على أنَّك في بعض مؤلّفاتك أوسعتٌ الكلام فيما 
حاصله النهي عن رد ما دون في الكتب بالنصوص. 


)١(‏ في (ب): ابقوله). 

(؟) انظر: «طبقات الشافعية»؛ السبكي (7: 195). 

- في الأصل (أ): فكيف يكون ابن الرفعة أفقه من هذا حاله وتخفى... وفي (ب): «ويخفى'. 
(4) في (ب): «أن نستشهدا. ش 

(5) ساقط من (ب). 

(3) في (ب): دولا أقول في تصديقك لي". 

(0) ساقط من الأصل (أ). 

(4) يشير إلى نصوص «الأم' التي سبقت. 


مس سم 


فإِنَّ الاستدلال بالنصوص لأمثالنا كالاستدلال بالأحاديث الصحيحة 
على عدم جواز العمل بظواهرهاء فإن هذه وظيفة المجتهدين". 


)١(‏ اعلم أن الفقهاء الشافعية لا يتركون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد كائنًا 
من كان ولا يقدمون رأيًا على حديث صحيح صريح واضح؛ بل إن صح الحديث عندهم فهو 
مذهب الشافعي_رحمه اللله© لكن بشروط ذكرها الإمام النوويرحمه الله في ضمن كلام 
نفيس في مقدمة كتابه المجموع, أحببت نقله بحروفه؛ قال رحمه الله: 
(صحّ عن الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله _ يي 
- فقولوا بسنة رسول الله يَكٍ ‏ ودعوا قولي)؛ وروي عنه: (إذا صح الحديث خلاف قولي 
فاعملوا بالحديث واتركوا قولي)» أو قال: (فهو مذهبي)؛ وروي هذا المعنى بألفاظ مختلفة» 
وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب» واشتراط التحلل من الإحرام يعذر المرض 
وغيرهماء مما هو معروف في كتب المذهب. 
ثم قال: (وممن كي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم 
الدراكي. وممن نصّ عليه: أبو الحسن إلكيا الطبري في كتابه في أصول الفقه. وممن استعمله 
من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا 
رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه؛ عملوا بالحديث وأفتوا به؛ قائلين: مذهب 
الشافعي ما وافق الحديث. ولم يتفق ذلك إلا نادرّاء ومنه ما تقل عن الشافعي فيه قول على وفق 
الحديث... 
إلى أن قال: 
(.. وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثًا صحيحًا قال هذا مذهب 
الشافعي وعمل بظاهره؛ وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب. على ما تقدم من صفته 
أو قريب منهء وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي ‏ رحمه الله لم يقف على هذا الحديث | 
أو لم يعلم صحته؛ وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه ظ 
الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من يتصف بهء وإنما اشترطوا ما ذكرئا لآن 2 | 
الشافعيّ ‏ رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمهاء لكن قام الدليل عنده على - 2 | 
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قلت: وأنا بين رَجُلِين: إما رجل عالم عارف بأسرار الفقه وحقائقه» ومعاني 
الكلام ودقائقه» طاب خيمه خيمه(1) وخلي”" من الحسد أديمه'" يقف على هذا الكتاب» 
ويتأمل ما فيه من الصوابء فلا يعدوني دعاؤه ولا يتجاوزني شكرّه وثناوه؛ فإن 
ترقّى إلى درجة الإنصاف وترك زيدًا وعمرّاء [ووضع خطّه عليه]! “ا و إعييب 
بذلك غند الله أجراء وتمثل يقول القافل: 


3 طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : 
ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهيّن فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه 
حجة من الحديث» وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي 
رحمه الله-عمدًا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره؛ كأبي الوليد موسى بن 
أبي الجارود ممن صحب الشافعيّ قال: صحَّ حديث أفطر الحاجم والمحجوم, فأقول: قال 
الشافعي: أفطر الحاجم والمحجوم, فردوا ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه 
بصحته لكونه منسوخا عنده» وبين الشافعي نسخه واستدل عليه. 
ثم قال: وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- 
في الحلال والحرام لم يودعها الشافعيٌ كتبه» وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه 
ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحلّ المعروف. 
قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعيّة حديثًا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد 
فيه مطلًا أو في ذلك الباب أو المسألة» كان له الاستقلال بالعمل به» وإن لم يكن؛ وشق عليه 
مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابًا شافيّاء فله العمل به إن كان عمل به 
إمام مستقل غير الشافعي» ويكون هذا عذرًا له في ترك مذهب إمامه هناء وهذا الذي قاله حَسَنْ 
متعيّدٌ والله أعلم. انظر: «المجموع؛؛ النووي (1: 54-51). 

(1 اليم بالكسر؟ السجيّة والطبيعة» ويطلق أيضًا على عبق رائحة الثياب. 
انظر: «القاموس المحيط». مادة: (خيم). 

(؟) هكذا في النسختين: ولعلها (خلا). والله أعلم. 

5 الأديمة الجلد كما في القاموس (أدم). 

(:) في (ب): وضع خطه عليه واحتسب». وكلمة «عليه» ساقطة من الأصل (أ). 


فليقك تحلو والحياة مريرة وليك ترضى والأنامٌ غضابٌ 
وليتَ الذي بيني وبِينَكَ عامرٌ وبيني وبين العالمينَ خخرابٌ 
[إذا صم منكٌ الود يا غايةً المنى فَكُل الذي فوقٌ اراب ترابٌُ]7) 
وإمارجل يُنسبٌ للعلم» منعكس الفهم؛ غلب عليه الحسد فأعمى بصيرته» 
واستحكم فيه الهوى فكدّر سريرته» يقف على هذا الكتاب فيلوي عنه عنقه. 
ويتمنى أنه ما طرقه؛ فإن نزل به إيثار (حظوظه) إلى درّك”" العناد» تكَلّف تحريف 
معانيه واجتهد في تعسيفهاء وخالف السلف الصالحٌ ولم يهتدٍ بهديهاء فكن أيها 
الواقف على هذا الكتاب أيّ الرجلين شئتَّ» وانظم نفسك [مع من أحببت]2. 
وآنا اقول: -والله على قولي .رقيب:-إتي ل قد يهذا المولف سو 
إظهار الحقٌّ الذي أوجب الله إظهاره وحرّم كتمانه» ولم أقصدُ بالفصل الأخير 
الإزراء بأحده ولا [تتَقصه]9), لكن [لما غلب]”» على أهل عصرنا أن من 
صدر منه خلاف الصواب صعب عليه الرجوع [ولم تسمح نفسه بموافقة]0) 


)١1(‏ البيت الأخير ساقط من الأصل (أ)» وهذه الأبيات في قصيدة طويلة في ديوان أبي فراس 

الحمدانىء أولها: 
أما لجميل عندكنَّ ثوابٌُ 2 ولالمسيئغ عندكنّ متَابُ 

قيل أنه قالها ‏ وهو في الأسر ‏ لسيف الدولة» وقد نسبها ابن القيم ‏ رحمه الله - أيضًا لأبي 
فراسء وأنكر عليه قولها لمخلوق مثله. انظر: «ديوان أبي فراس الحمداني» (ص48). 
و«مدارج السالكين) (؟: لياف 

(1) الدَّرَك بالتحريك ويسكن (الدَرْك) أقصى قعر الشي. «القاموس المحيط): مادة (درك). 

زفرة فى (ب): في سلك من أحببت». 

م فىلاب): «تنقيصها. 

)0( فى لإب )ذلا وقف). 

)0( في الأصل (أ): «اولم يسمح بموافقة المسموع». 


لد 
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المسموع؛ قصدت بهذا الفصل التَّرغيب في الاتفاق» والتّرهيب من الافتراق. 
سددنا الله عز وجل [للصواب]7'؛ وجنّبنا ما نستوجب به العقاب. لا إله إلاهو 
عليه توكلت وإليه متاب. 

[خلاصة فيم]: 


عقشدة: 


أختم بها هذه الرسالة: الذي أعتقده ويعتقده كل عالم محمّق: 

. أن الصو مير «الأم) التي أوردها المتمحّل لا دلالة فيها لما زعمه. [لأنها 
في الجائز النافذ لا في المحرّم]!". 

« وأنّه لايجوز نسبة اشرح المهذب» إلى تقرير مقالة الشاشي. 

وأنَّهِ لايستقيم الفرق بِالتَّعيّن في الماء وعدمه في المال. 

« وأنَّ تخريج ابن الرفعة حقٌّ لاشك فيه؛ وأن بحث الأذرعي معه القطع 
منقاسٌ. 

ه وأنَّ هبة المرتشي وهبة الماء وهبة المال على حد سواءء وأن البطلان 
في الجميع معلّل بالتحريو”". 

ه وأنَّه لافرق بين الصدقة والهبة والعتق والوقف. 

٠‏ وأنَّ لمن أفتى بالصّحة العذرٌ لعدم تحريره لهذه المسألة. 


)١(‏ فى (ب): اسدّدنا الله تعالى وجنبنا». 
(0) فى الأصل (أ): اأنها في النافذ الجائز وأنه لايجوز). 
إفرة أي: بتحريم التسليم. 


ا 


وأنّه لادلالة فى قول الاسنوي يشعر”') يالجواز؟2 وأنّه شاهد لماقيدنا 
به مسألة العتق وغيره من التبرعات”"» وشاهد بإبطال [هذا التأصيل الذي أصَّله 
هذا المتمخل. 

» وأن جميع ماجاء به فيما كتبه تمخُل» وأنه متخاذل ينقض بعضه بعضًا. 

و “هه 
[خاتمة وفيها رؤيا منامية]: 

خاتمة فيها كرامة لفقيه المذهب ابن الرفعة وذلك أنه لما وصلت رسالة 
المتمحّل المذكورء ورأينا ما فيها من تحريف النصوص وتغليط الأصحاب» 
ورد تخريج ابن الرفعة وإساءة الأدب عليه بقول المتمحّل المذكور: (إن تخريجه 
شَاذً باطل مردود)! بعبارة لا تليق بمنصب هذا الإماه؟»» أخبرني الفقيه العلامة 
الصالح المجمع على علمه وصلاحه وذكائه كمال الدين موسى بن الشيخ 
العلامة مفتي المسلمين شهاب الدين أحمد بن موسى الضجاعي* أنه لما 


)١(‏ هكذا في الأصول والظاهر (تشعر). 

6 يشير إلى قول الإسنوي في المهمات: واعلم أن ما صححاه من البطلان, فيه نظره فإنه لو 
وجب عليه كفارة وهو يملك عبدًا فوهبه؛ أو طولب بديون فوهب ما يملكه. فإن الهبة تصحّ 
كما جزم به في اشرح المهذب» هنا. انتهى. انظر: المهمات» (7: .)19٠‏ 

() القيد الذي عناه المؤلف هو: أن يرجو الوفاء من غيره. 

(:) لا أرى أي إساءة في قول ابن حجر رحمه الله تعالى وقد كثرت هذه العبارات في كلام 
الأئمة لا سيما إن كان الدليل قائمًا على إبطال أو رد تلك المسألة. 

(5) كمال الدين موسى بن أحمد بن موسى الضجاعيء من تلاميذ الشيخ ابن زياد. فهو يعبر عنه 
بقوله: (شيخنا) ولم أقف له على ترجمة إلا ما سيذكره المؤلف عنه أنه كان حيّا سنة ثلاث 
وستين وتسعمئة حين رأى الرؤيا التي ساقها المؤلف. وذكره الحبشي أيضًا فى (مصادر 
التكره سن 91ل رذكر أل وقل على خطدضي اللسجدوع وق 6 يبيام نيتاه وأناواللنة 
فهو شهاب الدين» أحمد بن موسى الصّجاعيء وقد نسب له المحقق الحبشي مؤلفًا بعنوان: - 
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١‏ - القول الممطور عن نقل عناء المحجور (في الزراعة) خ سنة ١١144‏ جامع صنعاءء (غربية 
0 مجاميع)» وغيره. انظر: «مصادر الفكر الإسلامي» (ص١737)»‏ ولم يذكر شيئًا عنه ولم 
: أجد من ترجم له كذلك بعد البحث الشديد» لكني وجدت ترجمة لأخيه محمد بن موسى, 
وقد سبقت في ترجمة مشايخ المؤلف في أول الرسالة. 
| وبيت الضجاعي من البيوت التي لا تكاد توجد الآن في زبيد. كما أفادني ذلك الشيخ أحمد بن 
| الشيخ العلامة المؤرخ محمد عبد الجليل الغزي, رحم الله الوالد وبارك في الولد. 
وقد رأيت الحبشي في كتابه: «مصادر الفكر الإسلامي» (ص١75)‏ ذكر أحد أعلامهم فقط 
وهو: كمال الدين موسى بن أحمد الضّجاعيء ثم قال عقب ذكر الاسم: «وفي الضوء اللامع' 
)١19 :1(‏ ترجمة لآخرء هو موسى بن محمد الصّجاعيء وفي «النور السافر؛ (ص9), 
و(الفضل المزيد) ترجمة لثالث هو موسى بن عبد المنعم الضُجاعيء وفاته 5 ٠‏ 9ه (فيحقق). 
انتهى ما ذكره الحبشيء وقد حاولتٌ أن أجمع نبذة يسيرة عن بعض أعلامهم الذين قد يلتبس 
بعضهم يعض» فوم | 
١-الإمام‏ العلامة الواعظ كمال الدين موسى بن محمد الضجاعيء ترجم له البريهي والسخاوي 
ألّف كتابًا سماه «غاية الأملٍ في فضل العلم والعمل»» و«الأقوال الواضحة الصريحة فيما حدث 
| بوادي زبيد من الأعمال القبيحة»» وصنف غير ذلك» وتوفي سنة ١‏ 8ه وعمره ثمانون سنة. 
| «طبقات صلحاء اليمن»» البريهي (ص ))7٠١‏ و«الضوء اللامع»؛ السخاوي .)110:1١(‏ ولم 
يذكر سنة وفاته» و«امعجم البلدان والقبائل اليمنية»» المقحفي :١(‏ 447). تنبيه: ذكر العلامة 
الشرجي: أن الإمام موسى بن محمد الضجاعي المتقدم ذكره ليس من بني الضجاعيء وإنما 
هو من ذرية الشيخ علي الحكمي صاحب (حرض». ولكن اشتهرت ذريته ببيت الضجاعي 
لأنه سمى ولده (محمدًا الضجاعي) تبركًا ياسم شيخه: محمد بن يوسف الصّجاعى الضَّرير» 
فاشتهرت الذرية بعد ذلك بهذا اللقب. انظر: «طبقات الخواص»؛ الشرجي (ص/1١‏ 5 .)5/١‏ 
كمال الدين موسى بن غيد المعم الجاع ترفي سلة 8« هيعد طول مرضي» ودفن 
إلى جانب قبر جده الصالح الفقيه علي بن قاسم الحكميء وله ولدان هما: محمد وأحمد. 
وهما من مشايخ المؤلف ابن زياد وقد وقفت على ترجمة محمد فقط. انظر: «النور السافر؛؛ 
العيدروس (ص١)‏ واشذرات الذهب) .)751:1١١(‏ 1 5 
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وقف على الرسالة المذكورة التي أرسل بها المتمخّل المذكور وأمعن النظر 


- " جمال الدين محمد بن موسى بن عبد المنعم الضجاعي: (وهو ولد كمال الدين المتقدم 
ذكره)» أحد المدرسين بمديئة زبيد» توفي يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر صفر 
سنة7 7ه ودفن بها عند أبيه وجده. بعد أن صلي عليه بمسجد الأشاعر. وهو أحد مشايخ 
المؤلف» وقد سبقت ترجمته فى مشايخه. انظر: النور السافر» (ص/61١165/8-1١)‏ واشذرات 
الذهب» .)١156:1١(‏ ْ 
تنبيه: وقفت على تقريظ لرسالة ابن زياد» وهذا التقريظ ينسب لمحمد بن محمد بن موسى 
الضجاعيء فلعله ولد محمد بن موسى المتقدم ذكره. والله أعلم. 
4- شهاب الدين أحمد بن موسى الصّجاعي وهو الابن الآخر للعلامة: كمال الدين موسى 
ابن عبد المنعم المتقدم ذكره» وهو أحد شيوخ ابن زياد وقد اعتمدت في هذا على (النور 
السافر)» حيث قال في ترجمة ابن زياد (ص١١4):‏ (ثم ابتدأ بدراسة الإرشاد في الفقه على 
العلامة محمد وأخيه أحمد. ابني موسى الضجاعي)» وله ولد اسمه: موسىء من تلامذة 
ابن زياد» نسب له الحبشي في «مصادر الفكرا (ص١317)‏ كتايًا بعنوان: «القول الممطور عن 
تقل خفاء الممحهور» في الزواعق و«الأقوال: الوافسحة الصريحة قيعا يجري .فى واد (إنيد 
من المناكر القيبحة»؛ و«فتاوى». وقد نسب المقحفي الأقوال الواضحة الصريحة... إلخ إلى 
الواعظ كمال الدين موسى بن محمدء المتوفى ١‏ 88ه. انظر: «معجم بلدان اليمن وقبائلها»» 
المقحفي (7: .)١19157‏ 
5 موسى بن أحمد بن موسى الضّجاعي وهو ولد أحمد بن موسى السابق قبله. وأحد 
تلامذة ابن زياد حيث يصفه بقوله: شيخنا كما في تقريظه على هذه الرسالة» وقد اعتمدت 
في هذا أيضًا على ما ذكره ابن زياد رحمه الله بنفسه في رسالته هذه وقد أشار إليه وإلى أبيه 
بقوله: (الفقيه العلّامة الصالح؛ المجمع على علمه وصلاحه وذكائه؛ كمال الدين موسى بن 
الشيخ العلّامة مفتي المسلمين؛ شهاب الدين؛ أحمد بن موسى الضجاعي..)؛ وذكره الحبشي 
أيضًا فى «مصادر الفكر؛ (ص١77))‏ وذكر أنه وقف على خطه في المجموع رقم 7 بجامع 
مساب ويفيد آنه عاش إلى 857ف قلت:بل عاش بعدغاء بدليل الرؤيا الى فكرها المؤلف 
نقلا عنه وأنها كانت في سنة ثلاث وستين وتسعمئة» انتهى ما أردت إيضاحه. والله أعلم. 
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فيها وفي رسالة الفقير قال: رأيتٌ النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ليلة الثلاثاء 
الثامن من شهر ربيع الأول. أحد شهور سنة ثلاث وستين وتسعمئة وبيدي 
الرسالتان المذكورتان قال: فرأيتٌ أني أقول للنبيصلى الله عليه وآله وسلم_أيٌّ 
المؤلفين على الصواب؟ فقال لي النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم - : الصواب 
مع شيخك. قال: ثم قال [لي] النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : الحقٌّ أن 
هذه الرسالة هي مسألة هبة الماء بعينهاء قال: ثم انتبهت, هذا آخر الرؤياء فلما 
أخبرني بذلك سجدتٌ شكرًا لله تعالى» وازددنا بعد اليقين وضوحًا فلله الحمد. 
وقد تأيّد كثير من العلماء بمنامات رأوها أو رؤيت في مثل ذلك. 

ففي البخاري: «أن أبا مث القبت (اكقال: تمتعثٌ[فَأَنكِرَ علي ذلك]7" 
فرأَيتٌ في النوم قائللا يقول: حج مبرور وعمرة متَمَبّلة» فأخبرت بذلك ابن عباس 
فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك شيئًا فقلت: ولِمّ ذاك؟ قال للرؤيا التي 
رأيت”"). انتهى. والله أعلم» [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليكا كفي اعطينا ماركا 


)١(‏ في النسختين: (أبو حمزة الصيفي)؛ وهو تصحيفء وما أثبتناه هو من «صحيح البخاري): 
كتاب الحج, باب التمتع والقران» الحديث رقم 19517 . 

(0) في (ب): «فأنكر ذلك علي». 

(*) لعل المؤلف رحمه الله نقل الحديث بالمعنى إذ إذأن هناك تبديلا لبعض الألفاظ. وئصٌ الحديث 
كما في (صحيح البخاري: كتاب الحج؛ باب التمتع والقران» رقم 1871:حدثنا آدم؛ حدثنا 
شعبة: أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبّعي» قال: تمتعتء فنهاني ناس؛ فسألت ابن عباس 
رضي الله عنهماء فأمرني» فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور» وعمرة متقبلة» 
فأخبرت ابن عباس فقال : (سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم). فقال لي: أقم عنديء فأجعل 
لك سهمًا من مالي قال شعبة: : فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التي رأيت). 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (ب). 
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المخطوطات 

١‏ (الترشيح على التوشيح)» السبكي: عبد الوهاب بن علي؛ تاج الدين السبكي المتوفى 
١اه:‏ مخطوط سنة ١لالاه‏ عدد القطع ١١4‏ ق» عدد الأسطر ١9‏ سء ١877‏ سمء 
مصدرها: جامعة الملك سعود. 

١‏ (خلاصة الفتح المبين)» ابن زياد اليمني: عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد المتوفى 
وه خ دار الكتب المصرية4 ٠0‏ مجاميع»عدد القطع؟ ١‏ قء عدد الأسطر 7١‏ س. 

# (مختصر المهمات): أبو ؤرغة: احم بن عبد الرسيم ين الحسين» أبو زوعة بن 
العراقي» المتوفى 875ه اسم الناسخ: محمد بن فرج بن علي الحمصيء تاريخ 
النسخ: ١4891ه‏ الخط: نسخ» عدد الأوراق: /!591. عدد الأسطر: 77 مصدر 
المخطرط: مكتة عاطف أقتدي باستتب ول 

4-(المقالة الناضّة على صحة ما في الفتح والذيل والخلاصة)» ابن زياد اليمني؛ عبد الرحمن 
ابن عبد الكريم بن زياد المتوفى /81ه خ دار الكتب المصرية 84 مجاميع» عدد 
القطع ” قء عدد الأسطر "١‏ س. 

5 (النور اللائح في ذكر مشايخ صالح)» دراسة وتحقيق د. محمد بن منصور حاويء (في 
طريقه للنشر). 

1-(نبذة من النور اللائح في ذكر مشايخ صالح)» اخختصار السيد أبي بكر بن أبي القاسم 
الأهدل, المتوفى: (6١٠ه):‏ بمكتبتنا. 
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المطبوعات: 
7 - المجموع للنووي مع تكملة السبكي والمطيعي': الناشر: دار الفكر. (طبعة كاملة معها 
0 تكملة السبكي والمطيعي). 
ا -”إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»: القسطلاني؛ أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد 
الملك القتيبي المصري؛ أبو العباس؛ شهاب الدين (المتوفى: 477 ه). الناشر: المطبعة 
الكبرى الأميرية؛ مصرهء الطبعة: السابعة» ١77‏ هف عدد الأجزاء: .٠١‏ 
- أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون»: رياض زاده؛ عبد اللطيف بن محمد بن مصطفى 
المتخلص بلطفي؛ الشهير ب«رياض زَادَه؛ الحنفي (المتوفى: 8/١٠١ه):‏ المحقق: د. 


محمد التونجىء الناشر: دار الفكر_دمشق_سورية. الطبعة: الثالثف 7 ٠ع‏ ١اه/‏ وام 


عدد الأجزاء: ١‏ 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


- «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»: زكريا الأنصاري: بن محمد بن زكريا 
زين الدين أبو يحيى (المتوفى: 475ه): عدد الأجزاء: 4» الناشر: دار الكتاب الإسلامي 
بدون طبعة» وبدون تاريخ. 
«الأشباه والنظائر»: السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (المتوفى: ١‏ لالاه): 
الناشر: دار الكتب العلمية» ط: الأولى 151١١‏ ه- ١144م‏ عدد الأجزاء: 7. 
-«الأشباه والنظائر»: السيوطي: جلال الدين؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء المتوفى ١(‏ ١4ه):‏ 
مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة الرياضء ط الثانية» 514 ١1ه-1991.‏ 
«إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين»: هو حاشية على: (فتح المعين بشرح قرة 
العين بمهمات الدين)؛ بكري شطا بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد ٠7‏ 1١ها):‏ 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط: الأولى: ١418‏ ه4917١‏ م. 
«الأعلام»: الزركلي؛ خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (المتوفى: 
145 ه)ء الناشر: دار العلم للملايين» ط: الخامسة عشر_أيار / مايو 7٠١17‏ م. 


حفن ا 


هالأم»: الشافعى» محمد بن إدريس (المتوقى 4١٠ه):‏ المحقق د. محمد إبراهيم 
الحفناويء عدد المجلدات 4: سنة الطبع 5379 8:1١٠٠م,‏ دار الحديث القاهرة. 
«الأتساب6: السمعاني؛ عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى السمعاني المروزي؟ 


2 حك 


أيو سعذ (المتوقى: "8"*هدمه) المحقق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره 
الناشر: مجلس دائرة المعارق العثمانية» حيدر آباد الطبعة: الأولى؛ درن ه55 وام 
عدد الأجزاء: .١‏ 

«الإنصاق في معرفة الراجح من الخلاف»: المؤلف: علاء الدين؛ أبو الحسن؛ على ين 
سليمان المرداوي؛ الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 8ه ). الناشر: دار إحياء 
التراث العربيء الطبعة: الثانية _بدون تاريخ, عدد الأجزاء: ١7‏ 

-«إيضاح القواعد الفقهية»:. اللحجي؛ عبد الله بن سعيد المتوفى سنة (١51١ه)؟‏ عناية 
الدكتور: أحمد عبد العزيز الحداد. طبعة: دار الضياء؛ الكويت الطبعة الأولى: 571 ا١ه/‏ 
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- «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون:: البغدادي؛ إسماعيل بن محمد أمين 
ابن مير سليم الباياني اليغدادي (المتوفى: 44 ١ه‏ ). عني بتصحيحه وطبعه على نسخة 
المؤلقفك: محمد شرف النين بالتقانا ورتين أمور الدين» والمعك رقعت يلكه الكايبي: 
الناشر: دار إحياء التراث العربيء بيروت_لبنان. 

«البحر الرائتق شرح كنز الدقائى»: المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد؛ المعروف 
باين نجيم المصري (المتوفى: ١٠141ه)ء‏ وفي آآخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين 
ابن على الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١78‏ هاء وبالحاشية: منحة الخالق لابن 
عابدين, الناشر: دار الكتاب الإسلاميء الطبعة: الثانية بدون تاريخ» عدد الأجزاء: 8. 

- «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: المؤلف: علاء الدين؛ أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحتفي (المتوفى: /41هه).ء دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الثانية» 1505.ه_ 


7 . عدد الأجزاء: /ا. 
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اا | 


«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»: الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد 


ابن عبد الله الشوكانى اليمنى (المتوفى: ٠76١ه):‏ التاشر: دار المعرفة ‏ بيروت؛ عدد 
الأجزاء: ؟ 


-«بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير»: المؤلف: 


أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتىي, الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١714١ه),‏ 
الناشر: دار المعارف» بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: 4 


- تاج العروس من جواهر القاموس»» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيض» 


العالقب يمرتظيء الزييدي (المتوفى: ©١١١ه):‏ المحقق: مجموعة من المحققين؛ 
الناشر: دار الهداية. 


«التاج والإكليل لمختصر خليل»: المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 


العبدري الغرناطي؛ أبو عبد الله المواق المالكى (المتوفى: /91/ه»). الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى» 5415١1ه_1944م,‏ عدد الأجزاء: / 


- اتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلْبِيَّ»: المؤلف: عثمان بن على بن محجن 


البارعي؛ فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: “57 /ا ه).؛ الحاشية: شهاب الدين أحمد 
ابن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس السَّلْبِيٌ (المتوفى: ٠١7١‏ ه)» الناشر: 
المطبعة الكبرى الأميرية ‏ بولاق القاهرة» الطبعة: الأولى, 1717 ه (ثم صورتها دار 
الكتاب الإسلامي ط؟). 


ولي الدين؛ أبوزرعة العراقي المتوفى7 1ف طبع دار المنهاج ٠ ٠ 1١‏ تحقيق عبد الرحمن 
فهمي. 

«تحفة الدهر في أنساب السادة بني بحر للعلامة محمد بن الطاهر بن أبي القاسم البحر؛ 
المتر فى (8١٠هم).ء‏ تحقيق: درويش مضوني الأهدل., أشرف على التحقيق العلّامة: 
عبد الله بن يحيى الشعبي؛ الناشر: مكتبة خالد بن الوليد (صنعاء) ‏ دار الكتب اليمنية 
(صنعاء).؛ الطبعة الأولى ١575‏ ه١7١‏ ٠م.‏ 


اتحفة المحتاج في شرح المنهاج»: الهيتمي؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري؛ شهاب الدين؛ شيخ الإسلام؛ أبو العباس (المتوفى 9154ه): مع 
حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي, الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها 
مصطفى محمد روجعت وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» ط: بدون 
طبعة» عام النشر: /1© ١‏ ه1987 م, ثم صورتها دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 
بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

-«تحقيق المخطوطات»: يوسف المرعشلي: دار البشائر الإسلامية؛ الطبعة الثانية» 47١‏ ١ه‏ 
1536م 

- «التعريفات»: الجرجاني: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفو 
5ه ). ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء الناشر: دار الكتب العلمي 
بيروت_لبنان» ط: الأولى» 507 ١1ه ١9/47‏ م, عدد الأجزاء: .١‏ 

- اتهذيب الأسماء واللغات»: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى 
كلاكه): 

- «التوضيح لشرح الجامع الصحيح»: عمر بن علي بن أحمد؛ سراج الدين» أبو حفصء ابن 
النحوي المعروف بابن الملقن (7/!-5 ٠‏ /ه): المحقق: خالد الرباط ‏ جمعة فتحي» 
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ قطر» سنة النشر: ١4178‏ -8١٠75؛‏ عدد 
المجلدات: 5" الطبعة الأولى. 

-"التيسير بشرح الجامع الصغير»: زين الدين محمد؛ المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ٠١7١‏ ه): الناشر: 
مكتبة الإمام الشافعي ‏ الرياضء الطبعة: الثالثة» ١408‏ ه-48/8١‏ م عدد الأجزاء: 7. 

- «الجامع المسند الصحيح اليختصر من أمور رسول الله َكل وسننه وأيامه»: البخاري: 
محمد بن إسماعيل؛ أبو عبد الله الجعفي, المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: 
دار طوق النجاة» مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم (محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: 
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1 


الأولى» اه عدد الأجزاء: 4 مع الكتاب: شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا: 
أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق. كالتالي: رقم الحديث (والجزء 
والصفحة) في ط البغاء يليه تعليقه» ثم أطرافه. 


- جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي»: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 


عبد الله باذيب, الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر ‏ ط: الأولى 5*٠‏ 1ه 9١٠٠م‏ 
عدد الأجزاء؟. 


- «الجوهرة النيرة»: المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي؛ العبادي الزَّبِيدِيٌ اليمنو 


الحنفي (المتوفى: ٠٠/ه).‏ الناشر: المطبعة الخيرية» الطبعة: الأولى. 77١اه‏ عدد 
الأجزاء: ؟. 


-«الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأتمتنا الفقهاء الشافعية»: المنديلى؛ عبد القادر 


ط: الأولى ت: 606ه-_4١٠١1م.‏ 


خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»: المحبى؛ محمد أمين بن فضل الله بن محب 


الدين بن محمد المحبي؛ الحموي الأصل؛ الدمشقي (المتوفى: ١11١١ه).ء‏ الناشر: دار 
صادر بيروت» عدد الأجزاء: 5 


#خلاصة الخبر عن بعض القرنين العاشر والحادي عشر'»: منتخب من «السناء الباهر ا 


و«عقد الجواهر والدرر»؛ تأليف: عمر بن علوي بن أبي بكر الكاف المتوفى (54117١ه).‏ 
المطبعة: دار المنهاج ‏ جدة» ط: الثانية» 5" 5اه_ره.. 'ام. 


محمد بن أحمد (المتوفى: 817/ه)» مراقبة محمد عبد المعيد ضان. الناشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر اباد_الهند. الطبعة: الثانية» ١45‏ ه/ 1917م عدد الأجزاء: ”. 


-«الدر المختار للحصفكي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي»: بأعلى الصفحة. يليه-مفصولا 


بفاصل ‏ «١حاشية‏ ابن عابدين" عليه» المسماة «رد المحتار». 


«الهداية للمرغيناني» بأعلى الصفحة: يليه - مفصولًا بفاصل - شرحه: «العناية شرح ' 
الهداية» للبابرتي. 

«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات»: المؤلف: منصور 
ابن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى: 5١‏ ١٠١ه)ء‏ 
الناشر: عالم الكتب. الطبعة: الأولى؛ 1١541١5‏ ه_19917م, عدد الأجزاء: ”. 


- 72 |[ - هت 


-«الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب:: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون؛ 
برهان الدين اليعمري (المتوفى: 44/اه): تحقيق وتعليق: الدكتور محمد اللأحمدي 
أبو النورء الناشر: دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» عدد الأجزاء: 7. 

-«ديوان أبي فراس الحمداني»: أبو فراس الحمداني: شرح الدكتور خليل الدويهيء الناشر: 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط: الثانية ؛ ١ 4١‏ ه_1995م. 

-ارد المحتار على الدر المختار»: المؤلف: ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين؛ الدمشقي الحنفي (المتوفى: 87؟7١ه).‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» الطبعة: 
الثانية» ١5151‏ ه 1997م عدد الأجزاء: ". 
حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى: ٠ه‏ خرج أحاديثه: عبد القدوس ْ 
محمد نذيرء الناشر: دار المؤيد مؤسسة الرسالة» عدد الأجزاء: ١‏ . 

-«روضة الطالبين»: النووي: أبو زكريا؛ محيي الدين؛ يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 2 | 
5ه). تحقيق: زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي. بيروت-دمشق_عمان» 2 | 


قائمة المصادر والمراجع 


الطبعة الثالثة. 517 ١ه/‏ 1991م عدد الأجزاء: ؟١.‏ 

-«سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر»: المؤلف: محمد خليل بن علي بن محمد بن 
محمد مراد الحجسيتى؟ أبو الفضل (المتوفى: 65اه) الناشر: دار البشائر الإسلامية» 
دار ابن حزم ط: الثالثة» ١5048‏ ه1988 م؛ عدد الأجزاء: ؛ . 


1 امم 


- #السناء الباهر بتكميل النور السافر»: الشلي: السيد محمد بن أبي بكر الشلي المتوفى 
(91١٠ه).‏ تحقيق: إبراهيم المقحفي, مكتبة الإرشاد» صنعاء الطبعة الأولى؛ 1١1478‏ ه. 
«سئن ابن ماجه»: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجه اسم أبيه يزيد (المتوفى: 

٠‏ *الااه): 
ااسئن أن داود»: سليمان بن الأشعيثة السجستاني (المتوفى: ه/ا١اه):‏ خرج أحاديثه 
الحافظ أبو طاهر زبير علي زئبي» دار السلام للنشر والتوزيع الرياض»؛ صفر 57١‏ 1ه/ 

فبراير 9 ١١7م.‏ 

-«السئن الكبرى»: البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرّو جردي الخراساني 
(المتوفى: 56/8 ه): المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنانء ط: الثالثة 5 ١417‏ ه١٠3‏ م. 

سنن النسائي»: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي (المتوفى 
#*اس) المحقق: حسن عيذ المدعم شلب العاشر؛ مؤسسة الرسالة_ييرويعه الطبعة: 
الأولى. ١571١‏ ه١١٠٠‏ م عدد الأجزاء: ٠١(‏ و" فهارس). 

-(شجرة النور الزكية في تراجم المالكية»: محمد مخلوف. المطبعة السلفية. 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


- اشذرات الذهب في أخبار من ذهب)»: ابن العماد: عبد الحي بن أحمد بن محمد بن 
العماد العكري الحنبلي؛ أبو الفلاح (المتوفى: 9١٠١ه).؛‏ حققه: محمود الأرناؤوط»: 
خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوطء الناشر: دار ابن كثير» دمشق ‏ بيروت. الطبعة: 
الأولى ١505‏ ه-1985م عدد الأجزاء: .١١‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»: عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري 
(المتوفى: 58لاه). المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد, الناشر: دار التراث - 
القاهرة. دار مصر للطباعة» سعيد جودة السحار وشركاه؛ ط: العشرون ١5٠٠‏ ه- 
م عدد الأجزاء: 4» وأول مجلدين مذيلان بحاشية: منحة الجليل؛ بتحقيق شرح 


١ "وم‎ 


اشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب»: ابن هشام: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله ابن يوسف؛ أبو محمد (المتوفى: ١5/اه)»‏ المحقق: عبد الغني الدقرء الناشر: 
الشركة المتحدة للتوزيع ‏ سورياء سنة النشر: بدون عدد الأجزاء: .١‏ 

اشرح صحيح البخاري»: ابن بطال: أبو الحسن؛ علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 


حي 


6أ- 


5 
١‏ | و 
القرطبي؛ المحقق: ياسر بن إبراهيم ‏ إبراهيم الصبيحيء الناشر: مكتبة الرشدء عدد | 3 
المجلدات: .٠١‏ 1 
- اشرح مختصر خليل للخرشي»: المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي؛ أبو عبد الله 3 
(المتوفى: ١‏ ١١١ه»).‏ الناشر: دار الفكر للطباعة ‏ بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ. :5 


عدد الأجزاء: 8. 

- «شعب الإيمان»: البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسق اشر جرد 
الخراساني؛ أبو بكر البيهقي (المتوفى: /45ه).؛ حققه وراجع نصوصه وخرج 
أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: 
مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومبايالهند, الناشر: مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة: الأولى» ١577‏ ه_ 
608 م عدد الأجزاء: 4 ١‏ (1» ومجلد للفهارس). 

- «الشعر والشعراء»: ابن قتيبة: أبو محمد؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 
7ه) الناشر: دار الحديثء القاهرة» عام النشر: ١577‏ ه عدد الأجزاء: ؟. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»: الجوهري: أبو نصر؛ إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابى (المتوفى: “47 اه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين 
ير رهظ الر ايع 4397) ه1917 م, عدد الأجزاء: 5. 

- «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»: السخاوي: شمس الدين؛ أبو الخير؛ محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد (المتوفى: 7٠9ه).‏ الناشر: 
منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت» عدد الأجزاء: .١‏ ط: المكتب الاسلامي» الطبعة 

.م1941١-ه‎ ١415 الثالئة‎ 


1 وكيوا 


5 رحدل 


مساجلة علمية بين الإمامين ابن زياد وابن حجر 


لي | 


- «"طبقات الخواص أهل الصدق والاخلاص»: الشرجي: أبو العباس؛ أحمد الشرجي 
الزبيدي, الطبعة الأولى: .١1985‏ الناشر: الدار اليمنية للنشر والتوزيع. 

لطبقات الشافعية الكبرى»: السبكي: تاج الدين؛ عبد الوهاب بن تقي الدين (المتوفى: 
١لالاه).‏ المحقق: د. محمود محمد الطناحي. د. عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر: هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة: الثانية» 5١1"‏ ١ه‏ عدد الأجزاء: .٠١‏ 

- اطبقات الشافعية»: ابن قاضي شهبه: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر؛ تقي الدين» 
اعتنى بتصحيحه وعلق عليه: الحافظ عبد العليم خان» رتب فهارسه: الدكتور عبد الله 
أنيس الطباع» عالم الكتب» ط: الأولى ت:/501١1ه-/19817م.‏ 

- (طبقات الفقهاء الشافعية»: ابن الصلاح: تقي الدين؛ أبو عمرو؛ عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري (المتوفى 5847ه). هذبه ورتبه واستدرك عليه الإمام محبي الدين؛ أبو زكريا؛ 
يحيى بن شرف النووي المتوفى 71/5"ه بيِّض أصوله ونقحه الإمام أبو الحجاج؛ يوسف 
ابن عبد الرحمن المزي المتوفى 47لاه حققه وعلق عليه: محيي الدين علي نجيب؛ 
الناشر: شركة دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» وقف مكتبة ومركز فهد بن محمد 
ابن نايف الدبوس للتراث الأدبي؛ الكويت» سلسلة الكتب الوقفية» ط: الأولى» تاريخ ط: 
1# لام 

«طبقات صلحاء اليمن» المعروف بتاريخ البريهي: عبد الوهاب بن عبد الرحمن البريهي 
السكسكي اليمني (المتوفى: 5 45ه). المحقق: عبد الله محمد الحبشيء الناشر: مكتبة 
الإرشاد صنعاء. 

«عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج»: عمر بن علي بن أحمد؛ سراج الدين؛ أبو حفص؛ 
ابن النحوي؛ المعروف بابن الملقن (4-7/77 ١٠/ه).‏ ط: دار الكتاب الأردن. 

«عقد الجواهر والدرر في أخبار القرن الحادي عشر»: الشلي: السيد محمد بن أبي بكر 
الشلى المتوفى (47 ٠١‏ ه)؛ تحقيق: إبراهيم أحمد المقحفي. الناشر: مكتبة تريم الحديثة 
ممات ضعة الأرشاف مناه مل الأول 494 اهب 8 لانن 


حون لسك لتكت اده يدخ نمدم ا سيد عق 1 يق 201 |[ 


العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»: المؤلف: ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين؛ الدمشقي الحنفي (المتوفى: ١1787‏ ه).ء الناشر: دار المعرفة» الطبعة: 
بدون طبعة وبدون تاريخ» عدد الأجزاء: ؟. 

«العناية شرح الهداية»: المؤلف: محمد بن محمد بن محمود؛ أكمل الدين؟ أبو عبد الله؛ 
ابن الشيخ شمس الدين؛ ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 87لاه). 
الناشر: دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 66 
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء» بمساعدة إدارة 
الطباعة المنيرية» يطلب من: دار الكتب العلمية» بيروت_لبنان» عدد الأجزاء: ؛ . 

- (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»: زكريا الأنصاري: بن محمد بن زكريا؛ زين الدين؛ 
أبويحيى (المتوفى:477ه): الناشر: المطبعة الميمنية» الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ, 
عدد الأجزاء: 4. بأعلى الصفحة: كتاب «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»: لزكريا 
الأنصاري. بعده ‏ مفصولَا بفاصل ‏ حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي (4917ه). 
بعده_مفصولّا بفاصل -: حاشية العلامة الشربيني. 

-«فتاوى البغوي»: أبو محمد؛ الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء (المتوفى: ١5‏ هه)ء 
تحقيق: مصطفى محمود الأزهريء دار ابن القيم ‏ المملكة العربية السعودية» ودار ابن 
عفان جمهورية مصر العربية» ط: الأولى. .7١ ١5-١578‏ 

- «الفتاوى الفقهية الكبرى»: الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي؛ السعدي 
الأنصاري؛ شهاب الدين؛ شيخ الإسلام؛ أبو العباس (المتوفى 41/4ه).؛ جمعها: تلميذ 
ابن حجر الهيتمي؛ الشيخ عبد القادر ين أحمد بن علي الفاكهي المكي (المتوفى 7 ها)ء 
الناشر: المكتبة الإسلامية؛ عدد الأجزاء: ؛ . 

- «فتح الباري شرح صحيح البخاري؛: ابن حجر العسقلاني: أبو الفضل؛ أحمد بن علي 
ابن محمد بن أحمد (المتوفى: 467ه)» الناشر: دار المعرفة_بيروت» 211/4 رقم كتبه 


وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عيد البائي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 


ف#لد 
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1 وهم 


م0 522 .د 
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كوم 1 


محب الدين الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عدد الأجزاء: 
.١3*‏ 


افتح الجواد بشرح الإرشاد»: اله خمي : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي؛ 


السعدي الأنصاري؛ شهاب الدين؛ شيخ الإسلام؛ أبو العباس (المتوفى 91/4ه): ضبط 
وتصحيح: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن:» المطبعة: دار الكتب العلمية» بيروتلبنان» 
ت.ط:ه٠‏ ؛لامط: الأولى. 

- اقح العزيز نيج الوسجيزة” الرالعي! غيل الخريم بيخ مستمام يرن خيد تمر ا 


اكب الساكز ريو ه110 والقماز اراي 

«فتح القدير»: ابن الهمام: كمال الدين؛ محمد بن عبد الواحد السيواسي (المتوفى: ١51/ه)ء‏ 
الناشر: دار الفكر» بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: .٠١‏ 
«فتح القدير»: المؤلف: كمال الدين؛ محمد بن عبد الواحد السيواسي؛ المعروف يابن 
الهمام (المتوفى: اكه دار الفكرة يدوت طبع ويدوة #اريش عه الاجراء: 6 

«فتتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين»: (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى 
قرة العين بمهمات الدين): زين الدين؛ أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن 
أحمد المعبري؛ المليباري الهندي (المتوفى: 4417ه». الناشر: دار بن حزم, الطبعة: 
الأولى» عدد الأجزاء: .١‏ 

«الفروع»: - ومعه «تصحيح الفروع»: لعلاء الدين؛ علي بن سليمان المرداوي -: 
مفلح؛ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج؛ أبو عبد الله؛ شمس ا 
ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 57لاه).؛ المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ١575‏ ه١٠٠‏ م, عدد الأجزاء: ١١‏ . 

-«فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات»:: الكتاني؛ محمد 
عَبْد الحَىّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي؛ المعروف بعبد الحي الكتاني 


(المتوفى: 1١17287‏ ه). المحقق: إحسان عباس الناشر: دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» 
ط: اءت: 14837. عدد الأجزاء: 7. 

«فوات الوفيات»: ابن شاكر الكتبي: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر 
ابن هارون بن شاكر؛ الملقب بصلاح الدين (المتوفى: 585/اه)ء المحقق: إحسان 
عباسء الناشر: دار صادر ‏ بيروت. الطبعة: الأولى, الجزء: »1917/7-١‏ الجزء: ”ل “ا 
191/5-4ء عدد الأجزاء: ؛ . 

7الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»: المؤلف: أحمد بن غانم ‏ أو غنيم - 
ابن سالم ابن مهنا؛ شهاب الدين النفراوي؛ الأزهري المالكي (المتوفى: 75١١ه)ء‏ 
الناشر: دار الفكر» بدون طبعة» تاريخ النشر: ©51١1ه_‏ 1948م عدد الأجزاء: 7. | 

«الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية»: تأليف: محمد بن سليمان الكردي 
المتوفى (195١١ه)»‏ تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابيء الناشر: دار نور الصباح ودار 
الجفان والجابي؛ ط: الأولى» ١١١5م.‏ 

«الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية»: 
السقاف: علوي بن أحمد بن عبد الرحمن؛ الشافعي المكي المتوفى (5 ١7‏ ه)» مؤسسة 
الرسالة ناشرونء ط: الأولى ت: 577 1ه-7١1١1م.‏ 

الفيظى القندير شرح المجامع الصقيرة؛ زين اللدين سحمد؛ المدعو وعيد الرؤوقه بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي؛ ثم المناوي القاهري (المتوفى: الا١اه)‏ 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصرء الطبعة: الأولى» 217857 عدد الأجزاء: 5, مع 
الكتاب: تعليقات يسيرة لماجد الحموي. 

- «القاموس المحيطء الفيروز آبادي»: مجد الدين محمد بن يعقوب. رتبه ووثقه: خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت -لبنان» ط: الأولى» ت:575١ه/‏ 6٠٠٠م.‏ 

- «قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين»: الهيتمي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي؛ السعدي الأنصاري؛ شهاب الدين؛ شيخ الإسلام؛ أبو العباس (المتوفى 11/5ه)ء 


0ه .- 
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تحقيق: عز الدين محمد توني. ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت. ط: 
الأولى. ت: 5 ١151ه_1144م.‏ 

«قواعد الأحكام في مصالح الأنام»: العز بن عبد السلام: أبو محمد؛ عز الدين؛ عبد العزيز 
ابن عبد السلام (المتوفى: ٠77ه).‏ راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعده الناشر: 
مكتبة الكليات الأزهرية_القاهرة» (وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ 
ودار أم القرى_القاهرة)؛ ١51١5‏ ه- ١993١‏ م عدد الأجزاء: 7. 

«القواعد الكبرى»؛ الموسوم (بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام) العز بن عبد السلام: 
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (المتوفى: ٠77ه):‏ تحقيق: نزيه كمال 
حماد. وعثمان جمعة ضميرية. الناشر: دار القلم_دمشقء ط: الأولى ١157ه-١١٠٠٠م‏ 
عدد الأجزاء؟. 

«الكتاب»: سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء؛ أبو بشر؛ الملقب سيبويه 
(المتوفى: ه). المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: مكتبة الخانجيء القاهرة» 
ط: الثالثة ١5048‏ ه988١‏ م عدد الأجزاء: ؛. 

«كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»: حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني (المتوفى: /510١1١ه)»‏ الناشر: مكتية المثنى ‏ بغداد (وصورتها عدة 
دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربي؛ ودار العلوم الحديثة» 
ودار الكتب العلمية)» تاريخ النشر: ١4154 ١‏ م. 

- «كشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين»: ملحا بالفتاوى الفقهية» لابن حجر 
السابق ذكره. 

«الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة»: الغزي: نجم الدين محمد بن محمد (المتوفى: 
١0ه)ء‏ المحقق: خليل المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت__لبنان» الطبعة: 
الأولى 1١418‏ ه-0ا99١‏ م؛ عدد الأجزاء: ". 

-«كوثر المعاني الدراري"»: الشنقيطي : محمد الخضر الجكني الشنقيطي المتوفى (4 ١18‏ ه). 
مؤسسة الرسالة ط: الأولى ت: 11418اه-_1546م. 


السان العرب»: ابن منظور: محمد بن مكرم بن على؛ أبو الفضل؛ جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري؛ الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١١/اه)»‏ الناشر: دار صادر_بيروت» ط: الثالثة- 
45 ه عدد الأجزاء: .١6‏ 

«المبدع في شرح المقنع»: المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح؛ 
أبو إسحاق؛ برهان الدين (المتوفى: 5 /4/ه». الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت_لبنان» 
الطبعة: الأولى» ١518‏ ه-1491 م عدد الأجزاء: 8. 

-«المبسوط»: المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل؛ شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 
58ه). الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت» بدون طبعة» تاريخ النشر: 51١5‏ 1ه 1991 م, 


٠. >29 
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عدد الأجزاء: حرس 

- «المجموع شرح المهذب:: النووي: أبو زكريا؛ محبي الدين؛ يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: ه): المحقق: محمد مصطفى الأعظميء الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ‏ أبو ظبي الإمارات» ط: الأولى؛ ١478‏ ه-4آدآام 
عدد الأجزاء: 8. 

«مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»:, ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد؛ شمس الدين؛ ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هلاه):‏ المحقق: 
محمد المعتصم بالله البغداديء الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروتء الطبعة: الثالثة» 
35 ه-995 1١م‏ عدد الأجزاء: 7. 

«المدارس الإسلامية في اليمن»: إسماعيل بن علي الأكوع, مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
مكتبة الجيل الجديد بصنعاء, الطبعة الثانية 5 ١ 5٠‏ ه/ 9/5١م.‏ 

«مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان»: اليافعي: أبو محمد 
عفيف الدين؛ عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (المتوفى: /”لاه)»ء وضع 
حواشية: خخليل المتضووء الناشرة دار الكتب العلمية» بيروت - ليتاثه ظ: الأولى؛ 
/111ه-1990م. 


1 دهم 


مساجلا علميل بين الإمامين ابن زباد وابن حجر 


لضا | 


«المستدرك على الصحيحين»: الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بين محمد بن 


حمدويه ين نُعيم بن الحكم الضبي؛ الطهماني النيسايوري؛ المعروف بابن البيع (المتوفى: 
6ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية_بيروت,. الطبعة: 
اللي 1811 - >4 اعرد لجرا 4 


5 عِ ع و 
-7مسند أبي يعلى»: أبو يعلى: أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي؛ 


الموصلي (المتوفى: ٠٠‏ لاه)» المحقق: حسين سليم أسدء الناشرة خار المأمون للتراث- 


دمشقء ط: الأولى؛ 5 ١984 - ١5٠‏ عدد الأجزاء: 1 . 


-«مصادر الفكر الإسلامى فى اليمن»: الحبشى: عبد الله بن محمد,. (معاصر). من منشورات 


المجمع الثقافي في أبو ظبيء سنة 4 ٠١ ١‏ م, طبعة أخرى جديدة. مكتبة الإرشاد_صنعاء؛ 
ودار ابن حزم بيروت» 5 5اه_: ١١‏ 'م. عدد الأجزاء؟7. 


«المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»: الفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري 


المتوفى سنة ٠(‏ /الاه). عدد الأجزاء 7 من منشورات دار الهجرة. إيران» قم. 


«مطلب الإيقاظ فين الكلام على شيء من غرر الألفاظل بيان مصطلحات الشافعية 


الغقهية»: بلفقيه: عبدالله بن حسين بن عبدالله. اعتنى به: مصطفى بن حامد بن سميطء دار 
لعلمو!! 6 د حة 6 هالا 


«معجم البلدان والقبائل اليمنية»: إبراهيم أحمد المقحفي. الناشران: دار الكلمة للطباعة 


والنشر والتوز لع موي ير ار والتوزيع - 


-«معجم البلدان»: ياقوت الحموي: شهاب الدين؛ أبو عبد الله؛؟ ياقوت بن عبد الله الرومي 


الحموى (المتوفى: 5ه ه). الناشر: دار صادرء بيروت. الطبعة: الثاني ١9928‏ م عدد 
الأجزاء: ٠‏ 


«معجم المؤلفين»: كحالة: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي 


عدد الأجزاء: *17. 


لاض د لا ا يي ايا سيط ليا ل ا لد لعي يا العا اي لان يا الا ا ل ا ا تالا نهنا 


كحانة الدمشقى (المتوقى ٠١8:‏ ع ١ه).ء‏ التاشر : مؤسسة الرسالة. بيروت». الطبعة: السابعة» 


145 ه1445 م عند الأجراء: ه. 


٠. 7 


هالمعتى»: اين قدامه: بو محمد؛ موفى الدين؛ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسى؛ ثم الدمشقى الحنيلى؛ الشهير يباين قدامة المقدسى (المتوفى: 
ه). الناشر: مكتبة القاهرة» ط: يدون طبعة» عدد الأجزاء: 2٠١‏ تاريخ النشر: 


17811744 ام. 
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لععجم قبائل العرب القديمة والحديثة»: كحالة: عمر بن رضابن محمد راغب بن عبد الغنى 
يوسف؛ أيو محمد (المتوقى: ١"اه)‏ المحقق: 3 مازن المباركء محمد علي حمد الله 
التاشر: دار الفقكر_دمشقء ط: السادسةء ١486©‏ عدد الأجرّاء: ١‏ . 
-«مغني المحتاج إلى معر فة معاني الفاظ المتهاج»: الخطيب الشربيني: شمس الدين؛ محمد 
ابن أحمد الخطيب الشربيتى الشافعى (المتوقى: /ا/141ه).ء الناشر: دار الكتب العلمية» 
ط: الأولى؛ ©151ه 1445م عدد الأجزاء: 5 
(مماتيح الغيبء التفسير الكبير»: الخر الرازي: أبو عبد الله؛ محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي (المتوفى: 505"ه)ء التاضر: دار إحياء التراث العربي - ييروت» ط: الثالئة_ 
هده 
«ملحق اليدر الطالع يمحاسن من بعد القرن السابع»: «الملحى التابع للبدر الطالع»» 
دار المعرقة_بيروت» عدد الأجزاء: ا 
-١المخور‏ فى الواعد»: الزركشي: بدر الدين؛ محمد بن بهادر المتوفى (45لاه)., تحقيق: 
الكويت. الطبعة: مصور عن الطبعة الأولى ١407‏ ه/ 1447م عدد الأجزاء: *. 


«متح الجليل شرح مختصر خليل»: المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش» أبو 


1 دم 


7 ] ] 1 1 1 1 1 1 1 الى ل عا ات ماس سات لاس ا م ام لم ااا 0000 ْ 
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نض 1 


عبد الله المالكى (المتوفى: 7484١ه».‏ الناشر: دار الفكر ‏ بيروت» بدون طبعة» تاريخ 
النشر: 5409١1ه/‏ 1984م عدد الأجزاء: 9. 


«منهاج الطالبين وعمدة المفتين»: النووي: أ زكريا؟ محيي الدين؟؛ يحيى بن شرف 


النووي (المتوفى: 515ه): تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض.ء الناشر: دار الفكر, ط: 
الأولى. 5476 ١اهره٠‏ ٠م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


«المنهج السوي في ترجمة الإمام النووي»: السيوطي: جلال الدين؛ عبد الرحمن بن أبي 


بكر المتوفى (١1١4ه)»‏ تحقيق: أحمد شفيق دمج» الناشر دار ابن حزم بيروت. ط:: 
الأولى» 154048ه-1988م. 


-«الموافقات»: الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي؛ الشهير بالشاطبي 


(المتوفى: ٠‏ 4اه). تحقيق: أبو عبيدة مشهورين تصن آل سلمان. الناشر: دار ابن عفان» 
ط: الطبعة الأولى 5411 ١1ه/‏ 1991م عدد الأجزاء: /. 


«مواهب الجليل في شرح مختصر خليل»: المؤلف: شمس الدين؛ أبو عبد الله؛ محمد 


ابن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي؛ المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي 
(المتوفى: 4 98ه). الناشر: دار الفكرء الطبعة: الثالثة» 5417١ه‏ - 1447م عدد 


-الموطأ»: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١10/4‏ ه). تحقيق: 


بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى: 5415١ه/‏ 5م 


- «نشر الثناء الحسن على بعض أرباب الفضل والكمال من أهل اليمن وذكر الحوادث 


الواقعة فى هذا الزمن»: تأليف العلامة: إسماعيل بن محمد الوشلي المتوفى (857١ه).‏ 
لواقعة في من ي المتوفى 
5 قي : إبراهيم المقحفو » ط: مكتبة الإرشاد صنعاء. الطبعة الثانية 478 1 ه_للره ٠‏ ''ام. 


- انفحة المندل فى ترجمة سيدي الشيخ الكبير علي الأهدل وتراجم خواص ذريته وأتباعه 


على النهج الأعدل»: المؤلف: أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل المتوفى (8١٠ها).‏ 
تحقيق: محمد بن محمد عبده سليمان» طبعة خاصة. عدد الأجزاء .٠‏ 


«النفس اليماني والروح الروحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني»: عبد الرحمن بن 
سليمان بن يحيى الأهدل المتوفى ٠5؟١ه‏ تحقيق: عبدالله محمد الحبشيء الناشر: دار 
الصميعي للنشر والتوزيع_-الرياض ط: الأولى» 477 1ه-17١7.‏ 

- «النور السافر عن أخبار القرن العاشر»: العيدروس: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروس الحسيني؛ الحضرمي اليمني الهندي (91/8 -7/8١٠ه).‏ دار صادر بيروت» 
ط الأولى ١١٠٠م.‏ 

اهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين»: البغدادي: إسماعيل بن محمد أمين 
ابن مير سليم الباباني البغدادي (المتوفى: ١749‏ ه»» الناشر: طبع بعناية وكالة المعارف 
الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 5 , أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث 


العربى بيروت - لبنان» عدد الأجزاء: ,5 


| لض 


. قائمة المصادر والمراجع 
بست سين 0-7-6 ا ا ل ل 2 : 


نا نذا نل بذ( مذ قذ هد 


٠ 07 ١ 


فهرس الموضوعات ' 

ا 

الموضوع د ظ 

مقدمة التحقيق تعن ده ود ء ةفاك اناه اله را راطا 7ن او نان الشف ارم وو عام جماو و ا 

تمهيدٌ وفيه: أدبٌ الخلافٍ في الإسلام ااا 10 0007 ا 
تعريفٌ مختصرٌ بمسألةٍ تبرع المدين ا 0102121 0 0 00 
عرش بويد وللسيالة في المذاعب الأرينة اقفن اوه ناماع ونه اللا اي ا 
عرض المذاهب تسم اس ا ا 
أولا: الحنفية ا ل 1 [ 1[ 0 00 
ثانيًا: المالكية ا 0000010120212121211 0000000 
ثالثا: الشافعية معي مه ومع متاو ود 116 8 8064 اقم وكا رولا نول ووو ع ونع ملو ‏ لجاة 
رابعًا: الحنابلة 000 00 001 
الفصل الأول: ترجمةٌ العلامة ابن زياد رحمه الله مح عمو و وق وو موه ل سد إن لبو و موي ا 
الفصل الأول: حياته وفيها عدة مطالب 1000 ا ا 

المطلب الآول: اسمه ونسبه ومولده مامح لا ب و ل 9 | 
اسمه ونسبه 0 0 000 
مولادة از[ 1 ك0 
المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم ماسوو جاعس سم ودحو لبو ووأ ان اس يي ٠‏ 1 
طلبه للعلم مح م وا وو ع ترش امملام فج و للد عق د جا ود وا عا و0 ا اكه م يي 7 11 
المطلب الثالث: تصدَّرهُ للتدريس والإفتاء وس ا 0 

الأوقاثٌ التي يدرّسٌ فيها ا ا 01 


١‏ ود 


و 
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١ الى‎ 


المطلب السابع: مؤلفاته 21111111 
لظ 2550006 
المطلب التاسع : تلامذته عع معمة ا كوعف ع موه فصوي ماق وا قرز مااع د لصفا معيو و ل 2 
الفصل الثاني: في ترجمة ابن حجر وسبب التأليف ووصف النسخ الخطية 
المطلب الأول: ترجمة ابن حجر الهيتمي اذ او وأو كماد مو و سد سا 
المطلب الثاني: سبب تأليف هذه الرسائل ا 0 
المطلب الثالث: في التعقيب على قول العلامة الكردي 0 
المطلب الرابع: موقفٌ العلامةٍ الزّمزْمِيّ بين الرّجِلِين 121ص 

رأي العلامة الزمزمي في المسألة 12011111 


5 ف هذه || خطوطة التى رمزت لها برمز ااب») قن هدع مو ع رفيو و روه 6 قاع مرو رعاو 6 6ه 
نماذج من ال: خ ا > طية ل 00 


6٠‏ ولو ووو ووية. 


الصفحة 
"> 
ن3> 
06 
ضن 
35> 
:و 
كت 
م 
كه 
/اه 
"١‏ 
ارد 
:5 
7 
8 
5“”, 
كلا 
كلا 
/ا/ا 
ثم 
١م‏ 
آذه 


بد 


تلجت ا ا ا ل يم لندنا سحا لمحة لبذ ادا سا احة ننس ! يسنا 


د حا اه انك مم اعم لضانلها 


الموضوع الصفحة 


الرسالة الأولى؛ بغية المسترشدين في تحرير تبرع المدين للإمام عبد الرحمن بن زياد 


نص الروضية وتعقيبٌ الإستورق] ا 1 11ذ1ذ5111111ذ5ظ215 
[نصٌّ (شرح المهدّب) في مسألةٍ النزاع] 221111111 
قود المؤلف على الاسفرى] لا 2111111 
[احتجاج المؤلف بنص شرح المهذب] نجه مت سمه موسو و حمسهه و وطا ووو 1 111 


[نقل فتاوى بعض علماء اليمن] 0000000 
[فتوى العلامة حمزة الناشري] 1111111110 


[فتوى العلامة تقيّ الدين الفتى] ا 
[فتوى لبعض معاصري الفتى] از[ ز|[ز| |[ | | [ [ |[ | |[ |[ |[ [ؤ 1[ 10101010101 11711011 
الرسالة الثانية: الفتخ المبِينُ في تحرير تبرع المدين للإمام عبد الرحمن بن زياد اليمني 


رد المؤلف على الإستري] 1ط 
[سكوثُ النوويّ عن مقالةٍ الشاشي بنفوذٍ تبرع المدين؛ وجوابٌ المؤلفٍ عنه].. 
ال فرق ين الصدقة والورة ضطالمول كه م 
[للإسنوي في المسألة قولان» ورأي المؤلف في ذلك] 1212200110616 
[الردُ على أنَّ التحريمٌ لا يرجمٌ لمعّى في العمدِ] 0 
[براءةٌ شرح المهذّب' مما نُسب إليه من القول بصحّة تبرّع المدين] 559 
(تكميل أُوردٌ فيه ما وقفتٌ عليه من فتاوى اليمنيين) 11111ذظض2 


فهرس الموضوعات 


8 بم 


ما 


الموضوع 
فتوى العلامة الطَّمْبَدَارِي ا 111 1 00101111 
[تعقيبٌ المؤلف على فتوى شيخه الطنبداوي] 01111”ظصض 
فتوى العلامة أبي بكر بن الخياط 01100010100010 2ط 
[تعقيبٌ المؤلفي على فتوى ابن الخياط] 220111111111 
فتوى العلامة تقي الدين عمر الفتى ل ل 
[رد المؤلف على من اعترض على فتوى العلامة الفتى] 00 
فتوى شيخ الإسلام شهاب الدين المُرّجّد ا 


قيب المؤلف غلن ققرى شيخ الموجد] ”5 
فتوى العامة الكمال الرَّدَّاد لم 


”©11- 


٠ 
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فتوى العلامة الفقيه محمد بن أحمد بافضل 0 
فتوى العلامة محمد بن عمر باقضام تفال قله عات الود :اوقا واوو اط 1ق ونا وار عا م و و رت ا ل 


تشوى عض معاضرى العامة الفى وقيب السؤل] ا 
ظ [نقل المؤلف لنصوص الأم والجواب عنها] متم وقه ماود عا اعد» اورل ما جرع + اط ا ا 
| نص الروضة وتعليق الأذرعي] ا لا ا ا 
[للإمام الشافعيّ نصَّان في المسألة] مقاء يدعم 0 80 46 مه عن و قن عين 84 06 ع وو د ل و 
[نصٌ البخاريٌ وتعليقٌ الحافظٍ ابن حَجَر] 0000 
[تعقيب المؤلّف على نقل الحافظ ابن حَجَر] 000 


الرسالة الثالثة: قمرةٌ العين ببيانٍ أنَّ التبرع لايبطله الدّين لابن حجر الهيتمى 006ظظ5ظ5 
الرسالة الثالثة: قدَةٌ العين ببيانٍِ أن التتبرعَ لا يطل الدَّين لابن حجر الهيتمى م 


يلض | 


بيجي الرضية / 
نض السؤال الواردٍ على ابن زياد والمؤاخذاتٌ على جوابه] عوسيب قدا 
[الردٌ على فتوى ابن زياد] مر ص ا ا 3 
[تحقيقٌ معنى المدين الذي لا يرجو الوفاء] 1111م 3 
آتر ادفٌ المفلس والمدينٍ الذي لايرجو الوفاء] مومعب نممو مدت ارت 9 د 
من هو المدينُ الذي وقمّ في تبرعاته الخلافٌ؟] 000 د 
[تقييدٌ إطلاقٍ نصّ (شرح المهذب)] 0 3 
[المقيس بالأؤْلى والقول المُخَرّج] 1 1 1[ 0007 
[اتحادٌ المسألتين المنصوصة والمخرجة في الراجح] ممصا ند مو 6 
[تخريجات ابن الرفعة] اس ا ب ا 
[الفرقٌ بينَ هبةٍ الماء وصدقةٍ المدين] الجاع داه بودن وو معو 90 
[اعتراضٌ المؤلّفٍ على تخريج ابن الرفعة] 00 
[السؤالُ الواردُ على ابن زيادٍ هوّ عينٌ ما في (شرح المهذب)] ............. 571 
[الجوابٌ عن اعتراض ابن زيادٍ على الإسنوي] 11 1 1 اا 
[نقلٌ عبارات الفقهاء ومناقشتها] العو لبد و لسو 
[الحتايلة] 000 0 
[المالكية] ا 
[الحتفية] ا 1010 0:00 
[الجوابٌ عن حكاية المغني الاتفاق على النفوذٍ قبل الِحَجْرٍ] 00000 

[نص القرافي من المالكية] 1 07 
[نصٌ الشافعيٌ في المسألة] 200 2 ز2 ز ز 2< <ز ز < ز ز 1 0ع 
[نصٌ الروضة في سراية العتت على من عليه ديرئ] 0 0 
[نصٌ القمولي في سراية العتتٍ على المدينٍ المستغرق] عو عا 5 


| 4م 
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)ا 


الموضوع 


الصفحة 
[الجوابٌ عن استشكال القهريّة في السراية] 1 رن 
انض عبارة الزركشيٌ والجوابٌ غنها] الل ل 
[نصٌ الرافعيّ في جواز تصرّفٍ المدين الذي لا مال لهُ أصلا] اسع 911 
[مال المدين المستغرق لدينه قبل الحجْر ليس كالمالٍ المرهون] سس 1 
[فتوى الأصبحيٌّ] 2 
[الدَينُ لا يمنعٌ الزكاةً قبل الحجْر] ا 10 
[صحةٌ النذر والصدقةٍ والهدي والأضحية منّ المدين] امسا اممف و 9414 
[اعتراصٌ المؤلّفِ على بيع العهدةٍ] 1111111111 0107017711 0 
غل يلوخ المدية زكاة القطر؟ ل 10 ااا 
[صريحٌ نصّ الروضةٍ في مسأل التّراع] ال سو 11 
[الحيل المسقطةٌ لحقٌ الغير نافذةٌ] الي ا 0 
[تَعلٌَ الحقٌّ بالعين لا يقتضي البطلاتٌ] [ 1 1[ 00007 
[نصٌُ القموليٌ فيما يشبةُ مسألةَ التراع] أ 
[لاتنافي بِينَ حرمة الترِع وبينَ الصّحَةٍ] الم عدي احم و ماب 1 
[فتوى شيخ خ الإسلام العلامة المزجد] جاه امو عامل ع عا ولع لجو ل ل 1817 
[التعقيبُ على ابن زيادٍ في فهم نصّ (شرح المهدّب)] مضع واد اموا و 116 
[هل النوويٌّ موافقٌ للشاشيّ في حكاية نفوذٍ تبرعاتٍ المدين؟] لسع يي 3] 
الدينُ لا يتعلّقُ بعين المال إلا بالحجْر ساعن لاا 9 
[التعقيثُ على الأذرعي في تفرقته بينَ ما كان حمًا لله وما كان لآدميٌ] اويل 
[حذف النوويّ والنشائيّ لبعض الفروع ليس دليلا على ضعفها] 10 
[فائدةٌ فى قولهمٌُ: وفيه نظر] مم ووو عجوو فع معو لو اوهو وو مومه ووو و ب ةا 
[التعقيثُ على نص العرٌ ابن عبد السلام] اقل اع الو رو و ا ل ل لوس 


© 824 سك طن أهمة مك قهة قكةا قلطا ف١ةا‏ قم 


الموضوع الصفحة 
[الحيلةٌ المسقطةٌ للزكاةٍ لا تمنعٌ صحةً التصرّفٍ] ماد 
[تصدَّقٌ مَنْ وجب عليه الحجٌ] ل 1 1 00 ١‏ 
[الجوابٌ عمًا يوهِمُ تناقضٌ المؤلي] جد قي رتاه و سن جود امه الل ونا ب ا ا 1/1 5 
[فتوى العامة الفتى والتعقيبٌ عليها] مم لا | 
[الحرمةٌ غيرٌ الذاتية يصحٌ معها النذرُ] ا بو ا ٍ 
[[ضحة رسيا الجبعة والدعر] ئد 0000 ااا 
تقس ةالإضرار لانصية به«الحرمة ذاية] عد ةاقالمل مع ا ا 2 
ذكل ها أبطلّ شرطة العق د لا يضر [ضمارٌ و فيد 007 ْ 
[البحثٌ عن المصالح والمفاسدٍ وظيفةٌ المجتهي] ا ا 0 ظ 
[تقديمٌ المصالح و 7 المفاسدٍ قاعدةٌ في الجملة] وعم م مس ع اي عون برااي 
[المجعية المطلقٌ قف اتنقطء مد قرون] تجوت وباو ول ا 1 
[جوابٌ المؤلفٍ عن اعتراض ابنٍ زيادٍ على الحافظ] 00000 

الذيل كشفُ الغطا عما وقع في تبرع المدين من اللبس والخطا للإمام عبد الرحمن بن 

زياد اليمني رحمه الله ا ةر ة زد ذ5ذ0005125 00 

الذيل كشفٌ الغطا عما وقع في تبرع المدين من اللبس والخطا واممم و ا ل لام 

[التذييل الموسومٌ بالإيضاح والتكميل] ا 1 1 000011 
[اتحادٌ مسألة هبة الماء وهبة المال في الرشوة وهبة المديي] م ا 1 
[بدايةٌ الردودٍ على ابن حجر] 1 1 1 1[ 00000001 
[نصوص الأمّ وجوابٌ المؤلف عنها] م الاح معدم ومحمم و وق سوب امعو ع 4 
[مناقشةٌ المؤلّفٍ لابن حجر في نقلٍ كلام الحنابلة] ماسم ملم ماف 9 
[شذوةٌ الوجه القائل بالضحة في هبة المدين] ا 
[الفرقٌ بِينَ المفلس وبين مَنْ لا يرجو الوفاء] 01 


1 
|[ ا“ 
| 
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قف ]| 


[الجوابٌ عنْ دعوى تصريح الإسنويٌّ بالصّحةٍ] ”2ط 
[القرق بيخ الاش وه المال] 1211571 


[الجوابٌ عنْ حرمةٍ بيع الشقص في الشفعةٍ مع صحَّةِ البيع] 
[ملازمةٌ البطلانٍ للتحريم وإبداء الفارق في بعضي المواضع] 


[الجوابٌ عنْ صحة بيع المالٍ فرارًا مِنَّ الزكاة] 5شظ”2 
اعدة الفرق ني هيل الما وهبةٍ المالِ] ”2 
[لا فرقٌ بِينَ الصَّدقةٍ والهبةِ من المديون] 111 
[جوابٌ المؤلّفي عن فتوى شيخْه المزْجّد] 221116 
[مكانةٌ العلّامةٍ الطّنبداوي] لظ 
[خلاصة مهمة] 2111111 
عقيدة 221011111111111 
[خاتمة وفيها رؤيا مناميّة] 1ط 
قائمةٌ المصادرٍ والمراجع اي سي به 
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ا ا ا ا ار 
من أئمة الشافعية في القرن العاشر المهجري. هما الإمام عبد الر حمن 
ابن زياد الزبيدي اليمني وخاتمة المتأخرين الإمام أحمد بن حجر 
الميتمي المكي. وموضوع هذه المساجلة هو (نفوذ تبرعات المدين 
الذي عليه ديون تستغرق ماله ولم يَرْحْ الوفاءة من جهة ظاهرة). 
ولقد طال هذا النقاش وامتد وتشعّب. وألف الإمامان في ذلك 
رسائل اشتمل عليها هذا المجموع. وهي: 

بغية المسترشدين. 

الفتح المبين» كلاهما لابن زياد. 

٠قرة‏ العين. لابن حجر. 

كشف الغطاء لابن زياد. 


وهي مرتبة حسب الترتيب الزمني في تأليفها. وقد افتتح المحقق 
الكريم هذه المساجلة بتمهيد حول أدب الخلاف. ثم عرّف بمسألة 
النزاع» وترجم للإمامين رحمهم الله تعالى» وبين سبب تأليف هذه 
الرسائلء وموقف العلامة الزمزمي المكي من هذه المسألة فقد كان 
ثالث الرجلين, وختم ذلك بعرض الخلاف في المسألة عند المذاهب 
الأرحة وس 0 ئها افلا ببطق. 
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